لِتَوْضيِح قا حَوَثهُالْتَدّةُالآجْرُومِية 
مِنَ الحََائقٍ وَالْعَاني 


تيد اياف سسسب 8 


بسم الله الرحم الرحيم 
أقسام الكلام 

قال المؤلّفُ: (الكلَامْ هو الل امْركّبُ اليد بالوّضع). 

«الكََام؛: اسم جدس يقع علل القليل والكثير» والكلِمُ لا يكون أقل من 
ثلاث كلات؛ لأنّه جمع كلم ولهذا قال سيبويه في الكتاب: دهذا باب عِلْمْ ما 
الكَلِمٍ من العربيّة؛ ولريَقل: ما الكلام؛ لأنّه أراد نفس ثلاثة أشياء الاسم 
إلخ... فجاء ب) لا يكرن إلا جنمَا وترك ما يمكن أنَيَقَمَ علق الواحد والجباعة. 

وهو في اللّغة: موضوعٌ لكل ما أفهم معنق» واصطلاحًا: هو ما عرَّثَهُ 
المصتّف. 

و«اللَّقْط لخةٌ: الرّئيء يُقال: لَقَظَ التَّىة من فبه إذا رماهه وهذا من 
استعماله في حقيقته» ومن المجاز: الَمَظَتٍ الرّحَئ بالدّقيق». واصطلاحا: هو 
الصّوت. 

والثْركّب» لغةّ: يُطلق علك ركوب الدَابّ وعلك الدَّيْنِ إذا ارتَكَبَ أو 
رَكِبَ» وعل مَعَانِ كثيرق» واصطلاحًا: هو ما تركّتَ من كلمتين فأكثر. وهو 
ثلاثةٌ أقسام: إسناديء وإضاق» ومزّجي. 

قال الو دانيٌ: والمراد الأوّل وإن قال ابن الصّائغ: حيث أطلق التْحاةٌ 
المركّبُء فالمرادٌ الرّجِيٌ كبعلبك. 

قال ابن هشام: وصُوَرٌ التركيب الإسنادي سمه وذللك إكا أن يتركّبَ من 


اسمين» أو من فعل واسيء أو من جملتين» أو من فعلٍ واسمين» أو من فعلٍ 


٠١‏ السب للم مسد الئحق 
وثلاثة أسهاء؛ أومن فعلٍ و أربعة أسماء. 

ما تركيبه من اسمين فله أربع صُورٍ: 

إحداها: أن يكونا مُبتدأ وخررًا نحو: زيدٌ قائمٌ. 

والثائية: أن يكونا مبتدأ وفاعلا سد مَسَدّ الخبر نحو: أقائمٌ الزيدان. 

الثالثة: أن يكونا مبتدأ ونائبًا عن فاعل سد مَسَدَّ الخبر نحو: أمضروبٌ 
الزيدان. ١‏ 

الرابعة: أن يكونا اسم فعل وفاعلهُ نحو: مَيْهَات العَقِيقٌ. 

وأمًا تركيبه من فمل واسم فله صورتات: 

إحداهما: أن يكون الاسم فاعلد. نحو قامَ زيدٌ. 

الثانية: أن يكون نائبًا عن الفاعل نحو: صرب زيدٌ. 

وأما تركيبه من جملتين ذله صورتان أيضًا: 

إحداهما: جمّلتا التّرطٍ والجزاء نحو: إن قام زيدٌ قُمْتُ. 

الثانية: جملا القسم وجوابه نحو: أَحَلِفُ بالله لزيدٌ قائم. 

وأمًا تركيبه من فعل واسمين فتحو: كان زيدٌ قاثا. 

وأا تركييه من فعل وثلائة أسهاء فنحو: عَلِمتُ يدا فاضًا. 

ونا تركيبه من فعل وأربعة أسهاء فنحو: أَعلَمَتُ زيدًا عمرًا فاضلا. انتهن 
مع زيادة ونقصان. ١‏ 

و« ايده ما استُّيدٌ من أخخذ مال أو إعطائه. 

واصطلاحا: هو ما أفادٌ فائدةٌ أرتكن عند السامِع. 

هذا عن القول باشتراط الفائدة الجديدة» وإليه ذهب ابن مالك» قال في 


أااااااة 2200 
شرح "كافيته" في خُرَاتٍ قيود الكلام: «ويخرج بذلك حيعني بالمي- 
المركّبُ الذي لا تَْهَلٌ أحدٌ معناه» نحو: السّماء فو الأرضء فإنّه لا يُِيدُ فلا 
يعد النّحويون كلامًا».اهى 

وجزم به اخُرادي والسيوطيٌ والأزهري والأشمونٌ وغيدهم. 

ومقابله عدم اشتراطهاء وعلن هذا يُحَذفُ من التعريف: «لر تكن عند 
السَامع». ولك هذا ذهب أبو عَيَّانَء قال: «لا وَج لمن علّل اشتراطه بكونه 
معلوما؛ لأنَّ ذلك غير وجب لعدم كلاميّته: واللّامُ في كلّ ما عُلِمَ تدلوله» 
أن لايكون كلامًا واللّازمٌ باطل».اه 

«بالوّضْع» الوضع لد يطلق عل معانٍ كثيرة بُقَالُ: وَضَعْتُ النَّىءَ بين 
يديه تركته مناك» ووَضَعَت الحايل وَلَدَتّ وتواضع لله خشع» ووضع 
الحديتٌ كَذَبّه وافتراه. 

واصطلاحًا فيه مذهبان: 

الأوّك: أنَّ المراد به الوضعٌ العري. وعرّفوه بأنّهِ جَمْلُ اللفظ دليلا علن 
المعنى» وهذا التعريف لمطلق الوضع لا بعد كوَيِهِ عريًا. 

والثاني: أنَّ الراد به القصدٌ. وهو أن يقصد امكل إفادة السّامِع. ومنّشأ 
الخلاف هنا هو الخلاف ني دلالة الكلام هل هي رَضْهِية أم عَقَلِيّة؟ والأصحٌ 
الذي عليه جمهور التّحاة: الأرّل؛ إلا أنَّ الوضع قسمان: شخصيٌ ونوعيٌ أمّا 
المفردات فَرَضعُها شخصيٌ» وهو أن يضع الواضع لكل ذاتٍ مخصوصة اسم 
يخصّها بحيث إذا أطلق ذلك الاسم انصرف لتلك الذَّاتِ وميّرها من أفرادٍ 
جنسهاء وقد اتفقوا عل وضحييّه. 


1 لل مش التجق 

وأمًا اركبات فوضعها نوعيٌ: وهذا النوعيٌ عبارة عن الوضع للأمر الكٌ» 
وهو أن يضعٌ الواضعٌ الفعزمع ناملة للدلالة عل ثرت الفعل صر مله 
أو قام بهه فنحو: «قامٌ زيدٌ» مثا وضعه الواضع لكل من صدر منه القيام 
فتدخل تمته أفرادٌ كثيرةٌ ىا هو شأن النوعيٌ في الشمول» وهذا القسم هو 
المختلف فيه لكن الرّاجح ما تقدّم آنقّا. 

وأا قو الأزعري بعد حكايته الخلاف في دلالة الكلام هل هي ويه 
أم عَقَلِية «والأصحٌ الثّاني» فباطل وإِلّا لكان 5 كلام شيع فم ولام 
باطل» وقد تبعه السّودان علن ذلك حيث قال بعد كلام له ما نضُّها «لأنّ 
الصَّحيصَ اختصاصٌ الوضع بالمفردات والكلامُ مركٌبٌّ».اه وقد علمت بُطْلائّه. 

ولعلّ القائل بالدلالة العقلي جحل الوضعَ شخصيًا فقطء وبالضرورة إذا 
كان شخصيًا كانت الدلالةٌ عقليّه والضَّوابُ كا عَلِمَتَ أنه نوع في المركّبات» 
شخعيٌ في المفردات» فتلخّصٌ من هذا أنَّ (الكَام) عند التّحاٍ يُطلقٌ علن هذه 
الأمور الأربعةٍ وهي اللفظ إلخ ف «اللّفظُ) جسلء ولللْرَكُبُ) حرج لغيره 
كزيد» ولثله كعبد الله وبعلبك» و(الِيُ) مج ما ليس بِمُفِيِ» كااإن قام زيدة 
و«الذي ضريته» ونحو ذلك» ولالوؤضع) كيد له مرج لكلام العَجَي وَالبَديّرِ» 
أو لكلام النّائم والسّكران ونحوهماما لا يعقل. 

فإن ثُلْتَ: اللّفُْ جسٌ بعيدٌ للكلام, وقد عاب المناطقة استعراله في 
الحدود. 

قلت: إنَّا عابوا الاقتصار عليه بدون قصل وأمّا ذكره مع الفَضَّل كما هنا 
فهو حدٌ تامٌ. ' 1 
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ثم اعلم أن المصَّقتَ -رحمه الله- لريعرّف الكلمة ولا القول» وكان حقّه أن 
يعرّفهاء لكنّه قصد ببذه القدَّمةِ المبتدئ فحذفهم تقريبًا عليه ولنذكرها تنميًا 
للفائدة فنقول: 

الكلمة لغدً؛ قال في "القاموس": «الكَلِمَةٌ الََّطةُ والقَصِيدَة. 

واصطلاحًا قال ابن هشام: «الكلمة قو مفرقٌ وللراد بالقول: اللفظ الدَالٌ 
علن معنن كرجل وفرسر» والمراد بالمفرد: :ما لايدلُ جُرْوْهُ علن جُرْءِ معناهء وذلك 
لحو : زيد. د فإ أجزائ وهي لاي وقياء وال إذا رت لا تدل على شيء م 
يدل هو عليه بخلاف قولك: خُلامُ زيدٍ. فإ كلا من رمي وهما الغلام وزيده 
د عل جُرْءِ معناه» فهذا يُسمّى مُرَكَبك وهي: اسم وفعل وحرف». انتهن 

والقول لغة؛ قال في "القادوس": «القولٌ: الكلام أو كلل لظ مدل به 
اللّسانُ تامًا أو ناقضًا». 

واصطلاحاء قال ابن ماله: م 0 
قائدة» وعل المركّبٍ المفييه فكل كلام َوْلُ وليس كل قَوْلِ كلاما». انتهن 
بلفظه. وهذا معنئ قوله في "الألفيّة": 'وَالقَوْل عم ب 1 


اللّمْط. 

(فائدة): قال السّيوطيٌ في "الأشباه والنظائر": «ما خرج من الفم إن لر 
يشتمل عن حر فصوتٌ» وإن اشتمل علك حرف وريُفِدٌ معنى لفط وإن أفاة 
معنن فمَوْلُ» فإن كان مغرًا فكلمةٌ أو مركبًا من اثنين ول يُفدُ نسبةٌ مقصودة 
لذاتها فجملةٌ أو أذاد ذلك فكلامٌ أومن ثلاث فَكَلِمٌ». انتهين منه بلفظه. 


:1 سس ممسش سماد التق 

قال المؤلّف: (وَأفْسَائهُ كلالةٌ: اسم وَهِمْلُ وَحَرْفٌ جاء يَنتى). 

«وَأَقْسَاُةُ»: الأقسام جمع قِسم بكسر القاف» وهر لغدً: يُطلقُ على الجزء 
وعلك النرع: كيايفهم ذلك من "القاموس" وغيره من كتب لُك 

قال السُودايٌ: «ويجتمل كلام المصنّف كلا الإطلاقين» فعلن الأول: وهو 
بمعنئ الجزء. فالضمير عائدٌ عن الكلام» أي: وأجزاءٌ الكلام التي يتركّبُ منها 
اسم وفعل وحرفٌ وذلك نحو: قد قام يد وعلك القَّان: يعود الضمير عن 
اللَّْظِ أي: أنواعٌ اللَفْظِ إلخ». انتهون منه. 

قلت: فهو من تفسيم الكل إى أجزائه» وعلك الثاني إذا أُعِيدَ الضميد وأَرِيدَ 
منه الكلمةٌ وقطع النظر عن الأوصاف. كان من تقسيم الكل إك جزئياته 
فيكون فيه استخدام. 

طَالةٌ»: بالإجماع إلا من خالف شذودًاء والأدلةُ عل ذلك ثلاثة: 

أحدها: الأثر؛ رُوِيَ عن عل بن أبي طالب طَِك وأخرجه أبو القاسم 
الرَجَاجِيٌ في "أماليه" بسنده إليه. 

الثاني: الاستقراء النَّامّ من أَئمَةٍ العرييّة كأبي عمروٍ والخليل وسيبويه ومن 
0 : 

الثالث: الدَّلِيلُ العقلنٌ. ولهم في ذلك عباراتٍ منها قَولْ ابن مُعْطِ: إنَّ 
المنطوق به إِمّا أن يدل علك معنن يصحٌ الإخبارٌ عنه وبه وهو الاسم وإمّا أن 
يصحٌ الإخبارٌ به لا عنه وهو الفعل, وإمّا أن لا يصحٌ الإخبارٌ عنه ولا به وهو 
الحرف. 


قال ابنٌ إياز: «قِسْمَيّهِ غيد حاصرة إذ تحتمل وجها رابعًا: وهو أن ير عنه 


تشييد البال اال لل جح .ااا ٍ_ بيس [١6‏ 
لا به وسواء كان واقعًا أو غير واقع» إذ عَدَمُ وقوع أحدٍ الأقسام لا تُصَيْرُ 
القسمةٌ حاصرةٌ»» ومنها قول بعضهم: «إنَّ العباراتِ بحسب الْحير المت 
عنه من المعان ثلاثٌ: ذاتٌ وحَدَتٌ عن ذاتٍ وواسطةٌ بين الدَّاتِ والحَدّثِ» 
فالدّاثٌ الاي سم والحَدَتٌ الفَعْلُ» والوَاسِطةٌ احرف 

ومنها قول بعضهم: «إنَّ الكلمة إِمَا أن تستقلٌ بالدلالة عل ما وضِعَتٌ لهه 
أو لا تستقل وغيد العِتِلُ الخرفُ» والمستقل إما أ نَم شير مع دلالتها عل 
معناها بزميه الحصّلٍ أو لا نر فهي الاسم وإن إن أَشْعَرَتٌ فهي الفعل». 

ومنها قول بعضهم: «إنّ الكلمة إِما آن يصحٌ إسناقها إلى خيرها أو لاء إن 
لريصحٌ فهر الحرففه وإن صحٌ فإنًا أن ب يقترن بأحلٍ الأزمنة اثلاث أو لاء إن 
اقترن فهي الفعلٌ» ولا فهي الاب سم قال ابن هشام: «وهذه أَحَسَرٌ لق 

وهي أحسن من الطريقة التي في كلام ابن الحاجب وهي : «أنّ الكلمة إِمَا 
أن تَدُلّ عل معن في نفسها أو لاء الثاني الحرفٌ والأَّلُ ما أن : تقترن بأحب 
الأزمئة أو لاء الثاني الاسم وَالأوَّلُ الفعل». انتهئ المقصود منه بلفظه. 

قلت: والجاري عل أَلَسَِة التّرّاح من هذه الأدلةِ دليل ابن الحاجب؛ وقد 
أورد عليه ابن هشام إشكالين» راجعهم| في "الأشباه". 

«اشمٌ» قال في "المصباح": وأصله سمو مثال جل أو فل وهو من الشُرٌ 
وهو الل والتّليل عليه: هيرك أصله في التصغير وجمع التكسيره فيقال: 
ار سمي وميا . وذهب بعض الكوفيين إق أنَّ أصله وَسَمَ؛ لأنّه من الوّسّمٍ وحو 
ا قالوا: وهذا ضعيفٌ؛ لأنّه لو كان كذلك لقيل في التصغير وُسَيّعّ وفي 
الجمع أَوْسَامْ ولأنّك تقول: أَسْمَينُه ولو كان من السّمَةٍ لقلت: وَسَمْتّ وهو 


1 الل سكب كمس التحق 
ةرسم ضميرٌ كهوء أو ظاهرٌ كعمرىء أو مُبهُمٌ كذاه.اه المراد منه بلفظه. 
«وَفِملٌ»: وهو ثلاثة أقسام: مَاض كقّرع؛ ومُضارعٌ كيَفرَحٌ» وأمرٌ كافرح. 
«وَعَرْفٌ جَاءَ يَمْتّى»: احترارًا من الذي لريجي: لمعنن, كأ أحد وميمه 
0 
وهو ثلاثةٌ أقسام: مشرك بين الاسم والفِعْلٍ كاهمزة الاستفهام»» 
ل ل 
قال الؤلف: (فالاشمٌ يُمْرَفُ باحض وَالِينِه وَمْخُولٍ اليف واللام 
وَحُرُوفٍ الَنْضٍ) 1 
«فالاشم بُعْرَفُ بِالخَفْض»: عبارة عن الحركة التي لبها عامل الحَفْضء ثم 
إن لحف شايلٌ بالحرفيه كقوله تعاق: لاتير 6 أو بالضاف 
كقوله تعاق: سبح أسَرَرَكَالْففْلَ » [الاعل: ]١‏ وأمًا الَْقَض بالتبعيّة كقوله: 
ا كريعس ناليم 6 [الفائحة : *]عل مذهب. وَياخّجَاوََةِ كقوله: 
أن أبثاني أقَانِنِ رَدْقِهِ كيد أناس في بِجَاومُرَكل 
وبالتوهم كقوله: 
بَدَاي أن لَسَتُ مَدْرِكَ تاتقئن وَلَاسَابِقٍ مَهًْا دا كَادَآيَا 
وإن كان ايا هم مَصَعِيتٌ لا يُعتمد. 
«وَالتوِينٍ»: لخة؛ قال في "المختار": «تونْتُ الاسم تنُويئًا؛.له أي: أله 
التُّوينَ. 
واصطلاحا: نون ساكنةٌ لح آخر الا لَه لطا وتُقَافُه حا 


شبد الاوز الت 39 
وهو أربعةٌ أقسام: تنوين التمكين» وتنوين التدكير» وتنوين المقابلة؛ وتنوين 
العوّض. 
فأمًا الأوّل: فهو ادال علي الأسماء المصروفةٍ كزيدٍ وعمرو. 
وأما الثاني: فهو الدّاخل على أساء الأفعال كإيه وبعض الأعلام كيفْطَوَيو. 
وأمًا الثالث فهو الدَّاخمل ع جمع المؤّث السّا ركمؤمناتٍ. 
وأمًا الرابع: فهو الدّاخل عن بعض الأسماء كجوار» وغواش» وك 
ويومئذ» وساعتئذٍ ونحوهماء 
والأدّلُ هو المشهورٌ عند الإطلاق؛ وأمًا غده فبالتقييد. 
(ننبيه): يجب حذف التنوين في مواضع أشار لها من قال: 
عَديمدّف لتَنَوِينُ في مَرَايِعٍ أَرَكَالصَرْفُ لِذِي الْوَيِعِ 
لَاوَالإِضالةُ وَل وَلْوَقَفُ في عَبْرِ تشب وَالنّدَاهُقَائفٌ 
وَكَوْنُالاقَمءَلَعَتوْصُوفًا بان وب ود هنا 
وقوله: «لا» في البيت الثاني معطوف بحذف العاطف يعني لدخول لا؟ 


أن الاسم يب معها كما سيأتي. 
اوَدحُولٍ الَف واللام»: قال السُودانقٌ: «وَفهِمَ من تعبيره بالألفب واللام» 


أن اللام وحدّها حرف التُعريف».اه 

قلت: وهذا أحد القولين في المسألة» قال ابن عقيل: «اختلف النحويون في 
حرف التعريفء فقال الخليل: المعرّف هو «أل»» وقال سيبويه: هو اللام 
وحدها؛ فالهمزة عند الخليل همزة قطع؛ وعند سيبويه همزة وصل اجتلبت 


إل لل ادش التق 
للنطق بالساكن وإ هذا أشار في "الفريدة" بقوله: 
أل حرف تَعريف وَسِيَِوَئو ‏ اللَامْكط وجل عع 
قال في "مني '': وهي ثلاثةٌ أقسام: 
أحدها: أن تكون اس ل ا «الذي؛ وفروعٌه؛ وهي الدَّاخْلةُ 
عن أسماء الفاعلين والمفعولين» قيل: والصّمَاتٌ الشبهةٌ. وليس بشيء؛ لأنّ 
الصّفة المشبّهة للنبوتٍ فلا تُؤرّلُ بالفعل» وهذا كانت الدَّاخلةٌ عل اسم 
التفضيل ليست موصولةً باتفاق. وقيل: هي في الجميع حرف تعريفي. وقيل: 
موصولٌ حرق. وليس بثيء؟ لأتها لا بول بالصدر» وربما وُصِلَتٌ بظرفٍ أو 
جملٍ اسميّة أو فعليِّ فعلها مضارع» وذلك دليل عل أئهَا ليست حرف تعريفي. 
فالأول: كقوله: 


مَنَلَايَرَلُ عَاِرَاعَل الَمَهُ فَموحَس يِعِيِفَددَاتِسَعَه 
والثاني: كقوله: 
مِنَالقَوْمالرَسُولٌاللهيئْهُم لمن 
والثالث: كقوله: «صَرَّتٌ الجا اليُجَدّع. 
والحميعٌ خا بعر لاا ملأخفش وابن مالك في الأخي. ِ 
والثاني: أن تكون حرف تعريفي» وهي نوعان: عهديّةٌ وجدسيّة وكل منها 
ثلاث أقسام. 
فالعهديةُ: إِمّا آن يكون مَصحوببا معهودًا وكيا نحو: مالسل مود 
رولا (2) مَصى فِرَعَوْ ب الول #: [المزمل: ٠١‏ - 4117 ونحو: 9# فها مصَبَحٌ 


تَرِقَابُ بَيِي مَعَدٌّ 


شدي آلب ب ص ا 


وس ل كام د ع 


لْسبلعٌ في مَُلَأليملمَُ كنا كدر [النور: 0] وعيرة هذه أن يَسدٌ 
الضمير مَسَدَّها مع مصحوبها. 

أو معهودًا ذِمَيا نحو: طإإذٌ هُمَا ضف الْكَارٍ © [التوبة: 14٠‏ ونحو: وذ 
عوك عت الّجَروَ يه [الفتم: 18]. 

أو معهودًا حضوديًّك قال ابن مُضْفُور: دولا تمَعُ هذه إِلّا بعد أسماءِ الإشارة 
نحو: جاءني هذا الرجلء أو «أي» في النداء نحو: يا أيّها الرّجلء أو «إذا» الفجائيّة 
نحو: حرجت فإذا الأسد» أو في «الرّمانٍ الحاضر» نحو: الآن».اى 

وفيه نظرٌ؛ لأنّك تقول لشاتم رجل بحضرتك: لا تشتو الدّجل فهذه 
للحضور في غير ما ذُكِرٌ؛ِ ولأنّ التي بعد «إذا» ليست لتعريف شيء حاضر 
حالةٌ التكلم فلا تنه ما الكلام فيه؟ ولأنَ الصّحِيحٌ في الدّاخلة على الآن أثبا 
زائدةٌ؛ لأتّها لازمةٌ ولا يُعْرفُ أنَّ التي للتعريف وَرَدَتّ لازمةٌ بخلافٍ الزّائدةٍ 
وامثالٌ الجيّدُ ني المسألة قوله تعال: يليم َكمَلَتٌ لكْم دِيتَكمْ © [لمائدة: 15. 

والجنسيه إمَا لاستغراق الأفراده وهي التي تَلفُها كُلْ حقيقةٌ نحو: 
انق صصِيكًا ) [الساء: 1] ونحو: 9# إن لمكن لت شر (5) 
متأ [العصر! 1--8]. 

أو لاستغراق حصائص الأفراي وهي الني كلها كل مجارًا نحو ريد لجل 
علا أي الكاسل في هذه الصّفِْء ومنه: لِك لكب )© [الإسراء: ده]. 

أو لتعريفي الماهيةء وهي التي لا تخلقُها كُلْ لا حقيقةٌ ولا مجارًا نحو: 

وَحَعلكَانَ لكوك من حي 4 [الأنبياء: .]#١‏ انتهين مخضا 
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قلت: واستشهادٌه للعهد الذَّحنيٌ بالآيتين لا يُستفيمٌ؛ لأئهما من الخارجيٌ 
العلميّء والأجودٌ في الاستشهادٍ قوله تعاك: مِإوَأْمَافُكَيأك لزب » 
[يوسف: 1]؛ وكلامٌ المصّ شاملٌ هذه الأقسام كلّها إلّا لموصولة. 

(تتميم): قال في "امغني": «أجاز الكوفيون وبعضٌ البصريين وكنهة من 
المتأخرين, نيابة «أل» عن ضمير المضانف إليه؛ وخرّجوا علن ذلك: «(إنَ لَه 
يض آلْمَأرك6 (النازعات: ]4١‏ والمانعون يُقدّرون َب لمأو له وقيّد ابن 
مالك الجواز بغير الصلة» وقال أبو شامة في قوله: اَدَآْتُ ببسم الله في التَظّم 
أؤّلاه أنَّ الأصل: في نظميء فجوّز نيابتها عن الظّاهر وَعن ضاير اللناضرء 
والعروفٌ من كلايهم إنَّا هو التمثيل بضميرٍ الغائب».اه 

(مهمّة): قال في "المغني": «من الغريب أنَّ «أل» تأتي للاستفهامء وذلك 
في حكاية مُطَرٌبٍ: «آل فَعَلْتَ» بمعنن: هل فَعَلْتَ؟ وهو من إبدال الخفيف 
ثقيلاء كما في «الآل» عند سيبويه لكن ذلك سهلٌ؛ لأنّه جعل وسيلةً ِلك الألف 
التي هي أخنفٌُ الحروفي».اه 

«وَخُرُوفٍ الَفْض» ويسمٌّيها البصريون حروف الجر قال ياسين: سَمِّيت 
بذلك؛ لأتها تمر معنئ الأفعال إك الأسراءء ولذا تُسمّى حروف الإضانة؟ 
لإضافتها معنئ الأفعال إلى الأسراءء والأظهرٌ أئهَا ميت حروف الجرٌ؛ لأنّبا 
تعمل إعرابٌ الجر كما سمت بعض الحروفي حروف الجزم وبعضّها حروفٌ 
النصبء وبعضهم يُسمّيها حروف الصّفاتٍ؛ لأئها تحث في الاسم صفةً من 
تبعيض وظر في وغيرهما.اه 
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(تنبيه): الخفضُ عبارةٌ الكوفيين» قال بعض الحراشي: وإنَّا عبّروا 
بالحفض لانخفاض التَالشفل عند العطق بده وهذا احتبال بع جٌا. 

قال المؤلّفُ: (وَهِيَ: يِنْ وَإلى» وَعَنْ وَعَلَ» وَيء وَرْبَّ» وَالبَاهُ وَالكَافُ 
وَاللام). 

الوَهِيّ: مِنْ): وها خمسة عَشَرَ معن 

أحدها: ابتداءٌ الغاية» وهو الغالبٌ عليهاء حتئن ادع جماعةٌ أنَّ سائر 
معانيها راجعةٌ إليهه وَقَعُ هذا المعنن في غير الزّمانِ نحو: «إترت سيد 
لحار # [الإسراء: 01١‏ 2[ إِنَْمِن سُلَيمْنَ © [النمل: 018١‏ قال الكوفيون 
والأخفسٌ والبرُّ وابنُ كَرَسْتوْيه: وفي الزّمانٍ أيضًا بدليل: ار ]كيدي » 
[التوبة:4١٠]‏ وفي الحديث: «تَمُطِرَنَا من الجمُمَةٍ إلى الحَمْمَة. 

وقال التَابعَةُ ا 

يردي نْآرْمَاذِيَوْم عَلِيِمَةٍ إل ليْمٍ َدْجُرْيْنَ كُلْ لتّجَاربٍ 

وقيل: التقديرٌ من مضي أزمان يدم حليمةٌ» ومن 7 أوّل يوم وردّه 
السْهَيْنُ بن لو قيل هكذا لاحتيج إلى تقدير الزّمان. 

الثاني: التبعيض نحو؛ ١‏ نه تكلا البقرة 16] وعلامتها إمكان سَدّ 
ابعص مَسَدّها كقراءة ابن مسعوو: طحق تفِوأمًا يورت 6 1آل عمران: 47]. 

الثالث: بان لجنس وكثيرًا ما يَقَعُ بعد اماة ومهم|»؛ وهما بها أوى لإفراط 
عنما نحو: (٠‏ ياوس ينصتمَوَفََا مك لهسا (فاطر: ؟]» ما 

تَنْسَمْ ين ءَايَةْ © [البقرة: * ٠٠١‏ ِإمهْسَاتلَايومنْءَايَ 6 [الأعراف ا 


ا أ شتت لتخي 
الرابع: التمليلٌ نحو: مإمَمَاكَيليكي: مور © [نوح: 10] وقوله: «وَدلِكَ مِنْ 
الخامس: البدل نحو: «أرعسيكم رالكنيؤة اورت الأَضْرَةه التوية: 

+8]. ما َناك تكد لض ْلْفُوتَ ‏ الزعرف: ١]؛‏ لأنّ الملائكة لا 

تكو من الاني» «( ل تق عنم ز لوث َل يشخ ينامر كينا 4 لال 

عمران: ]٠١‏ أي: بدل طاعة الله أو بدل رحمة الله. 
السادس: مرادقةٌ اعن» نحو: اليه وهم ين وك رهد # [الزمر: 

؟؟ بيدا َدَصَكُناق مَفْكوَِنَ َدًا ) [الأنبياء: 1907 
السابع: مرادفةٌ «الباء؟ نحو: يروت مِنطَرْف حي © [الشورئ: 40] 

قاله يونس» والظّاهر ها للابتداء. 
الثامن: مرادفةٌ «في» نحو: ِألَرْوْفِمَادَا عَلموانَلارْضٍ © فاطر: 1+٠‏ «9إنًا 

ودف إِلصَلَزةِ م يور الْجُمْمَة)) [الجمعة: 4]. والظّامدُ أثها في الأوك لييان 

الجنس» مثلها في ب«إمَا تنسح ين اي # إلخ. 
التاسع: موافقةٌ «عند» نحو: إن مُدْقَعَنهُمَ وله و ولد همي نَم 

سكا 4 لآل عمران: 11] اله أب ميد وقد مضو القونٌ بأئهَا في ذلك للبدل. 
العاشر: مرادفةٌ هِيّا» رذلك إذا اتصلت بماك كقوله: 

ِنَم ترب الكبّص هَرْيَةُ ‏ عَل َه ثُلقِي اللّسَانََمِنَ القَمٍ 
قاله السّيراقٌ وان خرو وابنٌ طاهر والأَْلَم. 


تيد للباو سسا 8# 


00100 


الحادي عشر: مرادفةٌ «دعلن» نحو: وَصَريه نالور 4 [الأتبياء: الا 
وقيل: عل النصمِين. أي: منعناه منهم بالنصر. 

الثاني عشر: الفصلٌء وهي الدّاخلة علك ثاني المتضادين نحو: «وَآمَةيملمٌ 
الْعمْس دين لمضْلِجٌ 4 البقرة: ١٠ل‏ حَوٌي لكي الي 4 [آل عمران: 
4 قاله ابن مالك وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الفصل مستفادٌ من العاملء فإ مَارٌ ويّر 
بمعيئ قَصَلء والعِلّمْ صفةٌ توجب التمييز» والظّاهر أنَّ همن» في الآيتين 
للابتداء أو بمعئئ «عن». 

الغالث عشر: الغاية» قاله سيبويه» وتقول: رأيته من ذلك الموضع» فجعلته 
غاية لرؤيتك» أي: علا للابتداء والانتها قال: «وكذا أخذته من زييك» 
وزعم ابن مالك أتّها في هذه للمجاوزة» والظَّامرُ عندي أتّها للابتداء؛ لأنَّ 
الأخدٌ ابتدأ من عنده وانتهئ إليك. 

الرابع عشر:النَصِيصٌ عل العموم وحي زائدةٌ في نحو: ما جاءني من رجل. 

الخامس عشر: توكيد العموم وهي الزَّائدةٌ في نحو: ما جاءني من أحدٍ أو 
من ديار» فنَ أحدًا وديارًا صيغتا عموم. 

«وإل»: ولا ثانية مَعَانِ: 

أحدها: انتهاءً الغاية الزّايَّ نحو: ِكَل © البقرة: 114]. 
واللكانيّة نحو: مإإقر الْسَسيم كرو ينآل فسا #[الإسره: .)١‏ 

والثاني: المعيُّء وذلك إذا ضممتٌ شيثًا إى آخرء وبه قال الكوفيون وجماعة 


من البصريين في جام اتصصارعةإل ام » [آل عمران: ]ولا يجوز: «إلى زيدٍ 


ا جح 22222222 نيفق 
مالّ» تريد: مع زيدٍ مال. 
والثالث: التَينَ وهي ابه لفاعليّة مجرورها بعد ما يفيد حبًا أو بُنْضًا 
من فعل تََجّبٍ أو اسم تفضيل نحو: طإرْ ب أليجْن سبي #[يوسف: 1]. 
والرابع: مرادفةٌ اللام نحو: لمر كِ) [النمل: 1]وقيل: لانتهاء 
الخاية أي: مُمَهِ إلبك. 
والخامس: موافقةٌ افي». ذكره جماعةٌ في قوله: 
فَلَائتركئي بالوَعِيِدٍ كانتي إك النّاسِ مَطَِلِةٌ به القَار أَجِوَبُ 
قال ابن مالك: ويمكنٌ أن يكون منه مِإلَجمَمتَكم ِل َو ِالِْمَةٍ © [النساء: 
لاما 
والسادس: الابتداءً كقوله: 
مول وَهَدْ عَليِتُبالكُورٍ فوقها أبنتي فَلَايَرْوَإِقَابِنُلمَرًَا 
أي: اي 
السابع: موافقةٌ «عند4» كقوله: 
آم لاسَبِيلٌ إل الشَّبَابٍ وَدِكَرُهُ أَنَْهَن لِلمِنَالرّحِِقٍ السشّْسَلٍ 
والثامن التّوكيدُ وهي الرَّائدٌ أثبت ذلك الفرّاء مُستدلّا بقراءة بعضهم: 
افده يت الت عَبوةإلَيمَ 46 [إبراهيم: 1""] بفتح الواو. 
«وعَنْ» وا عشِرٌ مَعَاقٍ: 
أحدها: المجاوزةٌ» ولر يذكر البصريون سواه» نحو: «سافرثٌ عن البلي» 
#ورغبثٌ عن كذا»» #ورميتٌ السّهمَ عن القوس». 
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قلت: هذا مامثّل به ابن هشام مع أن الآية موجودةٌ ولعلّها غابت عن ذهيم 


عًٍ 


ع م 2 


وهي قوله تعلل: 9 وَمنيَرْصطث ملعتم إلمنسَفْهكفْسَه م [البقرة: .]1١‏ 
الثاني: البدل» نحو: :9 بوملا جَرىَفْسُعَنلَفيى ينا © [البقرة:١40].‏ 
وفي الحديث: «صُوبِي عَنْ أنْكِ» 
الثالث: الاستعلائ» نحو: لِإكَتَمَبَكَلُ عن نسو [عمد: 84]. 
وقول ذِي الإصَبّع: 
لاو ابن عَمَكَ لا أَفضَلْتَ في سب عَنّي وَلَاانتَ كيني كرون 
الرابع: التعليل نحو: ل اكات أسْحِعْمَارٌ إيهيمَ لايد لاعن 
َوَعِدوَ #[الترية: ]١١4‏ ونحو: وماك رتَارِقه ميا فلك )) [هود: ]. 


ا تله كي اه 


الخامس: مرادفةٌ «بعد». نحو: يَِإسَتَاكٍضيحْرَكِمنَ # [للإمنون: ]4١‏ 
عروْت الحكيرعن مَوَاضِيدء 4 [الاتدة: 1 بدليل أنَّ في مكانٍ آخر 
اين بعد مضي 4# ([للائدة: ]4١‏ ولحو: «الَرَكينَ طبَعَا عن طق # 
[الانشقاق: 19]. 
السادس: الظَّرفيّةٌ كقوله: 
وَآس سَرَاة للحي حَيِثُلقِِتَهُمَ وَلَاتَفْعَنَ حمل الربَامَوَ رايا 
السابع: مرادفةٌ من نحو: «[ وَمَرِىيَْبلْلدَعَنَ ادو ويعفوأ عن 
لكات 6 الشورئ: 0" العَامدُ في الأول «( ولب الَيئتمبلعَئْ سنن 


0 


عَمِلُّوا 6 [الأحقاف: ]1١‏ بدليل: طتْميلَ من أسَرِجِمَا )4 [لمأئدة: 517]. 


5 الس دكش التحق 
الثامن: مرادفةٌ «الباء»» نحو: بلا وََايلقُ عن 6 [النجم: *]. 
التاسع: الاستعانة قاله ابن مالك» ومثّله ب«رميثُ عن القوس»؛ لأتئهم 
يقولون أيضًا: رميتٌ بالقوس» حكاهما الفرّاةٌ. 
العاشر: أن تكون زائدة للتعويض من أخرئل محذوفة كقوله: 
َمْعِن تفْسٌ أتاهاعائها كَهَلَا لني عَنْبَْنِ جنيك كَنْلَمُ 
«وَعَلَ؛ ولا تسعةٌ مَعَانْ: 
الأوّل: الاستعلا إِنَا عك المجرورٍ وهو الخالبُ» نحو: «وَعَلَاء1 
لفاك نحم 4 [المؤمنرن: ؟؟] أو علك ما يَقرُبُ منهه نحو: إأوادُعَلَالَارٍ 
حُدّى #الله: .]٠١‏ وقد يكون الاستعلاء معنويًا نحو: وإعَصّلنَابنْصَهُمْعََ 
يعض [البقرة: 07 7]. 
الثاني: المصاحبةٌ كمع». نحو: وماق لمَالَعَلَ عي © [البقرة: 1109 
نيك در مئْفِرََلِايعل ظْلِْورٌ 4# [الرعد: «]. 
الغالث: المجاورةٌ كاعن» كقوله: 
إِدَارَضيتْ عيبر قُمَيْر لَعَف وَل أَمْجَبَييرِضَاَا 
أي: علي 
الرابع: الملل كاللام نحر: لِإزشَك هل مَامَدَسَود) [المج: ا 
الخامس: الوه كدفي نحو: ا وَمَعََالْمَِيَةعَلِّنِ غَفْلوْ [القصص: 


.]16 
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السادس: موافقةٌ «من»» نحو: مِلألنَ داكا لأعلَين يعور [الطففين: 
0 
السابع: موافقةٌ «الباء»» نحو: #حَتِيقٌ ع أن لا فول #6 [الأعراف: .]1١6‏ 
الثامن: أن تكونٌ زائدةٌ للتعويض أو غيره» فالأولُ كقوله: 
إن لكريم ويد يتل إِنَليدْيَوْمَاعَل مَنْيتَكِلُ 
التاسع: أن تكونّ للاستدراكِ والإضراب» كقولك: فلانٌ لا يدخل الجن 
لسوء صَرْيِوء عاك أنه لا ييأسٌ من رحة الله. 
«وفي؛ وها عشرةٌ مَعَانِ: 
أحدها: الَرفكُ وهي إمَا مكاتةٌ أو زماتةٌ وقد اجتمعتا في قوله تعال: 
ات يتاع 29 أن اليس وم يك بسي مهد سينييوت (©) 
في بطع سد يله ارين مَل ون بنذ وَيوْمِذٍ ضيح الفؤمئؤس » 
[الروم: .]4-١‏ 
الثاني: المصاحيفٌ نحو: يدوا سر [الأعراف: 8] أي: معهم. 
الغالث: التَعليلٌ» نحو: مإمَدلِكْأّى لمي ويه © [يوسف: 66]. 
الرابع: الاستعلاى نحو: ولتم فجُدُوع الكل 6 [طه: .]0١‏ 
والخامس: مرادفةٌ «الياء» كقوله: 
وَيْركَبُ يوم الرَّوْع يِنَافَوَارِسٌَ 9 بَصِرُودَ في طَمْنِ الأبَاجِرٍ وَالكُلَ 


500006 


والسادس: مرادفةٌ تإل». نحو: لإفْرَدُوا ليه اهم )4 [إبراهيم: 4]. 


م 


والسابع: مرادفةٌ هِينْ»: كقوله: «ثَلائِينَ شَهرًا في َأ أحْوّال؛ أي: مِنْ. 


97:؟ ز2نص7تبّ+7؟7ربتت ‏ ا7اا7777 مت أ نجاو 
والثامن: المقايسة وهي الدّالةٌ بين مفضول سابت وفاضل لاحق» نحو: 
تاك الكيزة ليان ادإ لكين ) العي:: +0 
والتاسع: التّعوِيضٌ؛ وهي الزّائدةٌ عوضًا من أُخرّئ محذوفق كقولك: 


ضربتٌ فيمن رغبتٌُ. 
والعاشر: التّوكيدٌ وهي الزّائدةٌ لغير التعويض» أجازه المَارِسِي في 
الضرورة» وأنشد: 


أَنَاابوسَ إن للِْزُحَجَا تحالفي م وَوويرئدجا 
وأجازه بعضهم في قوله تعالي: «9وَوَالأرِكَبوفيا # [هود: ١‏ 4]. 
«ورْبٌ»: ويُقال: رَبَّ بفتح الو ورْبٌَ بضمّهاء ودبت يضم الرّاهِ وفتح 
الباءِ والنّاك ورُبّتّ بسكون التاق ورَبّتٌ بفتح الثلاثة» ورَبّتٌ بفتح الأولين 
وسكون التلدء وتخفيف الباء عن هذه السبعة» ريك بالضم وفتح الباء متك 
ورب بالضمٌ والسكونء ورَبٌ بالفتح والسكونه فهذه سَبْعَ عَشْرَةٌ لغة. 
وليس معناها التقليل داثً) خلاقًا للأكثرين» ولا التكثيد دائًا خلاقًا لابن 
َرَسْتَويه وجماعقء بل تَرِدٌ للتكثير كثيرًا وللتقليل قليلاء فمن الأول قوله: 
ُيسَايودَارنَ حكَفَروا لوكاثوأ مُسليِينَ 4 [الحجر: ؟] وفي الحديث: فيا رب 


كَاسِية في الدّيَاه عارِية يَوْ القعاقة». 


ومن الثاني قول الآخر: 
ألارْبٌ تَولْووِوَليِسَ لهأت وَنِيرَلدِيْلْدَهِوَانٍ 
يريد عيسئ وآدمَ عليه) السّلام. 
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«والباةه. وها أربعة عَكَرَ معن: 

أحدها: الإلصاقٌ» وهو معنن لا يفارقهاء فلهذا اقتصر عليه سيبويه» وهر 
حقيقيٌ إن أَفتَئ إل نفس المجرورٍ ك«أمسكتٌ بزيد»» وجازيّ إن أفقئ إلى ما 
يقرب منه كاامررتٌ بزيد». 

قلت: ومن الأول قوله تعاك: وَامَسَحُوا موك © [المائدة: 1] ولذلك 
يجب مسح الرأسٍ كُلّهِ عند امالكيّة. 

الثاني: التعدية» وهي المعاقبةٌ للهمزة في تصيرر الفاعل مفعولاء وأكثر ما 
تعدّئ الفعل القاصر نحر: لدَعَبَأمْيورمْ © [البقرة: ١٠‏ أرقُرئ شاف 
«أذْمَبَ الله تُورَهُم». 

الثالث: الاستعانةٌ» وهي الدَّاحلةٌ علن آلة الفعل نحو: كتبثٌ بالقلم؛ وجرت 
بالقدُوم؛ قيل: ومنه البسملة؛ لأنَ الفعل لا يتأن على الوجه الأكمل إلا بها. 

الرابع: العيية: تخحو؛ (ركك كرك أشكم اغا دخ اليهِل » [البقرة: 
04 

الخامس: المصاحبةٌ نحو: مإأقيظ سَلرِ 6 [هرد: 12]. 

السادس: الظّر فيك نحو: «( وَلقَدَ صم فيدر [آل عمران: 157]. 

والسابع: البدلٌ كقوله: 

لَيِتَلِييِمٌتَوْمَاإِذَارَكُوا سنو الإِعَارة فُرْسَائا رَرُكْبَانَا 

الثامن: المقابلةٌ وهي الدَّاخل عن الأعواض» نحو: دخا الجَنَةيما 

مم ْمَُوقَ [التحل: 907]. 


2# ل لا ا رجت ا نيت الو 

التاسع: المجاوزةٌ ك«عن» فقيل: تنص بالسؤال نحو: «إ صَْكَلُ يوه 
خَييا 46 [الفرقان: د ]بدليل: جح ءئز ني » [الأحزاب: ]٠١‏ وقيل: 
لا تخت به بدليل قوله تعاق: بنع فرش مكموي )4 [الحديد: .]1١‏ 

العاشر: الاستعلاءٌ نحو: «َإمََإِنتَأْمَقِطَارِع» لآل عمران: 76] الآيةه 
بدليل: لهل ءَامَث م عََيهِ © [يوسف: 14]. 

والحادي عشر: التبعيش» نحو: مِإعَيِكَايمْربْهَا يداه # [الإنسان: “آقيل: 
ومنه ع وَامسَحوا روسك 4 [الثدة: 1] وبه أخذ الشَافعيةُ فإنّه يكفي عندهم 
مسح شعرةٍ واحدة من الرّأسٍ. 

والثاني عشر: القَسَم وهو أصل أَحرِهء ولذلك مُصّت بجواز ذكر الفعال 
معها نحو: أقسم بالله لنفعلن ودخوها على الضمير نحو: بك لأفعلنٌ. 

والثالث عشر: الغايةٌ» نحو: اوقد أَحْسَنَن © [يرسف: ١٠٠]أي:‏ إلي. 

والرابع عشر: التّوكيدٌ وهي الزَّائدهٌ نحو: توكو سيدا © [النساء: 04]. 

اوالكَافُ» وها عمسةٌ مَعَان: 

أحدها: التشبيةٌ» نحو: زيدٌ كالأسد. 

الثاني: التعليلٌ نحو : ط ويك لال ْالْكَورُوتَ # [القصص: 41]. 

والثالث: الاستعلاءٌ؛ قيل لبعضهم: كيف أصبحتٌ؟ قال: كخير؛ أي: علن 


خير 


0 


والرابع: المبادرة نحو صل كا يدل الوقت» ذكره ابن الحباز في 
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"النهاية" لياق وغيهماء وهو غريبٌ جدًا. 

الخامس: التّوكيدُ وهي الزّائدةُ نحو: مكدو م 6 [الشور: 11١‏ 

«واللامٌ» وها اثنان وعشرون معنل: 

أحدها: الاستحقاقٌ» وهي الواقعةٌ بين ذاتٍ ومعنى نحو: الحمدُ لله. 

والثاني: الاختصاصٌ» نحو: الجنّة للمؤمنين. 

والثالث: املك نحو: لمان الشَموت والاض 6 البقرة: 111]. 

والرابع: التّملِيكُء نحو: وهبتٌ لزيد دينارًا. 

والخامس: شِبْهُ التَمليِكِء نحو: مجَمَلَ عِنْأشْسكْ روا » [التحل: 
م 

والسادس؛ التّعليلُ نحو: لإلإيكفٍ مُرَيْشنِ © [قريش: .]١‏ 

والسابع: توكيدٌ النَي وهي في اللَّفْظٍ عل الفعلء نحو: 36/59 
كمع لالم #[آل عمران: 14]. 


والثامن: موافقةٌ «إك» نحو: ابأ يلك أو لها [الزلرلة: 01 


والتاسع: موافقةٌ «علن» في الاستعلاء الحقيقيّ نحو: وتوت لدان » 
[الإسراء: 117 3]. 

والعاشر: موافقةٌ الفي4 نحو « مضع الوومالقِسَط بو رايس 4 [الأنبياء: 
/4]. 


والحادي عشر: موافقةٌ اعند» ومنه: ل بَل كَذبُوا للحن ا جَاءَهُمْ 4 بكسر 


وبلل-للل ساد التحوق 
اللام وتخفيف الميم في قراءة الْجَحدَرِيّ. 
والثاني عشر: موافقةٌ «بعد؟ نحو: علا أَق ضكر دلو كِلمي 6 [الإسراء: 
الا 
والثالث عشر: موافقةٌ «مع'؛ كقوله: 
فك تترفتاكائي وَتايكآ لُول امج ليت يِلَةنَمَا 
والرابع عشر: موافقةٌ هِينْ» كقوله: ١‏ 
كنا القَفل في الدَيَا شق رَاغِمٌ ‏ وَنَحْن لَكُمْ يَرْم لقامَةٍ قصل 
الخامس عشر: التَليعُ وهي الْجارةٌ لاسم السام لقول أو ما في معنا 
نحو: قلت له أذنت له وفبّرت له. 
والسادس عشر: موافقةٌ اعن» نحو: هلان كد مهالو 
د عََامَاسَبَقويَه # [الأحقاف: .]١١‏ 
والسابع عشر: الصَّرَدُورَةٌ نحو قوله: 
َلِلمَوْتِ تَعْدُو الوَالِدَاتُ سِحَاهَا ‏ كالخراب الدُورِتبتئ السَاكِنُ 
والثامن عشر: القَسَم والتّعَجّبُ معّاء وتختصٌ باسم الله تعلل كقوله: لله 
يَْقّى ع الأيام ذُو جيك 
والتاسع عشر: النّعَجّبُ المجرّةُ عن القَسَمء ويُستعمل في النّداءِ كقولهم: يا 
للماء ويا للعشب» وقوله: 1 


والعشرون: التّعدِيكُ نحو: مقَهَبلِن لَدُلَكَوَلِكًا 1#مريم: 9]. 
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الحادي والعشرون: التّوكيدٌ وهي اللّامُ الزّائدةٌ كقوله: 
وَمَلكْتَ مَابَهنَ لهرَاقٍ وَيكْرَبٍ ‏ ملكا أجَارَ شل وَمْعَامَدٍ 

الثاني والعشرون: لين نحو: ما أحّي لزيد وما أبغضّني له. 

قال المؤلّف : (وَخُرُوفٌ القَسمٍ وَصِيَ: الوق وَالبَاءُ وَالنَاغ 

«َوَحْرُوفُ القسّمِ»: بالخفض عطفًا عل قوله: اِالحَفُضٍ»» وبالرّفم عطمًا 
علك قوله: لهنْه. 

وهو لغةّ: اليمينُ. واصطلاحًا: قال السُوداني نقلّا عن ابن أبي الفتح 
البعلي: «مُوَ حملة تاك بها لتوكيد جل وترتبطٌ إحداهما بالأخرئ ارتباط جملتَي 
الّرطٍ والجزاء.اه بلفظه. 

دَوَهِيَ الوَاوٌ؛: ولا تدخل إِلّا عل مُظهَرء ولا تتعلقٌ إلا بمحذوفي نحو: 
ل وَالْفمنكدَكيِوٍ # (يس: 6] فإن تَلتَها وَاوٌ أخرئ نحو: «ِوَالٍوالرون # 
[التين: ]١‏ فالتاليةٌ واو عطفيء وإلا لاحتاج كل من الاسمين إى جواب. 

«وَالبَاءُ»: وقد تقدّم الكلام فيها بها لا مزيد عليه. 

«وَالتَاه: تختصٌ بِالتَّسجْبٍ وباسم الله تعاك» وريما قالوا: يري ورب 
الكعبة وثَالرَحْمَنِء وقيل: ار ش42 [الأنبياء: ]اليا أصل 
أحرف القّسَم والواوٌ بدل متهاء والثّاء بدل من الوا وفيها زيادةٌ معنن 
التّعجّبٍ كانه تعمجّب من تسهيل الكيد عل يدو اه 

(تنبيهان): (الأَُ): مجموعٌ ما كر من أقسام الوا عشرةٌ. 

الأول العَطّفُ ومعناها مُطلقٌ الجمع» فتعطف | 0 علن مُصاحبه نحو: 


7ب 77ب 707 بهت الما 
ِاتَأَتيَهُ وَأصَحب السّفيكة © [العتكبرت: .]١6‏ 

وعك سابقه نحو: جل وَلقَدرٌسَلَاوْكا ورم [الحديد: .]١‏ 

وعلك لاحقه نحوة 3 3 ش22 [الشورئ: ]: وقد 
اجتمع هذان في ولك وين فج وج وسى يسرم 4 [الأحزاب: 0 

قال ابن مالك: «وكوثما للمعيّةَ راجحٌ» وللترتيب كثينٌ ولعكبيه 
قليلٌ؛.اه وقول السّيراقٌ: دإِنَّ النحويين واللغويين أجمعوا علك أتها لا تُفِيدٌ 
الترتيت» مردوٌ بل قال بإفاديها إِيّهُ موب وَالرَبِْيٌ والفرّاهُ وتَعْلَبٌ وأبو 
عمرو الزّاهد وهشامٌ والشَّافمي ونقل الإمامٌُ في "البرهان" عن بعض الحنفيّة 
إنها للمعيّة. 

الثاني» والثالث: واوان يرتفعٌ ما يعدههما. 

إحداهما: وار الاستئنافٍ نحو: «لَنُي وبر الما راكتاة » 
[الحج: 8]. 

والثانية: واوٌ الحال الدَّاخَلة عل جملةٍ اسميّق نحو: جاء زيدٌ والسَّمِسُ 
طالعةٌ. 

الرابع» والخامس: واوان يَنُْجَرٌ ما بعدهما. 

إحداهما: واو القسمه وقد تقدّمت, 

والثانية: وارٌ رب كقوله: «وكبْلٍ كَمَوْج البَحْرٍ أَرَسَن سُدُولةُ» 
والصّحيحٌ أنَّ الجرّ بدرْبٌ» محذوفة» خلامًا للكوفيين والمبرّد. 

السادس: الواوٌ الزّائدةٌ أثبتها الكوفيون والأخفسٌ وجماعةٌ وخيل عل 
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ذلك: ل حو دا جَاءُوهَا وَفيِحَتَ بوبه * [الزمر: *7] بدليل الآية الأخرل» 
وقبل: هي عاطفةٌ والزّائدةٌ مي الوَارُ في: وال لحر خَرَئَيها 4 [الزمر: +/]. 

السابع: واوٌ النّانيد» وذكرها جماعةٌ من الأدباء كالرِيرِيٌ» ومن النحويين 
الصُعفاء كابن ويه ومن المفسّرين كالتلَِيٌ؛ وزعموا أن العرب إذا عدّوا 
قالوا: ستةٌ سبعةٌ وثيانيةٌ ؛ إيذانًا بأنّ الصّبعة عددٌ تام وأنَّ ما بعدّها عدة 
مُستأئفٌ» واستدلُوا عك ذلك بآباتٍ إحداما: «( سَمَفُوْونَ يمه » 
اللكيف: 96 إل: موَيعوْوص سَبَعَ ونام حكَل 4. 

الثامن: الواوٌ الدَّاخلةٌ عل الجملة الموصوني ببا؛ لتأكيد لُصُوقها 
بموصوفها وإفادها أنَّ اتصافه يها أمرٌّ ثابتٌ» وهذه أثبتها الرَعَْْرِيٌُ ومن قلّدى 
وحلوا عل ذلك نحو قوله تعال: وعم آتَكه نوحلسم 4 
[البقرة: 17؟], 

التاسع: وال ضميرٍ الذّكور نحو: الرّجالُ قامواء وهي اسبّه وقال 
الأخفشٌ والمازقٌ: حرفٌ؛ والفاعل مُستتيٌ وقد تُستعملٌ لغير العقلاء إذا نزلوا 
منزلتهم» كقوله تعال: «إ يكاب تمل اد خأو نكم ) [النمل: ١١‏ ]وذلك 
لتوجيه الخطاب إليهم. 

العاشر: وارٌ علامة المذكرين في لخةٍ طَيّء» ومنه الحديث: (َحَاقبُونَ فيكم 
َلَائِكَةٌ اليل ومََائِكَةٌ بلتّهَاِه» وهي عند سيبويه حرف دان عن الجماعقه 
وقيل: هي اسمٌ مرفوعٌ على الفاعايةة ثم قيل: إنَّ ما بعدها بدلٌّ منهاء وقيل: 
مبتدأ والجملةٌ خب مقدمٌ. وقد تُستعملٌ لغير العقلاء إذا نزلوا متزلتهم؛ قال أبو 
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الحو 
سعيدٍ: نحو: «أكلوني البراغيث»» إذا وُصِفَتَ بالأكل لا بالقَرَضٍ وهذا سهوٌ 
منه؛ فإنَّ الأكل من صفاتٍ الحيواناتٍ عاقلةٌ وغير عاقلة. 

(الثاني): تمرك الَّاءُ في أوائل الأسماء وأواخخرهاء وتُمرٌك في أواخر الأفعال 
وتُسكّنُ في أواخرهاء فالحركةٌ في أوائلى الأسياء حرفُ جر معناه القّسَمُ وقد 
تقّمتء والمحرّكةٌ في أواخرها حرف خطاب نحو أنتَ وأنت» والمحرّكةٌ في 
أواخر الأفعال ضمي نحو: قت وقُمتّ» ووَهِمَ ابن خروفٍ فقال في قولهم في 
التّسَب: كُنِْي. أنَّ الا هنا علامةٌ كالواو في: أكلوني البراغيث ولريَثت في 
كلامهم أنَّ هذه التأءَ تكونٌ علامةٌ والمسكُنةٌ في أواخرها حرف وُضِعَ علامة 
للتأنيثٍ كهقامت». وزعم الجلولي أتها اسم وهو خرقٌ لإجماعهم وربما 
وُصِلَتَ هذه الَاءُبشّمَ ورب والأكثر تحريكها معها بالفتح. 

(فائدة): بقي من علاماتٍ الاسم ثلاثون علامةً وهي: انام والإسنادٌ 
إليهء وإضانته والإضافةٌ إليى والإشارةٌ لك مسا وعَوْدُ ضمير إليه» وإبدال 
اسم صريح منه» والإخبارٌ به مع مُباشرة الفعل» ومُوافقةٌ ثابت الاسميّ في 
لفضله ومعناه» وذعتّه وجمعٌه تصحيحًاء وتكسرره» وتصغيره. وتثنيئه» وتذكيره» 
وتأتيله» ولحوقٌ ياءِ التّسبةِ له» وكوثه فاعلاء أو مفعولاء وكوثه عبارةٌ عن 
شخصرء ودخولٌ لام الابتداي» وواو الحال. ولحرٌ أل البق وترخيمف 
وكوثه مُضمرًاء أو عليه أو مفردا مُتَكراه أو تبيراء أو منصويًا حالًا. انتهن من 
"الأشباة". 

قال امؤلّف: (وَالفِخلَ بُمْرَفُ بعد وَالسنِء وَسَوْفء وََاءِالتَِيثِ الاك 

وَالفِمْلٌ»: بكسر الما 


تشييد لماز اا ا.]_االا مس لاا 

ايُْرَفُ بقَذه: وهي عتصّةٌ بالفعل المتصرّفٍ الخبري ابت المجرّدٍ من 
ناصب وجازم وحرفٍ تنفيس وهي معه كالجزءء فلا فصل منه بثيء اللّهمّ 
لا بالقسَم كقوله: 

عَالِدُكَدْرَاف أَوَطَأَتَعَفُوَءٌ وَمَاكَافِلٌالَمْدْرِفِفِتَايْمئٌفٌ 

وا عَمْسَةٌ مَعَانِ: 

أحدها: التّوقمٌ؛ وذلك مع المضارع واضحٌ كقولك: قد يقدمٌ الغائبُ 
اليوة: إذا كنت تتوقّع مدوم وأمًا مع الماضي فأئيته الأكثرون» قال الخليل: 
ومنه قول المؤذنٍ: قد قامتٍ الصلاةٌ؛ لأنَّ الجماعة منتظرون لذلك. 

الثاني: تقريبُ الماضي من الحال؛ تقول: قامَّ زيدٌ فيحتملٌ الماضي القريب 
والماضي البعيد» فإن قلت: قد قام. اختصٌ بالقريب. 

الثالك: التقلبلء وهو نوعان: تقليل وقوع الفعل نحو: قد يسدق 
الكذوبٌ» وتقليلٌ ستعلقه نحو قوله سبحانه: «كذَيْنْكمم] أَثْز عكر » 
[النور: 14] أي: ما هم عليه هو أقل معلوماته. 

الرابع: التُكثُ قاله سيبويه في قوله: قد ترك الِرّنَ مُصْمَرًا َال 

الخامس: التحقيقٌ» نحو: 9 فَدْأقْمَمَن ها © [الشمس: 4]. 

'وَالسّينٍ»: وتختصٌ بالمضارع وتُلصٌهُ للاستقبال؛ ويتنرّلٌ منه منزلة الجزو» 
وبهذا لر يعمل فيه مع اختصاصه بده وليس مُقتطمًا من «سوّفَه علانًا 
للكوفيينء ولامُدَّةُ الاستقبال معه أضيقٌ منها مع «سَوْفَ» خلاقًا للبصريين. 

«وَسَوْفَ»: مُرادِقَةٌ للسّنِ أو أوسمٌ منها عن الخلا وفيها ثلاث لغات 
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الحو 
«سَفَ بحذف الوسطء و'اسَوٌا بحذف الأخير, واسَيٌ» بحذفه وقَلْبٍ الوسط 
ُبالِْةٌ في التُخفيفٍ. 

«وَْاءِ الَأنِيثِ الصّائئَة؛: احترارًا من المتحرّكة؛ لأكها تدخل عل الأسماءٍ كما 
من بخلاف هذه فإئها مُْتصَّةٌ بالأفعال الماضية كقامت وقالت. 

(تتميم): بقي من علاماتٍ الفعل عشرٌ علاماتٍ وهي: تاءٌ الفاعل» وياؤّهء 
ولَرٌ والتّواصبُء والجوازمٌ» وأحرفٌ المضارعة ونونا التّوكييء واتصاله 
بضمير الوّفع البارز والتزامٌ نون الوقاية له مع ياء المتكلّم» وتغيرد صِيعَة 
لاختلاني الرَّمان. 

قال المولّف: (َاخَرْفُمَالَايَضْلْحُ عه كليل الاشم وَلَادلِيلُ الفخلي). 

كمن وك ومو عا ثلاث أقسام: حروفي المعجمء التي هي من دار 
الأَلْسُنِ عربيُها وعجميّهاء وحرو الأسياء والأفعال. 

والحروفي التي هي أبعاضّهاء نحو: العين من جعفر» والضاد من ضرب» 
والنوث من لنء وما أشبه ذلك. 

وحروفي المعاني التي تجيءم مع الأساءِ والأفعال لمعنون وهو المقصود هناء 
أحاديةً انيه أو ثلائيةء أو باعي أو اسيّة. 

فالأحاديّةٌ ثلاثة عشْرّ وهي: الحمزثٌ والألف؛ والباك والقَّكٌ والسينٌ» 
والفاء. والكافت؛ واللامٌ والميمُ والونَه والائ» والوَاقٌ واليا. 

والشنايٌ أربعةٌ وعشرونً وهي: عل وأم؛ وإن وأن» وأو» وإي» وأي» وبلء 
وعنء وفي» وقدء وكي» ولاء ولرء ولن؛ وماء وقد ومع؛ ومن؛ وهل» وواء 
وويء وياء ولو» وال عإن رأي الخليل. 
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والتادية تسعة عشْرّ وهي: أجلء وإذنء ولك وإلاء وأمّا وأن؛ وأياء 
وبك» وج جر وخلاء ورّبّء وسوفء وعداء وعلل» وليت» ونعمء وميا 

والُباعيّة ثلائة عشرَ وهي: إلا وألاء وأماه وحاشاء وحتى, وكأنَ وكلّاء 
ولعلّء ولاء ولولاء ولوماء وهلا 

واللماسي: واحدٌّ وهو: لكن. 

(تذييل): تأتي الحروفُ علك عشرة أقسام: 

أحدها أنَّتدلّ عل معنن في الفعء وهي الشُينُوسَوَفَ. 

الثاني: أن تدلّ عل معنن في الاسمء وهي الألفُ واللامٌ. 

والثالث: أن يكو رابطًا بين اسمين أو فعلين؛ وهي حروفٌ العطفي. 

الرا بع: أن يكونٌ رابطا بين فعلي واسوء وهي حروفٌ الجرٌ. 

الخامس: أن يربط بين جملتين وهي الكَلِمُ لداعل الّرطِ. 

السادس: أن يدخل علن الجملة مُغْيّرًا لفظّها دون معناها وذلك: «إن». 

السابع: أن يدسعل عل الجملة مُميرًا معناها دون لفظهاء وذلك: #هل» وما 
أشبهها. 

الثامن: أن يدل علح الجملة غير مُغْير ير معناها ولفظهاء نحو: : لام الابتدلع. 

التاسع: أن يدل عل الجملة م فيا لفظها ومعناهاء نحو: اما الحسجازية, 

العاشر: أن يكونٌ زائدّاء نحو: <ا مِمَارَحمََيَف #[آل عمران: 199]. 

(خاقة): أقسامٌ الكلام كل دائرٌ بين خبر وإنشاءء ولا ثالثٌ ليا حسبها 
أشار لذلك السيوطيٌ بقوله: 

عُتَوِلْ لِإصّدُقٍ وَلكِذْبٍ الخخب وَعَدْدهُالإنْنَاوَلَائَلِتَ قر 


.يج لسلس سدس آالتجوقي 
قال: «لأنّ الكلام إِنَا أن يحتمل الصَّدقٌ والكذب أو لاء الأرّلْ الح 
والثاني: الإنشاة».اه 
وقد زاد بعضُّهم قسًا ثالنًا ول يُصِبّء كا أنه زيدت أقسام أنهاها في 
"المتّع" إك عشرة أو أكثر» ثم قال: والصَّوابُ أن هذا كله راجعٌ للقسمين. 


تشييد اليائي. يبملمست 3 
باب الإعراب 
0 أنمئ القول علن الكلام شرع يتكلم عل الإعراب فقال: (الإعْرَابُ 
فير اير لكل لاحلا المواول انيع ع لَفْظً أو تَقْدِير). 

قد شاع عل الألسنةٍ أنَّ «الباب» فُرّجَةُ يُتَوصَلٌ بها من داخيلٍ إلى خارج 
وعكسه. 

وأمًا «الإِعرَابٌ»: فالكلامٌ عليه في مقاصد: 

(المقصدٌُ الأوَلُ): معناه لغةّ: قال في "القاموس": الإبانةٌ والإفصاحح عن 
الشَّىءِ» وإجراءٌ القَرَسِء ومعرفيّك به. وهذه خل عِرَابٌ وبل عِرَابُ؛ وأن لا 
تلحنّ في الكلامء والمرأة العَرُوبٌُ امتحييةٌ إل زوجها أو العاصيةٌ له أو العاشقةٌ 
له. 

(المقصدٌ الثاني): معناه اصطلاحًاء فيه مذهبان: 

الأوَلُ: أنه لفظيٌ وذهب إليه ابن مالكِ ونسبه إك المحققّين» وحدّه في 
"التسهيل" بقوله: الما جيء به لبان مُقتظَئ العامل؛ من حركة» أو حرفي» أو 
سكونه أو حذفٍ». 

الثاني: أنّه معنويٌ» والحركاث إلا هي دلائل عليه وهو عر قرل 
سيبويه» واختيار الأعلم وكثير من المتأخرين» وحدوه بقوهم: ١تَغييدُ‏ أُوَاخِرِ 
الكلم ايلا وَل الدَّاحِلَةِ عَليَالَفْظَا َو تقْدِيرَ».وجعله ابن إيازٍ قول 
أكثر أهل العربيّق واستدثٌ أهل القول الثاني بوجوو: 

أحدّها : أن يُقالٌّ: حركاثٌ الإعراب؛ فلو كانت الحركةٌ الإعرابٌ لامتنعت 
الإضافةٌ إذ التَّيمٌ لايُضافُ إل نفسو. 


17 اسه ببم-دش التحق 

الثاني أنَّ الحركة والحرف يكونان فيه فلو كانت الحركةٌ بعضّ الإعراب لر 
يكونا فيه. 

الثالث: أنه قد تزولُ الحركةٌ في الوقفي مع الحكم بالإعراب. 

الرابع: أن السّكونٌ قد يكونٌ إعرابًا. ١‏ 

الخامس: تفسيده بالمِّيرٍ والاختلان وك واحدٌ منهها. 

وأجاب أهلٌ القولٍ الأوّلِ عن الوجه الأوَّلِ: أنَّ الحركة لها كانت تنقسمٌ إلى 
حركة إعراب وحركةٍ بناء قيل: حركاتٌ الإعراب» وصكّت الإضافةٌ 
للتخصيصء فالحركةٌ عايّةٌ والإعرابٌ خاصٌ» ولا شبهة في مغايرة العام 
للخاصٌ» فَمُسوّعٌ الإضافة المفايرةٌ وهي هنا موجودةٌ. 

وعن الوجه الثاني: إن تقُل: إِنَّ مطلقٌ الحركة يكون إعرابًاء بل الحادثٌ 
بالعامل هو الإعرابٌ؛ ولايُوجَدُ في لبي شيم من ذلك. 

وعن الوجه الثالث: أن الوقف عارص لا اعتبار به ونا الاعتبائ بال 
الوصل» وأصوهُم تقتضي ذلك. 

وعن الوجه الرابع: أنَّ الإعرات هو الحركةٌ أو حذقهاء ولذا قال ابن 
الحاجب: إِنَّه ما اختلفت أواخرٌ المعرب به والاختلاف تارةٌ يحصل بالحركة 
وتارةٌ بحذفهاء وإذا لر يكن مرادُهم أنَّ الحركة وحدها الإعرابٌُ فكيف يَرِدُ 
عليهم النقض بالسّكون؟ 

وعن الوجه الخاس: أنَّ الإعراب إن يمره بالتغيير أو الاختلافٍ من 
كان مذهيّه أنّه معنويٌ» ومن خالفت ذلك فسّره بغير ذلك» وتفسية الْتص 
للنَّيءِ عل مُقتطّئ مذهيه لايكوثٌ حُجّة عل غالفه. 
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(المقصدٌ الثَالتُ): وجهٌ نقله من اللّةٍ إل اصطلاج النحويين وفيه عمسةٌ 
أوجه: 

الأوَلُ: أنه منقولُ من الإعراب الذي هو البياُ: ومنه قوله صل الله عليه 
وآله وسلّم: «وَاليْبُ يُْرِبُ عَنْا لِسَائَاه والمعنيع علن هذا أنَّ الإعراب يبي 
معنئ الكلمةٍ كي ين الإنسانٌ عا في نفيه. 

الثَّني: أنه شق من قولهم: عَرِيَتٌ مَعِدَةُ القَصِيلء إذا فسدت. وأعَرَبْئها 
أي: أصلحهاء والهمزةٌ للسلبء والمعنن عن هذا :أن عراب أزالّ عن الكلام 
التباس معانيه. 

التَّلتُ: أنه مشِمّقٌ من ذلك» والهمزةٌ للتعدية» والمعنى علن هذا: أنَّ الكلام 
كان فاسدًا لالتباس المعاني» فلا أرب فسد بالتغيير الذي لحقه؛ وظامرٌ التّمييرِ 
فساةٌ وإن كان صلاحًا في المعن. 

الرَابُ: أنه منقولٌ من التحيّب» ومنه: امرأةٌ عَرْدبٌ إذا كانت متحيّةٌ إك 
ذوجهاء وللمنى عل هذا أن كم بالإعراب يتب إى التتامع. 

الخامسش: أن منقولٌ من أَعرَبَ الرجلٌ إذا تكلم َم بالعرية؛ لأن المتكلّمَ بغير 
الإعراب غير متكلّم بالعربيّة؛ لأنَّ اللغةٌ الفاسدة ليست من العريية. 

(المقصدٌ الرَاب): لأ شيء دخل الإعرابٌُ في الكلام؟ 

قال الزّجَاجِيُ في "إيضاج عِلَل النّحُو": «فإن قال قائل: قد ذكرت أن 
الإعراب داخل عقت الكلاي فا الذي دعا إليه واحتِيج إليه من أججله؟ 
فالجوابٌ أن يال إنَّ الأسياة ا كانت تَعْتَوِرّها المعاني وتكونٌ فاعلةً ومفعولةٌ 
ومضافة ومضاقًا إليها ور يكن في صورها وأبنيتها أدلةٌ عن هذه المعاني» بل 
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كانت مشتركةٌ» جُعلت حركاتٌ الإعراب فيها تبن عن هذه المعاني» فقالوا: 
كَرَبَ زيدٌ عمرًا؛ فدلُوا برفع «زيد» علن أن الفعل له؛ وبنصب «عمرو» عل 
أن الفعل واقعٌ به. 

وقالوا: صرب زيدٌ بتغيير أوّل الفعل ورفع «زيده؛ على أنَّ الفعل ما لر 
مرا اقرز نولا سي 

وقالوا: هذاغلامٌ زيدء فدنُوا ب* بخفض «زيد» عل إضافةٍ «الغلام» إليه. 

وكذلك ساتر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها؛ ليتسعوا في 
كلامهم ويقدّموا الفاعك إذا أرادوا ذلك» أو المفعول عند الحاجة إى تقدييه» 
وتكون الحركاتُ دالَةَ علن المعاني». 

(المقصدٌ الخامسش): في أنَّ الإعرابَ والكلام أيّما أسبنٌ؟ 

قال الَّجَاحِي في كتابه المذكور: «فإن قال قائل: أخبروني عن الإعراب 
والكلام أييما أسبق؟ فتقول :إن لكلام سبل أن يكون سابك للإعراب؟ لأناإذ 
قد نرئ الكلامّ في حال غير تُعرب ولا يتل معناه ونرئ الإعراب يدخل 

ٍ عليه ويخرُجٌ ومعناه في ذاه غيك معدومء مثال ذلك أنَّ الاسم ذ نحو: «محمّدة وما 
أشبهه مُعريًا كان أو غير ُعربٍ لا يزولُ عنه معنن الاسميّةه وكذلك الفعل 

نحو: ليقوم» عريًا كان أو غير مُعربٍ لا يسقط عنه معنن الفعلية؛ وها يدخل 
الإعرابُ لمعانٍ ةي تُعَنْونُ هذه الأشياء. 

فإ قال: فأخبروني عن الكلام المنطوق بهء الذي نعرقه الآن بيننء أتقولون 
أنَّ العربٌ نطقت به زمانا في مُعرب ثم دلت عليه الاعرات؟ أمْ هكذا 
تَطنتٌ به في أوّل تبَبْلِ ألستيها؟ قيل له: بل هكذا تَطقتْ به في أوّل وَهْلَةٍ دار 
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تنطق به زمانًا غير مُعرب ثم أعربته. 

فإن قال: من أين حكمتم على سَبْقٍ بعضه بعضأ وجعلتم الإعرابٌ الذي 
لا يُعقل أكثرٌ المعاني إلا به ثانا وقد علمتم ئها تكلّمت به هكذا جملة؟ قيل له: 
قد عرّفناك أن الأشياة تستحقٌ المرتبةً والٌَّدِيمَ والتَأخير ع ير وبٍ» فنحكم 
لكل واحلٍ منها بها يستحقّهء وإن كانت ر توجد إِلّا مجتمعة».اه ذكره في 
'"'الأشباه". 

قال المؤلّف: (الإِغرَابُ مُوَ َف أوَاخرٍ اكليم لحان العَوَايل الدَاخلَةٍ 
عَلَبهَا لفط أو تمْديرٌ0. 

قلت: هذا مصير من المصتّف -رحمه الله- إى أنَّ الإعرابَ معنويٌ فلذلك 
عبر بالمصدر الذي هو التَِّيرُ وهو فعل الشّخصء وقد قدّمنا أنَّ هذا المذهب 
ضعيفٌ مرجوحٌ» وذكرنا أده القول الرّاجح» وأنَّ الإعرابَ لفظيٌّ فارجع إليهء 
وإنَّا نذكر هناما يتفقٌ بألفاظ المصتّف. 

فقوله: تَفْييرٌ»: هو معنين من ا معاني وهو فعل الشّخصر» والمرادٌ هنا التي 
القائمٌ بالمعرب وهو النَاد شئ عن الت الذي هو فعل الفاصل. 

وَاأوَاخرِ): + جمم آخْجر. والكلم: ن تقنَّم الكلامٌ عليه. 

و «العَوَاملٍ»: جمعٌ عامل» وهو إِنّا لفظيٌ أو معنويّ وسيآأق الكلامٌ عليه 

و«لنتنًا أو تقديرًا»: منصوبان عل المفعوليّة ب«أعني» محذوفةٌ وقيل: عن 
حذف مضافء والتقدير: تغييرُ لفظٍ إلخ. وقيل: منصوبان عل التَّمِيِينِ وقيل: 
عل المفعولية المطلقةء وقول الشَّيخَ خالد: «منصوبان علك الحال؛ مردوةٌ 


مت 
بوقوفه علك السّماع» وكذلك التُصب عل إسقاطٍ الخافض» راجع "الألفيّة". 
هذا ملخّص ما قيل في كلام المصتّف. 

وأقول: يحتمل أن يكونا منصوبين بكان مع اسيها محذوفةٌ والتقدير: سواء 
كان التَّعِيِبُ لفظًَا أو تقديرًا. 

قال المؤلّف: (وَأَفْسَامَهُ زبَعَة: َه وَتَضْبٌ وَحَفْضٌ وَجَرْم). 

«وََْسَامَةُ؛: أي: الإعراب» وهو من أقسام الكل إل جُرئياته. 

اربع وَفْع: وهو ما أحدثه عامل لوف من ضمَةٍ أومااب مناتها. 

لوَنَضْبٌ»: وهوما أحدئه عامل التُصبء من فتحة أو مانَابَ مناتها. 

«وَحَفْض): وهوما أحدثه عامل الخفض من كسرة أوما تاب مَناتها. 

اوَجَزْما: وهوما أحدثه عامل الجزمء من سكون أو مات مُنايّه. 

(تنبية): كما أنَّ أقسامّ الإعراب أربعمٌ فكذلك أقسامٌ البناء وهي: الضمٌ 
والفتحٌ والكسيرٌ والسّكوث. 

(فائدة): ما ذُكِرَ من أقسام الإعراب أصولٌ» وماعداها فرومٌ نائبةٌ. 

قال الؤلّف: (كيلاساء ين لِك لو وَالَصْبْ وَاللَفْضُ وَلَاجَرْم فيه 

مثال: «الوّفْو» في الأسياء: هل هو سعد #[الإخلاص: .]١‏ 

ومثال ١القضْبٍ»‏ فيها: لل وَلَمْيَكْن لمُكُفُوا لَحكد 6 [الاخلاص: 4]. 

ومثال «الَفْضي» فيها: <[ حك إِقئينَ © [البقرة: "]. 

نا «اجرُْ) فممتنمٌ كما قال وستأتي عله امتداعه. 

قال الؤلّف: (وَبِلْعَالٍ ِنْ لِك الرُْوَالقصْبُ وَالَوْم ولا حفْضَ فيهًا). 


00 اتن 


مثال «الوفْم في الأفعال: يندم ممه يَوْمَألْقيكمَة # [هود: 190 

ومشال «التّضب» فيها: إتَسمرا يها © [الأعراف: 139], 

ومثال «الجَزم؟ فيها: إن ووأ تعد © [الأتفال: 14]. 

وأمًا «الخَفْضٍ» فممتنمٌء وعلّة امتناعه هو أنَّ الفعل ثقيل فأعطوه الجرّمَ» 
كا أنَّ الاسم خفيففٌ فأعطوه الكسر ليقع اتاد بينههاء 

قال ابن التنّحاس: «الاسمٌ أخففٌ من الفعل لوجوو: منها أن الأسياة أكثرٌ 
استعمالا من الأفعال؛ والشَّىء إذا كثر استعراله عل الستيهم خف 

وإنَّا قلنا إن أكثرٌ استعمالّا لأمور: 

أحدها: الأوزانُ وعددٌ الحروفيه أمّا في الأصول فلأنَّ أصول الأساء 
ثلائيةٌ ورباعيّةٌ وماسيّةٌ وليس في الأفعال خماسيّةٌ. 

وأمًا بالزيادة فالاسمٌ يبلغ بالزيادة سبعةٌ وأكثر من ذلك عل ما ذكر» 
والفعل لا يُرَادُ عل الست فقد زاد عليه في الأصول والزيادة. 

وأا الأبنيةُ فأبنيةٌ الأصول في الأسماءِ المجمع عليها تسعة عَكَرَهِ وأصول 
الأفعال أربعةٌ. 

وأمّا الأبنيةٌ بالزيادق فالأسمء تَرِيدُ عل ثلاثماثة» والفعل لا يبلغ الثلاثين. 

الثاني: أنَّ الاسم يُقيدٌ مع جنسه؛ والفعل لا يُفيدٌ إلا بانضيام الاسم. 

ومنها: أنَّ الفعل يفتقرٌ إن الفاهل فيثقل» ولا كذلك الاسع. 

فَإنْ قلت: إن لمبتدأيجتئج إك خبر فليكن كاحتياج الفعل إلى فاعله. 

قلنا: تعلّق الفعلٍ بفاعيه أشدٌ من تعلق المبتد] بخيره؛ لأنَّ الفاعل يتنرّلُ 
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منزلة الجزء من الفِعّلء ولا كذلك الخبرٌ من المبتداً. 

ومنها: أنَّ الفعل تلحقٌه زوائن نحو: حروفُ المضارعة وتاء التَنِيثِ وتُوقٌ 
التّوكيد والضمائرٌ فيثقل بذللك. 

ومنها: أنَّ الأفعال مُشعفةٌ من المصادرهء والمشمقٌ فرع عل المشتقٌ منه؛ فهي 
إذّا فرعٌ على الأسراءء والفرحٌ أثقل من الأصل».اه 

وقال غيره: الفعل أثقل من الاسم لوجهين: 

أحدهما: أنه لكثرة مقتضيايه يصيدٌ بمنزلة المركب» والاسمٌ بمنزلة المفرد. 

ثانيها: أن الاسم أكثرٌ من الفعل؟ بدليل أن تركيب الاسم يكون مع الفعلل 
ومن غير فعلء والكثرةٌ من الح كا في المعرفة والتكرة وإذا تقرّر يقل فهو 
مع ذلك فرعٌ علِن الاسم من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الفعل مشسنٌّ من المصدر على مذهب أهل البصرقء والمشيٌِ 
فرِعٌ عل ا مشت منه؟ ينك وجو الفرع عل وجود الأصل. 

والثاني: 9 الفعلٌ يفتقرٌ إن الاسم في إفادة الّكيب» والاسم 1 
بالرّكيب من غير توقٍّ. 


بيد للبت ب-ببااالمشت 884 
باب معرفيّ علامات الإعراب 

(باب معرفةٌ علاماتٍ الإعراب) المتقدّةٍ ف«ال»: للعهر الذّكريّ كما هر 
ظاهرٌء والعلاماتثٌ جمعٌ علامةٍ وهي لغةٌ: الأمارة أفاده في "المصباح". 

قلت: وهي بهذا المعنن هنا لا بغيرها. 

قال المولّف: (لادّ! ع أرب عَلَامَاتِ): 

ذكر أربعًا؛ لأنَّ المضات إليه مؤتّتٌ» وقد قال ابن عَقِيلٍ عند قول ابن مالكٍ 
فيالعده 


ثلائة 


ما نضّه: «تثبتٌ النَاءُ في ثلاثةٍ وأربعة وما بعدهما إلى عشرةء إن كان المعدوة 
مها مذكرا ا إن كان مناه ويضافٌ إى جمع نحو: عندي ثلائهٌ رجال» 
وأربعٌ نساءِ وهكذا لك عشرةه .اه 

وإك هذا المعنئ أشارٌ الحريريٌ في "ألغازه" بقوله: «وني أي موطن تلبس 
الدُعَر اباقع الُسُوَانِه وَكَرُوَبّاتُ الججّال بِعَبَائم الرّجَال». انتهن مؤلّفه. 

(تنبيه): ما ذكره المصيّف من العلاماتٍ عل قسمين: 

علاماثٌ أصول» وهي أربعةٌ: الضمة والفتحةٌ والكسرةٌ والجزم. 

وعلاماث فروع وهي عشرة: 

ثلاثةٌ تنوب عن الضمّة وهي: الوارٌ والألف» والنوثٌ. 

وأربعةٌ تنوب عن الفتحةٍ وهي: الألفُ» والكسرةٌ والبا وحذفٌ البُونٍ. 

وآثنان ينوبان عن الكسرة: وهما اليا والفتحةٌ. 


#اممت لس هت انمق 

وواحدةٌ تنوبٌ عن حذفٍ الحركق وهي حذفٌ حرف العلَوٍ أو حذفٌ 
التو 

0 (مهمّة): قد يستشكل إطلاقٌ الشّمّ وما مط عليه علن الإعراب؛ لأتها 
ألقاث بناء كما مرٌ. 

والجوابٌُ: مُطلقٌ الضَّمٌ وما عط عليه أعمٌ من أنواع الينّء؟ فإِنّه إن كان 
لعامل فعلامةٌ إعراب» وا فإن كان لازمًا فبنائ» وأا فغيرهما كحركاتٍ التّقَل 
والإتباع والتخلْصٍ من التق الساكنين. 

قال الملّف: (الضّمكٌ وَالوَانُ وَالَيفٌ وَالتُوْم. 

ذكرها إجمالا ثم فصلّها بقوله: (كَآمَا الضّمَةُ َتَكُونٌ عَكَامةٌ لدع في أَربَعةٍ 
انا من إضافة العدد إل المعدودٍ كي مره في (الاشسم الْذرَو) وهو ما ليس 

مثيّن ولا مجموعًا ولا واحدًا من الأسماءِ الخمسة نحر: مِإوَالَامة ادا 
]0١ 0‏ فاسم الجلالة مغردٌ لحلُوه من الأشياء الثلاثة. 

قال المؤلّف: :بنع | التي وبع موث السَّا وَالفِمْلٍ المصَارع الذي لم 
َنصِل بآخره َي 00 8 

وكير أ إذالةٌ التثام التّىءء يقال: كَسَرْتُ التي فانكسس 
وكسَرتٌ الرّجلّ عن مراده صرفته عنه. انتهن "مصباح". 

واصطلاحًا: ما تغيّر فيه صيغةٌ الواحيٍ إِمّا بزيادةٍ ليست عوضًا عن شيءٍ 
من غير تبديلٍ شكلٍ كصِنْو للمفرد» ونوا لجمعهه أو بنقص من غير تبديل 
شكلٍ كمُّحَمَةٍ و أو بعبديل شكل من غير زيادةٍ ولا نقص كأسَدٍ أده أو 
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بزيادةٍ وتبديل شكل كرجا ورجل. أو بنقص وتبديل شكل كرسل ورسول» 
أو مهما كفِلَانٍ وعُلام هذا تقسيمٌ ابنّمالك. 

واعبُرض بِأنّه لا تحرير فيه؛ لأنَّ صنوان من باب زيادة وتبديل شكلء 
وحم من باب نقص وتبديل شكل! لان الحركات التي في الجمع غيد الحركات 
التي في المغرد. قاله المرادي. 

ويجَابُ عنه بأنّه نظ إك ظاهر اللّظِء وأنّه لا يرئ تقديرٌ اتير كا يؤخذ 
من كلامه. والمشهورٌ تقسيمٌ امغر إلى قسمين: لفظيٌ» وتقديري. 

َاللّظيٌُ: ما تقدّم والتَّدِيري تحو: ُلك ودِلاصٌ وهِجَان. انتهن من 
"التوضيح" وشرحه. 

وقال في "الأشباه": جمع التكسيرٍ علن أربعة أضْرُب: 

أحدّها: ما لفظ واحده أكثرٌ من لفظ جمعه فحو: كتاب وكتب. 

الثّني: ما لففٌ جميه أكثرٌ من لفظ واحده كفِلْس وأفأسء ومسجد 
ومساجد. 

الثَّالتُ: ما واحدّه وجمعُه سواء في العدةٍ اللّمْظية لا في الحركات» نحو: 
سقف وسقء وأسَدٍ وأي 

الرَّابعٌ: ما واحدّه وجمعٌه سواء في العدة اللفظيّة والحركات؛ نحو: القُلّكِ 
للواحد والقُلّكِ للجمع» وناقة مجان ونوق مجان ودرع دلاص وأدرع 
دلاص. 

وقال أبن عقيل ما نصّه: «جمعٌ التُكسير هو ما دل علك أكثرٍ من أثنين بتغيير 
ظامرٍ كرجلٍ ورجالء أو مقدّر كلك للمفرد والجمع».اى 


22-2 سس لوه 

(تتميم): الجَانُ بوزن كِتَاب: الوق البي العتاقٌ» ويُطلقُ علن الرّجل 
الأبيض الكريم وعلك المرأة الكريمة كذلك؛ وعلك العيب والقبح في الكلام. 
انتهن "مصباح". ١‏ 1 

(فائدة): جمعٌ التُكسير يُفارقٌ جمعَ السّلامةٍ في أربعة أشياء: 

أحدها: أنَّ التُكسيرَ عام في العقلاءء وغيرهمء وجممَ السّلامةٍ خاصض 
بالعقلاء. 

النٍ: أنلتكسير لا يسلمٌ في بن الفردء ويسلمٌ في جمع المّلامة. 

اللَالتُ: أنَّ التكسير يُعِرَبُ بالحركات: وجمعٌ السّلامةيُعرَبُ بالحروفٍ. 

الرَّابعٌ: أنَّ الفعل المسند إلى التكسير يونت ولايُونّتُ مع جمع السّلامة. 

(تكميل): ينقسمٌ الجمعٌ على ثلاث أقسام: جممٌ في اللفظ وا معنين: كرجال 
والزيدين. ١‏ 

وق اللّمَظٍ دون النى: ك مِإعْمَدصَعَتَ فلويكُا ‏ [التحريم: 4]. وفي المع 
دون اللّفظِ: كرَعْط وكل في التّركيده وتحوهماماليس له واحدٌّ من لفظه. 

ثمَّ ينقسمٌ أيضًا عل ثلائة أقسام: 

عام: وهو التُكسيك؛ لعمويه الذكرَ والمؤَّتَ مطلقّا. 

وخاصٌ: وهو الدذَكرٌ الاك 

ومتوسطً: وهو جمغ المؤنّثِ السَّاكِ وإدّا كان متوسطاء لأنّه إن ملم فيه 
نظم الواحد ويناؤه فهو إن مذكُرٌ أو مؤدّتُ» وإن لريسلم فهو ُكاّرٌ. 

«وبنع الْونثِ السَّالِه: وهو الحممٌ بأل وتاء مزيدتنء ولا فرق بين أن 


شه فيان سبح مح بطل 0 
يكرنَ تمّئ هذا الجمع مؤنًا بالمعنن فقط كهندات ودعدات» أو بالتَاءِ 
والمعنون جميعًا كفاطمات ومسلمات» أو بالَّاءِ دون المعنن كطلحات وحمزات» أو 
بالألف المقصورة كحُبّليات» أو المدودة كصحرواتء أو يكون سياه مذكُرًا 
كإِصْطبلات» ولا فرق بين أن تكون سَلِمَتْ فيه بِنْيةٌ واحده كضَحْمَة 
وضَخات» أو تخبرت كسَجْدَة وسَجَدَات, وحُبْل وحُبلّيات» وصحراء 
وصحراوات. فالأوّلٌ: حركَ وسطه والثّاني: قُلِبَتْ أَلفُه يا والَّلتُ: ليت 
عمزته واوّاء وهذا عَدَلَ الموضح عن قول أكثرهم: مع مولت الصا رِإك أن 
قال: الجمعٌ بألفي وتاءِ مزيدتينء ليَعُمَّ جمع المؤنّثِ وجمعٌ المذكْرٍ وما سلم فيه 
ا مفردٌ وما تغ. انتهئن من "التوضيح ' وشرحه. 

(تنبيه): حمل عل هذا الجمع شيكان: 

أحدهما: أولات, نحو: وَإمكقَ وَل © [الطلاق: 7]. 

الثاني: ماس سمي به من هذا الجمع؛ نحو: : رأيت عرفاتٍ وسكنت أَذْرِعَاتِء 
فبعضهم يُعرِيُه إعرات ما كان عليه قبل التسميّ وبعضهم بتنوين ذلك» 
وبعضهم يُعرِبُه إعراب ما لا ينصرف. انتهن من "الموضح". 

(تعميم): أصل ٍٍأٍأوتِ 4 أل بضمٌ الممزة وفتح اللامء كُيتُ اليك لي ثم 
خُذَِتَ لاجتماعهامع الألف والنَاءِ لمزيدتين. 

«وَالقَمْلٌ الْصَارحٌ الذي ِ يتّصِلْ بآجرو كي 2 لأنّه شمْربٌ بالإماع لكن 
اختلفوا في تحقيتٍ الرّافعٍ ما هو عل أقوال: 

الأّلُ: هرد من النّاصبٍ والجازم» وبه قال الفرّاك والأخفشٌ وَحُدَّاقٌ 


24 املس كمد الئحقي 
الكوفيين وابنُ مالك 

الذّان: حلوله عسل الاسم وبه قال البصريون» قالوا: : وهذا إذا دخل عليه 
الرا والن» امتنع رفَعه؟ أن الاسم لا يقعٌ بعدهماء فليس حينظٍ حالَا محل 
الاسي. 

الثَالتٌ: أن الام له حروف المضارعة وبه قال الكسائيٌ. 

الرابع: مُضارعئُه للاسم» وبه قال الرّجاجُ من البصريين وثعلبٌ من 
الكوفيين. 

واعتُرض قول الفرّاد بأن لتّجرّه مر عََيٌ والعدم لا يكون سبّا لوجود 
غيره. وأجيب: بأنَّ التجرّة أمرٌ وجودي» وهو كوثه خاليامن ناصب وجازم» 
لاعدمٌ النّاصب والجازم. 

واعثرضٌ قولٌ البصريين بأنّه خير سرد لانتقاضه بنحو: «هلًا تفسلٌ»» فإن 
المضارع فيه مرفوعٌ وليس حال بل الاسم؟ لأنّ الاسم لا يقع بعد حروف 
التُحضيض» اعت بان 0 استقرّ قبل دخول حرفي التُحضيضس» فلم 
يّ» إذ أ العامل لاخر إلا عامل آخر. 

واعيض قول الكسائيٌ أن جزة الَّىءِ لا يعمل فيب واعُرض قول 
ثعلب بأنَّ الضارعة إن اقتضت إعرلئه من حيث الجملة» جا كل نوج من 
أنواع الإعراب إك عامل يقتضيه» وجيب بَ: بأنَّ الكوفيين يزعمون أنَّ إعرابٌ 
المضارع بالأصالة, لا بالحمل عك الاسم ومضارعيه إيّاه. 

قال امؤلّف: (أنا الوا كو علَام يلي في مؤضتاي: في بنع ا ادك 
السَالٍ ٠‏ وفي الأَمْمَاءِ الْحَمْسَة و دَهِيّ: بوك وَلَحُوكَ وَعمُولكَ وَكُوكَ ود مَالي). 


يريد اماف ساس ببالى ‏ .ب ى ا 887 


دوَأمًا ١‏ الوق فتكونٌ عَلَامَةٌ لزنه بحسب التيابة ة «في مَوْضعِئنِا الأول: 
«في بلع امَك السّالرو. 

قال ابن مالك في "شرح الكَافِية": «هو الذي يُرفمٌ بواي ويُنصبٌ وهر 
بياِء وهو عل صَرْينٍ! جمع كريدِينَ: وغير جمع: كأولي وعلَيِنَ» والمرادُ بالجمع 
ماله واحدٌ من لفظظِه صَالْمًا لعطفي مثليه أو أمثاله عليه دون اخختلافٍ معنين» 
والمطَردُ منه ما كان واحده مذكَرٍ عاقل أو شبيه به ك إرَبمُل سبيت »* 
[يوسف: 4 ]خالا من تاءِ اتيش عاًا أو صفةً لا من أفعل فعلاء» ولا من 
فعلان فعإن؛ كأمر وسكران» ولا مما يستوي فيه الذَّكرٌ والأنى كصبور 
وقتيل» .اه 

قال ابن مشا ؛ يشترط في كل ما يجمع هذا الجمع ثلاثةٌ شُروط: 

أحدها: الخو من تاو ليث فلا يمع نحو: طلحة وعلامة. 

لني أن يكونّ كر فلا يحمحُ نحو: زينب وحائض. 

الثَالتُ: أن يكون لعاقله فلا يمع نحو: «واشق» عَلَيَا لكلب» و«سابق» 
صِفَةَ لفرس» ثم يد ُشترط لانفراو كل منهها عن الآخر أن يكون ا َل غير 
شُركّبٍ تركيبًا إسناديًا ولا مرجي فلا يمع نحو: «بَرَق تَخْرٌه عََا اتفافًا؛ لأنَّ 
المحَكِيّ لا يُخَيَر ولا المزجيّ نحو: مَعْدِي كَرِبء ونحو: سيبويه؛ علن الأصحٌ 
فيه) تشبيهًا بالحكيّ في التركيب. وقيل: يجوز مطلقًاء وقيل؛ إن حُتم باويو» 
جاز وإلّا فلاء وعإع الجواز في المختوم بارَيهِ» فمتهم من يُلسقٌ العلامة بآخره 
فيقول: مِبَوييُونَ ومنهم من يحذفُ «وَيد؛ ويقول: سيبون. وإنًا صفدٌ تقبل 
الا أو تدلّ علن التمضِيلٍ نحو: قائمٌ ومذنبٌ وأفضلء فلا يجمع نحو: جريح 


25 لالس _لللللل_ سد التحق 
وصبور وسكران وأحمر. انتهئ منه ومن "التصريح". 

(تنبية): المركّبُ الإضاقٌ نمع مُ أوَلُ المتضايمَينٍ فيه ويُضافٌُ للثاني» فيقال 
في غلام زيد: غلامو زيد وغلامي زيد» وعن الكوفيين إجازة جمعهما معًا 
فيقال: غلامو الزَّيدِينَ وغلامي الزّدِينَ 

(تكميلٌ) : قال ابن هشام: ال 

أحدها: أسراء جموع» وهي أُونُو وعالَونَ وعِشّرونَ وبابه إك التُسعِينَ. 

و انين :جموع التكسير: وهي بَنُونَ وآخرُونَ وأَرَضُونَ ويسنُونَ وبابه. 

والثّالتُ: : جموعٌ تصحيح» »لرتستوفٍ الشُّروط كأهلون ووابلون؟ لأنَّ أمله 
ووابلًا ليسا عَلَمْنٍ ولاصِفَبن؛ ولأنّ وابله لغيرٍ عاقل. 

والرَابعٌ: ماسْجِيَ به من هذا الجمع وما ألحى به به كمليُون عَلَنَا لأعلن الجن 
ورَيْدُونَ مسب بها.لى 

(تتميمٌ): يمو فيا سمي بدمن هذا الجمع أربعةٌ أوجو: 

أحدّها: وهو الأجودٌ إجراره عن ما كان عليه قبل التَّسمِيةِ» كقوله تعال: 
«إكلاإدكتب لبر َب علي( ردنك مَاعلوْنَ © [لمطنفين: ها -15]. 

والقَّن: إجراؤه جرئ غِسْلِين في لزوم اليا وكون انون حرف إعراب. 

والتَّالتُ: إجراؤٌه مجرئ عَربُونه في لزوم الوا والإعراب بالحركاتٍ ع 
لون متوّنةً. 

والرّابمٌ: استصحابُ الوارٍ عل كلل حال مع كَوْنٍ انون مفتوحة غير 
ساقطة في الإضافة. 


تشييد لياق بابب _ تاديد 688 

«وني الأستاءِ الحَمسَة وَهِيَ: أبُوكَ وَأَحُوكَ وَعمُوك وَهُوكَ وذو مَالِه: عنما 
ذهب إليه المصتّفُ تبعًا للجّاجِيٌ والفرّا وذهب الجمهودٌ إى أقها سنةٌ بزيادة: 
هنا وأغرب الجوهريٌّ حيث زاد في حكاية النّكرة في الوق قال: لأنّك 
تقول لمن قال: #جاء رجل): منو؟ ومن قال: «رأيتٌ رجلا»: منا؟ ولمن قال: 
«مررتٌ برجل): مني؟ والأبُ لامّه محذوفةٌ وهي واوٌ؛ لأنّه يكن أبوين» وإذا 
صر ردت الام المحذوفةٌ فيبقئ «أبيو"؛ فتجتمع الواو والياء فتّقلب الواوياءٌ 
وتُدغمُ في الياء فيبقئ أي 

«والأحُ»: لاه محذوفةٌ وهي واقٌ ويد في التي علن الأشهر فيقال: 
أَحَوانٍ. 

«والكَمٌ»: أصله ع فوقع بدما مر في أحَويُو. 

#والقُوه: أصل قولنا: قَمُ؛ لأنَّ جمعه أفوامء والميمُ في في قم عرض عن عن الاءِ 
في قُوه لاعن الواو. 

وأنًا شروطها فقال ابن هشام: يُشترطٌ في غير «دُو» أن تكون مضافةً لا 
مفردةٌ» فإن أفردت أ أعربت بالحركات نحو: : #(دلهما أ َش» [النساء: 115 ون 
)4 [يوسف: 108 وإ وَيئاشالق [النساء: 18]. 

فأمًا قوله: 

# تالآ يِنّ سَلْمَون تيَاشِيم 

شاد لأنَّه منصوبٌ بالألف بالعطفي عن 0 0 

المفعوليّة مع أنّه غيد مضاني. وخرّجه أبو ا حسن وتابعه ابن مالك عل أنه 


8ه ل ل 7 »7_7 كسس +ب#4اللسلسلسلسمسمسش للتحق 
حَدّفَ المضاف إليه ونوئ ثبوت لفظهء والإضافةٌ مَنْرِيةٌ في المعطوف عليه أي: 
خياشيمها وقامًا. 

ويشترطٌ في الإضافة أن تكونَ لغير الياءِ ادال عل التكلمء فإن كانت للياءٍ 
المذكورة أعربت بالحركات المقدّرةِ نحو: (( وَل كثرويك ‏ [القصص: 04]» 
جاق ل أميث إلَاتَفيى وَلض )4 النائدة: 10 

«وَدُو؛ ملازمةٌ للإضافة لغير الياء فلا حاجةً إى اشتراطٍ الإضافة فيهاء 
وإذا كانت «ذو؛ موصولةٌ بمعنئ الذي وأخواته» لزمتها في الأحوال الثلاثة 
غالبًا والبناء عبن السّكون» وقد تُعرَبُ بالحروفٍ كقوله: فَحَسَبِيَ مِنْ ذِي 
عِنْدَهُمَ ما كَمَانِيَا وقيّد ابن الصّائمْ هذا بحالة الجرٌ؛ لأنّه عل السّباع.اه 

وأقول: يُشترط فيها أن تكونٌ مفردةٌ» فلو ُييْت أو جمعت أعربت باعراب 
أحدهماء وأن تكون مكبرةٌ فلو صُغّرت أعربت بالحركات» وأن يكون الفم 
خاليًا من الميم فإذا كان بالميم أرب بالحركات. 

وأا معانيها معروفةٌ إَِّه «المنٌ». قال في "المختار": « وان بوزن «أخ» 
كلمةٌ كناية ومعناها شِيْيٌ وأصلها «عَنَوه بفتحتين» تقول: هذا عَنُوكَ أي: 
شَيتئكا.اه 

وقال ابن هشام: «اهنُ كنايةٌ عن أسماء الأجناس» كرجل وفرس وغيرهما» 
وقيل: عما يُستقبّح التصريحٌ بذكره وقيل: عن المَرْحِ خاصّة».اهى 

(تنبية): النقصٌ في ال أفصحٌ من إعرايه بالحروفيء ومنه قوله صل الله 
عليه وآله وسلّم: من تَعَرّى بعرَاءِ الجَاِلية» َلَعِضُوه بن أببه وَلَائكْنُواا هذا 


يبيد البافي سسننن-ابب ببس 84 
إذا كان مضائًا كما في الحديثء وأما إذا كان غير مضافٍ كان منقوصًا بالإجماع 
تقول: هذا مَنْ ورأيتُ هناء ومررتُ ِمَنِ. 1 

(تتميم): يجوز النقصٌ بضعفي في الأب والأخ والحم» ومنه قوله: 

بِأَبِهٍاقْقَدَئ عَدِيٌٍّ فالكَوَمْ وَمَنْيْتَلْأبَدُفَعَاظَلَمْ 

وقول بعضهم في المَنية: أبَانٍ وأَتَانِ وقصرهما أوك من نقصهها كقوله: 

«إِنَّ أَبَامَا وَأََا أبَامَاء الشَّاهدُ في القَّلثِهٍ لأنّه نص في القصر غيدُ محتمل 
لغيره؛ وقوله: «مكْرَ أَحَاكَ لابطّل» 1 

(تكميل): الأسماءٌ السّنَّهَ عن ثلاثة أقسام: 

ما فيه لخد واحدةٌ: وهو اذو؛ بمعلئى صاحب» وافم» بغير ميم. 

وما فيه لختان: وهي «اهينٌ»؟ لأنَّ فيه الإتمام والنقص. 

وما فيه ثلاثُ لغاتٍ: وهو «الأب والأخ والحمة؛ لأنَّ فيهن الإتقام 
والقصر والنقص. 

(فائدة): في الحم ثلاث لغات: حم ومثله عَنَا كفا وحمو كأيُو وحم 
كأب. 

(خاتمة): اختلفوا في [عراب الأسماءِ اسن عل مذاهبّ: 

أحدّها: أنَّ هذه الأحرف نفسّها هي الإعرابٌُ» وأتها نابت عن الحركاتٍ» 
وهو مذهبٌ قُطَرّبٍ والرٌيادِيّ وهشام من الكوفيين: والزَّجَاجِيٌّ من البصريين» 
وهذا المذهبٌ هو امشهور. ١‏ 

العَّان: أتها معرّبةٌ بحركات مُدّرة عن الحروفي» وأتها أَنبعَ فيها ما قبل 


االممسسمسبسب7ب ا 5 تت ٠‏ لق 
الآخر للآخر» فإن قلت: قام أبوك. فأصله «أَبّوّك» فأتبعت حركة الباء لحركة 
الواو فقيل: أَبُوك ثم اسنثقلت الضّمة علل الواو فحُذفت, وإذا قلت: رأيتٌ 
أباك, فأصله «أبْرَكه تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألقّا وإذا قلت: 
مررتٌ بأبيك فأصله «بأبُوك» ثمّ أتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار «بأبوكة 
فاستثقلت الكسرة عل الواو فحُذفت فسَكنت وقبلها كسرةٌ فانقلبت ياء» 
وهذا مذهبٌ سيبويه والفارسيّ وجمهور البصريين» وصحّحه ابن مالك وأبو 
حَيّانَ وابن هشام وغيدُهم من المتأخرين. 

القّالتُ: أثها معرّبةٌ بالحركاتٍ التي قبل الحرون والحروفٌ إشباغٌ» وهذا 
مذهب الرَّجّاج والمازن 

الوَّابُ: أئها معرّبةٌ با حركاتٍ التي قبل الحروي؛ وهي منقولةٌ من الحروفي» 
وهذا مذهب الربعيّ. 

الخامسٌ: أئَبَا معرّبةٌ بالحركاتٍ التي قبل الحروفي وليست منقولةٌ» بل هي 
الحركاتٌ التي كانت فيها قبل أن تضاف فثبتت الواو في الرّفع لأجل الضَّمّة 
وانقلبت ألما لأجل الفتحة؛ وياء لأجل الكسرةء وهذا مذهبٌ الأعلم وابنٍ أبي 


السّادسٌ: أئها معرّبةٌ من مكانين» بالحركاتٍ والحرونٍ معّاء وهذا مذعبٌ 
الكسائيٌ والفرّاء. 


السَّابِعٌ: أكبا معرّبةٌ بالتّغيرِ والاتقلاب حالة النَّسِبٍ والجرٌء وبعدم ذلك 
حالة الرّفع» وهذا مذهب الجَريِيّ. 
الثَامنُ: أنَّ فاك وذا مالي سُعربان بحركاتٍ مَُدّرةٍ في الحروفي» وأباك 


اانا للب ب هت او 


وأخاك وحماك وهناك مُعربةٌ بالحروفء وهذا مذهبٌ الرّنديٌ والسُهَيْلٌ. 

التَّاسِعٌ: أآنَّ فاك وذا مال سُعربان بالحروف» وبقيّة الأسماء الأربعق مُعريةٌ 
بحركات مُقدَّرةٍ في الحروفي. 

لعَاشرٌ: أنَّ الحروف دلائلٌ إعراب» وهذا مذهبٌ الأخفش. 

قلت: والأوّلُ من هذه الأقوال هو الح بالقبول» ما فيه من عدم التّقديرِ 
َالتَوِيل وبقيت مذاهبٌ أخرئ ل رأذكرها. 

قال المولّف: (وَأكا اليف كتكُونُ كمه اوفع في كي الأنهاء خاصّة). 

نحو: جاء الزيدان» ونحو: قال رجلان» واعِتُرِضَ بأنّ التَبَةَ مصدك 
والألفُ تكونُ علامدً في المثنّنء وأجيب: بأنَّه من إطلاقٍ المصدرٍ وإرادة 
المفعول عن حدٌ :3 501 ]١‏ أي: غلوقةٌ * ثم إن اتثنية لخةّ: 
عطفت التَّيْءِ. قال في "المصباح": «ثنّيت الشّيء أ إن ملف و وليه 
عن مراده إذا صرفئه عنه».اه 

واصطلاحا عرّفها ابن مالك بقوله: «الشتّى: ما دل علك اثنين بزيادق» صالحٌ 
للتجريد وعط مثله عليه دون اعلا معنى كرجلين» 5 

وقال ابن عَقيِلِ: «التّى: لظ دل عل اثنين بزياد في آيخره» ع 
الجر رسي دغل فيدخلٌ في قولنا: :الف دل عل اثنين الى نحو 
الرّيدان: والألفاظ الموضوعةٌ لاثنين نحو: شَفْ وخرج بقولنا: ا 
شَفْعه وخرج بقولنا: «صالحٌ للتجريد» نحو: اثنان. فإنّهِ لا يَصلّح لإسقاط 
الزّيادةٍ منهء وخرج بقولنا: «وعطفي مثله عليه» ما صَل للتجريد وعطني 
غيره عليه كالمَمريِه فإنّه صالحٌ للتجريد» فتقول: قمرٌ. لكن يُعطففُ عليه 


« اللسسسس ب_ اس لل دش البق 
مُغايرُه لا مثله نحو: قمرٌ وشمسٌ» وهو المقصودٌ بقوهم: «القَمَرَيْنِ». انتهن 
مله 

وقال ابن هشام ما نصّه: «المثثى ما وُضِعَ لاثيينء وأغنن عن المتعاطمَنٍ 
كالرٌيدان والهندان» قال الأزهريٌ: فها وضع جنسل» ولاثتينٍ قَصَلٌ أوَلْ جلما 
وضع لأقلّ كرجلان للماشي أو أكثر كصِْوَانِه وأغنئ عن المتعاطفّينٍ قَضلٌ ثانٍ 
جٌٍ لنحو: كلا وكِلتاء واثنان واثنتان وشَفْع ورّوْج وذكي بالتّوينٍ اسم 
للَّيتنِه ودخمل فيه نحو: القَمَرَائِ للّمسٍ والقَمَرِه قال الموضح في "شرح 
اللمحة": والذي أراه أنَّ النّحويين يُسكُون هذا النوع مثتّىن؛ لعدم ذكرهم له 
فيا حل عل المثنّى» وغايثُه أنَّ هذا مثنّى في أصله كبرّنٌ وصرّح المرادي بأنّه 
مُلحقٌ بالن».اه 

(فائدة): قد يغلبون على التَّىءِ ما لغيره لتناسب بينهما أو اختلاط؛ فلهذا 
قالوا: «الأَبويْنٍ) ف الأ والأم وفي الأب والالَق و«المش رقن و«المغ ينه 
ومثله: «الخاقِقَانِ» ني المشرق والمغرب. وإنَّا خافن المغربء و«القَمَرَينِ» في 
الشمس والقمرء و«العُمَرَينِ؛ في أبي بكر وعم و«العجَاجَينٍ' في روي 
والعجّاج و«المروئين» في الصَّا والمروق» ويُعَِون الأقرب عك الأبعيء بدليل 
تغليب امتكلم علك المخاطبء وهما علق الغائب في الأسا» ونحو: أنا وأنت 
قمناء وأنت وزيد قمتيا. انتهن مُلمنّصًا من "المغني"ء و"الأشباه". 

(تنبيه): يُشترطٌ في كل ما ين عند الأكثرين ثانيةٌ شروط: 

أحدُها: الإفراتُ فلا ين المثنّى ولا المجموعٌ عن حدهء ولا الجمحٌ الذي 
لانظيرله في الآحاد. 


ا ال 00ل 

الثّني: الإعراب فلا يت المنينٌ وأمًا نحو: ذان وتان واللذان واللتان» 
فصيعٌ موضوعةٌ للمثئّن وليست مناه حقيقةٌ عن الأصحٌ عند جمهرر 
البصريين. 

التَّلتُ: عدمُ المّّكيب» فلا ين المركٌبُ تركيت إسناد اتفاقاء ولا مرج علن 
الاصح» وأمًا الركّبُ تركيت إضافة من الأعلام فيُستغنين بتثنية الضافٍ عن 
المضان إليه. 1 

الرَّابعٌ: التَّكيكء فلا ين العَلَمْ باقبًا عل عَلَوييِه بل يُدكْر ثم بن 

الخامسٌ: اتفانٌ اللَّمظِء وأمًا نحو: الأبوان للاب والأمٌ فمن باب 

السّادسٌُ؛ اتفاق المعن» فلا ين المشتركُ ولا الحقيقةٌ والمجارٌ وأا قرلحم: 
القلمٌ أحدٌالسَائَييء فشادٌ. 

السّابعٌ: أن لا يُستغنين بتثنية غيره عن تثنيته؛ فلا ين سواء؛ لمهم استغتوا 
بتثنية يي ! عن تثنيته؛ فقالوا: يانه ولريقولوا: #سواءان»؛ وأن لا يُستغئئ 
بمُلحَقٍ بالمثنّى عن تثنيته» فلا ين أجمع وجمعاء استغناءً بكلا وكلنا. 

الثَّامِنُ: أن يكون له ثانٍ في الوجوده فلا يتن الشَّمِسٌ ولا القمرُء وأمًا 
قوهم: القَمَرَانٍ لئس والقَمَرِ فمن باب المجاز.اه "تصريح". 

(فهم6: من العرب من يُعربُ الي بالألف رفمًاء وبالياء جرًا ونصبًا 
وهي اللغةٌ المشهورةٌ ومنهم من يلزمه في الأحوال الثلاثةٍ الألفء ويُعرِبُه 
بحركاتٍ ُقَدّرةٍ عليها؛ ومنهم من يلزمه بالألف أيضًا ويُعرِيُه بحركاتٍ ظاهرةٍ 
علك النون» إجراءً للمثئّن عجر المفرد. 


4ه سس سس دشميدش التجوق 


فمن الأوّل: مِلوَوَا لاهلا دنا ددا إِلَهَيْ تين 6 [التحل: 1 

ومن الثاني قوله تعل: 3١‏ :0 

ومن اثالث قوله: أعَرِفُ مِنْها الجي وَالعيْنَانَا 

(تتميم): حملوا عل المثنّى في الإعراب بالحرون أربعةٌ ألفاظ: اثنين واثنتين 
في لخ الحجاز, وثنتين في لغ تميي» سواء أفرةا أو رُكٌبا مع عشرةٍء أو أضيفا إك 
ظاهرٍ أو مُضمرِء ويمتنع إضافتها إى ضمير تثنيةء فلا يقال: جاء الرّجلان 
اثناهماء وكِلَا وكِلْتَا مضافين لضمير» وأا إن أضيفا إلى الطاهمر متهم الألفث 
في الأحوال كلها وكان شمر رين إعراب المقصور. 

(تنبيه): هذه التَّعَرقةٌ في كك وكِلْبًا هي اللغةٌ المشهورةٌ ووراءها إطلاقان: 

أحدهما: الإعرابٌ بالحركاتٍ مطلقًا وهي لغ بلحارث. 

ثانيهما: الإعرابٌُ باحروفٍ مطلقًا وهي لخةٌ كنانة. 

(قنبيه): فيما سمي به من لمن إعرابان: 

أحدهما: إعرابٌ ما كان عليه قبل التّسمية. 

ثانيهم|: إعرابٌ ما لاينصرف للعلميّة وزيادة الألفي والنون. 

(فائدة): قال الأزهريٌٍ نقلًا عن أبي البقاء: إن فيح ما قبل يءِ امدنّى وكير 
ما قبل ياء الجمع لوجهين: 

أحدها: أن الى أكثر من الجمي» فخصٌ بالفعحة لأقها أخفٌ من 
الكسرة بخلاي اللجمع 

والثّني: أن نون الى يرت علن أصل التقاءِ السَاكبِنِء فلم يمع بين 


افيد لياو .ىس 18 
كسرتها وكسرة ما قبل الياء فرارًا من ثِقّلٍ الكسرئَينٍ وبينهم| ياء. ثم عكسوا 
ذلك في الججمع ليحصل الفرقٌ بين الث والجمع ليعتدل الف فبصيء في كل واحد 
منهما ياء بين فتحة وكسرة . 

(خاتقة): تمايَددٌ الأشياءً علن أصوها التنيةٌ. 

قال المؤلّف: ١ن‏ التو ُو علامة لله في الفغل ماوع ذا صل 
بد ويد تي أو ضور نع' » أَوْ ضَِد المنة لمحاطيَة). 

قال ابن مالك: «إذا انَصَل بالفعل المضارع ألفُ اثنين» أو واق جمع» »أويام 
خاطبة» فعلامةٌ رفيه نون مكسورةٌ بعد الألفي نحو؛ تذهبان؛ ومفتوحةٌ بعد 
رار تذهبونَ وتذهبينٌ؛.اه 

وقال ابنٌ عَقِيلٍ: «أشار بقوله: (يفْعَلَانِه إل كلل فِعَلٍ اشتمل عل ألفب 
انيه سواء كان في أو الياء نحو: يضريانء أو التاء نحو: تضربانء وأشار 
بقوله: دَعِينَ» إل كل فِعْل انُصلٌ به ياءٌ المخاطبة نحو: أنت تضربينَ» وأشار 
بقوله: اتش ألو» إل كل فل اتُصلّ به وا المع نحو: نتم تضربوق كه مه 
أوالياءُ نحو: الريدونَ يضريونء فهذه الأمثلةٌ المخمسةٌ يُرفمُ بثبوتٍ التُونِه. .اه 

(تنبيه): قال السُودانيٌ: «لو قال المصنّفُ: إذا انَصل به ألفُ تثنية أو واوٌ 
جمع لكان أحسن ليشمل ما إذا كانا ضميرينٍ كا تقدّم أو حرفن نحو: يقومان 
الزّيدانء ويقومون الزّيدون».اه 

وأقول: نحو: يقومون الرّيدون في لخة طَيّء حرف عند سيبويه دان علن 
الجماعق» كما أن الا حرف دل عل التَأنِيثِء وقيل: اسم مرفوحٌ عا الفاعليّقه 
ثم قيل: إِنَّما بعدها بدن منهاء وقيل: مبتدأً والجملةٌ خب مقدّم ومنه الحديثٌ: 


لح ست ا 
اتعَائبُونَ فيكم لايك باللَّلٍ وَملَايِكَةٌ التّهَاراء وقد تقدّم هذا في الكلام عل 
الوايه وكذلك نون النّسوة فإئها اسمٌ في نحو: النُسُوةٌ كمه خلامًا للمازق» 
وحرفٌ أو اسم في نحو يَذَّبّنَ السو علن الخلاني. 

(مهمّة): ما قاله المصيّف من أنَّ يا امون ضمي هو المشهورُ عند 
الجمهور» قال ابن هشام: «الياءٌ تكون ضميرًا للمؤيَّة نحو: تقومينَ 
وقُوبي».اه وخالف الأخفشٌ والمازنيٌ فقالا: هي حرف تأنيثِ والفاعل 

(تتمّة): إذا اتُصل بهذه النُونِ نون الوقاية قال ابن مالك: يجوز حذقّها 
تفيمًاء وإدغاثها في نون الوقاية والقّك وبالوجه الأول قرأ نافمٌ: «إتأمرُوي 
َبّدُ 4 [الزمر: 54 وقرأ ابن عامر: اتأمرُوتتي بالفك وقرأ الباقون 
بالإدغامء وزعمَ قومٌ أن المحذوف في نحو: طإتأمرة 4 هو تن وليس 
كذلك بل المحذوف هو الأول نص عليه سيبويه».اهى 

وقال ابن هشام: «إذا أنصلّت نون الوقابة ببحو: تأمُرْوق © فيجورٌ فيه 
الإدغامٌ والمّكُ واللقٌ بنون واحدة» وقد قُرَئَ من في السّبعة» وعلن الأخيرة 
فقيل: الثُونُ البافيةٌ نون الرّفم» وقيل: نون الوقاية وهو الصّحيح». انتهن 

(تنبيم): قال أبو حَيّان: دإنّا خُرَيِتٌ هذه الئونٌ لالتقاء السَاكِبَينِ وكانت بعد 
الواوٍ والياكِ مفتوحةٌ تشبيهًا بنون الجمعء وكيرت مع الألفٍ تشبيهًا بنون 
التّئيةِ».أه 


تشبيد المباني 4 


وقال الرَغِنُ: «تكمرٌ بعد الألف غالبًا؛ لأنَّ السَاكنَ إذا حُرّكَ فالكسرٌ 
أوك» وَقُرِئَ في الغّواد: مدني [الأحقاف: 1) بفتسهاء وتُفتحُ بعد الواي 
والياء حملا على نونٍ الجمع في الاسم».اه 
(فائدة: ورد حذفٌ الثُونِ في الو في ار ولت فمن الأول الحدديث: 
«لَاتَدْخُنُوا ابدئّةٌ حبّى تُومئُواء وَل مُؤْمنُوا حبّى حَابُو". 
ومن الثاني قوله: 
ست أشري وَيَِقِي تذلكِي وَجْهَك بِالعير وَالِسَكٍ الذَّكِي 
وقول أبي طالب: 
َإِنْيَكُ قَوْمْسَوْمُم مَاصَئَئُعٌ سَيَحْتيْومَالاقِمَاعَيرَبَامِلٍ 
(خاقة): التُونُ شاب حروف امد واللّن من وجوو: 
الأوّل: أن تكون علامةٌ للرّفم في الأفعال الخمسة» كما تكون الألفٌ والواقٌ 
علامةً للرفم في الأساء المثنّاةٍ والمجموعة. 
الّان: ئها تكون ضمررًا للجمع اموؤنَّثِه كما تكون الوارٌ ضميرًا للجمع 
المذكّر. 
الث قد يحذقها الجازمُ في «لريّكُ»: كرا يحدفُ الواق والياء والألت. 
الرَابع: أن الاسمين إذا رُكُبَا وهي في آخر الاسم الأول فائها قد تسكن 
نحو: دستنبويه وبأذنجانه» ىا تسكن الياء في مَعْدِي كَرِب. 
الخامس: قد تُحذفٌ لالتقاء السّاكنين في قوله: 
»ولاك اسَقِني إِنْ كا َاوكَ ذا قضْرِنه 


ابل ا ب 77ب7بختطتتت 1 | للفو 

كا دف الوارٌ والياءُ والألفُ لالتقاء الساكنين. 

السّادس: أنَّ ليون قد تَذِفُ اعتباطًا عيئًا ولامًا في: «منذ»ء وهلدن»» في قوله: 
ينلد شَوًٌاا» كما تحُذفُ الواوٌ عينا ولامًا في «ثَةه في أحد القولين وفي الأخ". 

السّابع: أنَّ الألف يدل منها في الوقف نحو: رأيت زيدًا وأضربا. 

الثّامن: أنَّ فيها عه ىا أنَّ في الألني وأحتيها مدا 

التّاسع: أن تكونّ علامةً للجمع لا ضمياء كبا تكوثٌ الألفُ والنُونُ 
علامةٌ في قوله: فيَعْصِرْتَ سيط قارب وقوله: (يَُوسُوئِي في اشئاء اّمل 

العاشر: أتها من حرون اراد كيا أنّ حروف امد واللِنِ من حرو 
الريادة. 

الحادي عشر: أت ندعم في الواو والباء في قوليك: زيدٌ وعمرقٌ وزيدٌ 
يضرب. 

النَّنِ عشر: مصاحبتها حروف المدّ وحركاتٍ الإعراب في الوق في 
قولك: زيدان وزيدون وزيدين وزيد» وحذقها بحذفٍ حركاتٍ الإعراب في 
الوق في قولك: زيدء ولما كان بين هذه الحروف وبين النّون هذه المئاسبة 
زيدت في المضارع. انتهئ مُلخْصّامن "الأشباه" بحذفي يعض الأوجو. 

قال المؤلّف: (وَلائّصْبٍ علس عَلَاماتٍ: الفنْحَةُ وَالاِفُ وَالكَسْرَهُ وَاليَاُ 
وَحَلْفُ الثون). 

«وَللتَصْبٍ عنس عَلَامَاتٍ» يُعَالٌ هنا ما مرّ في قوله: أَرْبَعُ عَلَامَاتِ 
«الفَتْحَة وهي الأصلء «وَالكلِفُ» وهي تنشأ عنهاء وَالكَسْرَة وهي أختٌ الألفب 


يد يبلش 88 


في التحريك» 'وَالبَاة» وهي تنشأ عن الكسرق «وَحَذْفُ النُوِ» وهو بعيدٌ 
المشابية فيها. 

قال الؤلّف: (تَأنَا الفح تَكُونُعَلَامةً لِلنصْبٍ في نلا مَوَاضِعَ: في 
الاشم الْْرَِ وبع التكْرِ وَالقعْلٍ الْصَارعٍ إِذَا كَل علي نصِبٌ وَلَيَنّصِلْ 


بآخره ي6). 

«هَأمًا الفَدْحَةُ لَكُونُ عَلَامَةٌ لضب في َلائَ مَوَاضعَ: في الاشم المفْرَدِ» 
نحو: رأيثُ زيدًا وعبدالله والفتئء «وَجمْع التَكِْيرِه نحو: رأيثٌ الهنوة 
وَالأسَارَعء «وَالفِملٍ اماع إِذَا َكل عَلَْهِتَاصِبُ وَإبِتَصِلْ بآخره َي من 
نُونّ التّوكيدِ والثسوةء وألفٍ الائتين» وواي الجمع وياء المخاطيةء نحو: لن 
يضربٌ ولن يخشئ. 

قال المؤلف: (وَأَمَا الأَلِفُ كتَكُونٌ عَكَامَةً للتُضب في الأَسْبَاءِ اللَمْسَق َحو: 
رََنِتٌ اك وَأَكَاكَ» وا أشي دَلِكَ). نحو: ريب ماك ولتَنْتٌ فاك» ولقيثُ 
ذا مال. 

قال المؤلّف: (وَأمَا الكَْرَة تكُونّعََامَة النَصبٍ في جنع مُونّثِ الصّال). 

نحو: خلق الله الصّماوات: فالسّاواتٌ منصوبٌ بالكسرة عل أنه مفعولٌ به 
عند الجمهورء وذهب البح عبدالقادر الجرجاني وابنٌ الحاجب إك أنّه مفعولٌ 
مطلقٌ لبان التو 

وصوّبه ابن هشام في "امخني" قال: «لأنَّ المفعول به ما كان موجودًا قبل 
الفعل الذي عمل فيه ثم أوقع الفاعل به فعلاء والمفعوثٌ المطلقٌ ما كان الفعل 
العامل فيه هو فعل إيجاده» والذي غرّ أكثر النُحويين في هذه المسألة أتهم يُمتُلون 


7 ساسك س لش التحق 
المفعولٌ المطلقٌ بأفعال العباده وهم إِنَّا تجري علك أيديهم إنشاءٌ الأفعال لا 
الذّوات» فتَومَُوا أنَّ اللفعول المطلقٌ لا يكون إلا حَدَئ ولو ممّلوا بأفعال الله تعالل 
لظهر لهم أنه لايخِْصٌ بذلك؛ لأنَّ لله تعا مُوجدٌّ للأفعال والذّواتِ جميمًا».اه 

(قذنيب): ما قاله المصيّف من أنَّ جمع المؤّت يُنصبُ بالكسرة هو الغالب» 
وربا تب بالفتحة إن كان محذوف اللَّام ولر برد إليه في الجمع ك «سمعتٌ 
لغاتهم» بفتح الَّاِ حكاه الكسائيٌ» «ورأيتٌ بناتك» بفتح النَّاءِ حكاه ابن سيد 
وكقوله: 
كلما جَلَامَابالأيام تَحيرَتَ ُنَاءََيهَائْكَارَائاَا 

سنا منصوية عل الي بالفتحة؛ والكثير آن يُنصب بالكسرة كقوله 
تعاك: نر ثبَاتٍ 6 [الساء: ]/١‏ وإّا نصب هذا التّوعَ بالفقحة جبرًا لما فاته 
من حذفٍ لايه» كما أعرب نحو: «سنين» بالحروفي جررًا لما فاته من حذف لاه 
فإن ردت اللا في الجمع كسنوَات أو سَنهَات علن اللّيِنِ نُصبٌ بالكسرة اتفانًا 
نحو: اعتكفتٌ سنوات. انتهئ» مُلخصّا من ابن هشام والأزهري. 

(مسألة): امطّرد من جمع المؤنّثِ السّا رما كان عَلََا لونثِ سُطلقك أو صفة 
له مقرونةً بالنَاىِ أو دالَةٌ عل التفضيل نحوة قُضْلَياتء أو عَلَنا لذكَرٍ مقرونًا 
بالنّاى أوصفةٌ كر غير عاقل كجبال راسياتٍ» أو مُصغَّرةٍ كذرَئييات. 

(خاتهة): كل ما فيه لت مجم هذا الجمع إِلَّا ثلاثةً ألفاظ: شم وأمته 
وشّاة؛ لأئهم استغتواعن ذلك بجمعهاجمع تكسير. 

قال المؤللف: (وَأمَا لاه تتَكُونُحَلَامَة لِلنَصْب في الي وَللَمْع). 
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دفي لتقا أي: الى نحو: رأيث الحُمرَين. 

ه«وَاجَمع) نحو: : رأيتٌ الزَّيدِينَ: 

(فائدة): : نون ال مكسورةٌ» ونون الحم مفتوحة. 

قال المؤلّف: (وَمَا ذف النُون قيكُونُ عام لِلنضْبٍ في الأَْمَالٍ الخَمسَةٍ 
التي رَفْمُها بيَبَاتِ الون). 

«وَأًا حَذْفُ الثُونٍ قيَكُونُ مامد ِلنَصْبٍ في» الأمعَال الحمْسةٍ «التي رَفعَُا 
تبات التُونِ؛ نحو: لن تفعلاء ولن يفعلواء ولن تفعلي 

(تنبيةٌ): لو عبّر المصتّف بالأمثلة لكان أَوْكَ؛ لأكبا ليست أفعالا بأعياماء 
وإنَّا هي أمثلة يُكتّن بها عن كلل فعل كان بمنزلتها. 

(تنبية): «ثبّات» مصدرٌ سماعيٌ لنبتَ» وللصدرٌ القياميٌ ها بوت كمُعود 


قال ابن مالك: 
وَمَعَلَ اللَازِم ينع كَمَدَا دول ب امراك 3 
قال ابن عَقِيل في "شرحه": 5 مصددٌ كَمَل اللَّازِمْ عن قُعود قياسًا 


000 


فتقول فَعَدَ قَعودًاة.اه 
(فائدة) :تتبث التو في حال لتسِ» كقوله: 
أن تفرَآن عق أشرّة وَيجَكُا مني الصَلَام وَالَاتُمْهِرَاأحَدًا 
لكن ذلك قليلٌ» وقيل: ضرورةٌ. 
قال المؤلّف: (وَللِحَفْضٍ ثلاث عَلَاماتٍ: الكَسرَةوَاليَاءُوَالفَفْحَةٌ). 
«الكَسْرَة» وهي الأصل دوَاليَاك» رهي تسا عنها «وَالنَنْحَة وهي أععتٌ 
الكسرة في التّحريكٍ. 


ا 


التحو 

قال للؤلّف: (تَمَا الكَمْرَءٌ متَكُونٌ عَلَامَةٌ ِلحَفْضٍ في كَلائةِ موَاضِعٌ: في 
الاشم ارد اضر فيه ولع التَخيرٍ النْصَرفء ونع الْونّثِ السّالم). 

«في الاشم ار اْنصَرِفِ» وهو الاسْمٌ لمكن الأَْكنٌ الذي لر يُشابه 
الحرف فين ولا الفعل فيمنعَ من الضّرِفِ» نحو: مررثُ بزيدٍ «ويمع التَكْيرِ 
اْنصَرٍِ» نحر: مررتٌ بهنوٍ. 

وعو شر سرش سو 000 

(ننبية): إريّقيد المصئف جمم المؤنَّثِ بالمنصرفي؛ لأنّه لا يكون إلا متصرقّاء 
َعَم إن سميَ به كان ممنومًا من الصرف عل لغقء لكنّه تكلّمٍ فيه علن جدّة. 

قال المؤلف: (وَأَمَا الها تَتَكُونُ عَكَامَةً للَفْضٍ في ثلائة مَوَاضِعَ: في 
الأنهاء الَمْسَة وَالتييةوَاجَضْع). 

«ني الأَسْيَاءِ المْسَة»» نحو: مررتٌ بأبيك وأخيك وما أشبهه «وَ) في 
«لتَيده نحو: مررث بالزَّيدَين «وَالجَمْع» السّالر المذكّره نحو مررثُ 


الرَيدِينَ. 
قال الموأف: (وَمَا الفح متكُونٌ عَلَامَةٌ للخُفْضٍ في الاسم الذي لا 
يَنُضَرفٌ). 


«الاسم؟ ضربان: مُعرَتٌ وهو الأصلء ويسم مُتَمَكُنا لتمكنه في باب 
الاسميّة ومين وهو الفر» ويُسمّئ غير مُتمكُنٍ في الاسميّة. 

(فائدة): يبت الاسم إذا شابة احرف غَنبَها قويّا يديه منه. 

(مهمّة): البنا يكون في ستٌ أبواب من الأسماء: 

أحدها: الضّمائرٌ: كهو وهي وأنتٌ وأنتِ وفروعهنٌ. 


تشييد المبانٍ 

لاني أساء الشّرط: كمت ومهيا وغيرهما. 

الَالتُ: أساءٌ الاستفهام: كأين ونحوها. 

الرّابعٌ: أسياءٌ الإشارة: كهذا ونحوها. 

الخامسٌ: أساءٌ الأفعال: كدّرّاكٍ ورّال ونحوهما. 

السّادسٌ: الأسهاءٌ الموصولةٌ: كالذي و التي ونحوهما. 

(مسألة): يكفي في بناء الاسم شَبهُهُ با حرفٍ من وجو واحدٍ اتفامًاء ولا 
يكفي في منع الصّرفٍ مشابيته للفعلٍ من وجو واحدٍ اتفاقاء بل لا بد من 
مشابوه له من وجهي» ولفرقٌ أن مشابة ا حرف ترجه لك ما يتتضيه الحرفٌ 
من البناى» وعلَّةُ البناء قويّة يد فلذلك جذبته العلَّةٌ الواحدةٌ» وأمًا حُشاببةٌ الفعل 
فإئّها لا ترجه عن الإعراب وإنَّا تدثُ فيه قا ولا يتحقّق المُقل بالتبب 
الواحد؛ لأنَّ مه الاسم مُقاوسه فلا يتقدرٌ عن جذيها عن الأصالة إك الفرعيد 
فلذلك احتيجّ إلى سبيين لتحقيت لتقل بتعاضدهما وغلبتهها بقرّة قَلهها عم 
الام وجذبه إك شب الفعل. 

(مسألة): قال ابن الدمّانِ في "الخرّة": دقال بعش المتقدّمين: إن قيل لوكا 
عَابَهَ الفعلٌ الاسم أعطيتموه بعضّ الإعراب؟ ونا أشبّة الاسم الحرف 
أعطيتموه كل البناِ؟ فالجواث: أنَّ الإعرابٌ كا كان يت ينض أعطيّ الفرعٌ فيه 
دونَ ما للأصلء ولا كان البنامٌ لا يَتبِكَضُ تساوئ الأصل والفرع فيه». أنتهئن 
من "الأشياه" بلفظه 

فإذا علمتٌ تقسيمٌ الاسم علك متمكنِ وغيرٍ متمكن» تعلم أنَّ لمَمكنَ إن 
كان مُنصرفًا كان أمكنء وإلّا فممنوعٌ من الصّرفيء والمانمٌ له علَّتَانٍ فرعيّنانِ 


7 


0ع 


النحق 


من عل تسء أو واحدةٌ منها تقوم مقاتها؛ ويجمعٌ الكل قوله: 


إذًا الَتَاوِينْ يسع أنّابِمْفَدٍ 
وَعَْعٌّ تيت وَعَدَلُ شفع 
وقال تاج الدّينٍ أبن مكتوم: 

ِذَا وُمْتَ إِحَضَاءَ الَوَاِمَ صر 


سد فيه 


ممع ريسب اث صَلْعَة 


فَدَعْصَرَْنَهَارَهْيَ الزيَادَةٌ 
وَلِفْبَهُ فِمْلٍ وَاحْقَصَارٌ وَمَعْرفَه 


3 77 تَعَلَانَ وَالعُجَمَةٌ 


والمانعٌ من الصّرفٍ وحده علَّانِ: 

إحداهما: ألفُ التَنثِ مُطلقًامقصورةً كانت أو مدودةٌ. 

قال ابن مالكِ: 

قلف لتآنيب شطأفائتعغْ صَرْفَلذِيحَرَكَيْمَاوَكَمْ 

ويَمتنعُ صرفٌ مصحويها سواء كان نكرةً كذكرئ وصحراء» أو معرفةٌ 
كرضوئ وزكرياء أو مفردًا كيا تقدّم؛ أو جمعًا كجرحيئن وأصدقاء؛ أو أسياء كيا 
تقدّم؛ أوصفةٌ كحُبل وحمراء. 

ثانيهم|: الجمعٌ الموازثٌ لمفاعل أو مفاعيل» كدراهمَ ودنانير. 

(نتبية): والعاّنان اللتان قامت مقاتها ألفُ التأنيث هما: التأنيثٌ ولزوثه؛ 
قال الأزهري: «لأنَّ وجوة أل التأنيث في الكلمة عل ولزومها بمنزلة تأنيثِ 
ثانٍ فهو بمنزلة عل ثنيق».اه 

والعلَّتان اللّتان قام مقامه) الجمعٌ: هما عدمٌ انير والجمع. قال 
الأزهري: «الجممٌ عك هذه الصّفةٍ فيه فرعيٌّ الل بخروجه عن صم الحاو 
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العربيّ» وفرعيّة المعنئ بالدلالة على الجمعيّة» فاستحقٌّ المنعٌ من الضصَّرف»ء 
والدليل عل أن هذا الجمع حارج عن صيغ الآحادٍ العربية نك لا تجدٌ مفرةا 
ثالث ألفٌ بعدها حرفان أو ثلاثة».اهى 

(فائدة): اختلفوا في: سراويل ما المانعُ له من الصّرفٍ؟ فقيل: إِنَّه أعجميٌ 
حمل عل موازنه من العربي كدنانير» وقيل: إِنَّه منقول عن جمع #ييروالة»؛ 
وَاختّلفَ في سباع «روالة»: ققال أبو العبّاسٌ: إِئَّا مسموعةٌ وأنشدَ عليها: 

عَقِدوَالنَوْميرْولَةٌ فَلبْنَ رق لمَنطِفٍ 

وقيل: لر يسمعء والبيثُ مصنوعٌ فلا حجّةَ فيه» والصّحيحٌ ما قاله أبو 
العبّاسء فقد ذكر الأخفشٌ أنّه سمعَ من العرب «بيروالة» ونقل ابن الحاجب 
أنَّ من العربّ من يصرثه» وأنكر ابن مالك ذلك عليه» ورد بأنه ناقل ومن نقل 
حجَة حل من لريتقل. انتهن مُلخصًا من "التوضيح" و"شرحه'". 

قلت: ورد بأنَّ ما نقله ابنٌ الحاجب انفرد به؛ ول يق عن غيره فلم يُعوّل 
عليه. 
(تتمة): قال ابن هشام: لإن سمي هذا الجمع أو با وازئه من لفظٍ 
أعجديّ؛ مثل: "سَرَاوِيلَ» واكْرَاحِبلَ»» أو لفظٍ رتل للعلميّة مثل: 
«كُسَاجِمَ مع الصرف».اه 

قال الأزهريٌ: «والعلٌ في منع صرفه ما فيه من الصيغة» وقيل: قيامٌ 
العلميّة مقام الجمعيةِ فلو طرأ تنكيثه انصرف على مُقتضن التَليل الثاني 
لفواتٍ ما يقومُ مقامٌ الجمعيّ وهو مذهب امبر ولا ينصرفٌ علك مُقتظئ 
لتيل الأوّل لوجود الصَّيعْةٍ وهو مذهب سيبويه» وعن الأخفش القولان» 


ا ا صا | النفتو: 
والصَّحِيحٌ قول سيبويه؛ لأئهم منعوا سَرَاوِيلٌ من الصَّرفٍِ وهو ذكرةٌ وليس 
جمعًا عل الصّحيح».اه 

وما بقي من الموائع لا يمنعٌ إلا بإضافة عل أخرئ إليهه والاسمٌ في ذلك 
قسان: ١‏ 

أحدهما: ما يمتنعٌ صرقُه نكرةً أو معرفةٌ وهو ما وضع صفة. وهو إمّا 
مزيدٌ في آخره ألففٌ ونونٌ» أو مُوَازِن للفعل» أو مَعَدُولٌ آنا ذو الرٌيادتين فهو 
قَعْلان بشرط أن لا يقبل لَه ما لأنَّ موه فَعْلَ كسَكْرانَ وعَضْبانَ 
وعَطّْشْانَ أو لكوته لا مؤنّث له كَلِحْيانَ: فالأوّل؛ ميَّملٌ عل منع صرفه» 
والثّاني: مختلفٌ فيه, والصّحيحٌ منعٌه من الصّرفٍ 

(ننبية): نحو مضَّان وسَيْفَان والْيّان وتَدْمَانء ما مؤنّئه «قَمْلانة منصرفٌ 
لعدم وجود المَّرطٍ فيه. وأا ذو الوزنء فهو َفْعَلُ غالبًا بشرط ألا يقبل التاء؛ 
إِنَا لأنَّ مؤئّته فَعَلاءَ كأهر أو مُعَلَ كأفضل. أو كانه لامؤنّث له كأكمَرٌ وآكر. 

(تنبية): إنّا ضرف هأرما في نحو : مررث شوو ريو لأنّه وْضِمٌ اسيّاء فلم 
تت لما طرأ له من الوصفيّة» وأيضًا فإنّهِ قابل للتاء» وإَّا منع صرف باب 
«أبطّح» و«أدهم» للقيده و«أسود» و«أرقم» مع أتا أسراء؛ لأتّها وضعت 
صفاتٍ» فلم يلقت إى ما طرأ لما من الاسميّة» ورب اعد بعضهم باسميتها 
فصَرَفَها وقد صرّح ابن جني بذلك» وأما ذو العدل فنوعان: 

أحدّها: مُوازن مُعَال بضمٌ الفاىء ومَفْعل بغتح الميم والعين من الواحد إك 
الأربعة باتفاق» وفي الباقي عل الأصّحٌ. وهي معدولةٌ عن ألفاظ العددٍ 
الأصول مكدّرةٌ فأصل (جاء القومٌ أحَاة) جاءوا واحدًا واحدّاء وكذا الباقي. 
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لاتتبية): لا يُستعمل هذه الألفاظ إِلَّا تُونًا نحو: ملأل عِسوْمنقوفلكَ 
َنم > افاطر: ]١‏ أو أحوالا نحو: «(لأكخلاطاب لك نالك نوفكت 


بيع 4 [النساء: *] أو أخبارًا نحو: اصَلَاة الل مثتى مَتى. 


الثَّني: َه في نحو مررثُ بوْوَةٍ ره لأيبا جمع لأخرئ. وأخرَئ أن 
آخر بفتح اخاء» وإلَّا ص أَثرَ بالذّكر؛ لأنَّ في أرَى ألفَ التأنيث؛ وهي 
أَوْضَحٌ من العَدّل. 

(تنبية): إن كان أت جممًا لأُرَئ بمعنئ آخِرّة بكسر الخاء وهي المقابلةٌ 
للأوى كان مصروقَا؛ لأنَّه غك مَعْدُولِ ذكر ذلك الفرّاء. 

قال الأزحريٌ: «والفرق أنَّ أن المنتوح لا تدل عل انتهاء كا لا يدل عليه 
مذكدماء فلذلك يُعطفُ عليها مثلها من جنس واحدٍ كقولك: «عندي رجل 
وآخَرٌ وآخَرٌه واعندي مرأة وأخرّئ وأخرّئن» وأنئئ المكسور ندل عل 
الانتهاء» ولا يعطف مثلها عليها من جنس واحدٍ كا أَنَّمُذدّدها كذلك).اه 

(فائدة): ما سُمّيَ به من الأنواع لملا وهي الوص ذو الرُيادتين» 
والموازثٌ للفعل» والمعدولٌء فالجمهودٌ علد ما كان قبل التّسميةه قالوا: لأنّ 
الصَّةٌ للا ذهبت تحلفتها العلميّ وبي كل من الرّيادةٍ والعَذّل والوزنٍ علد 
حاله وقال الأخفشٌ وأبو العبّاس: إِنَّه لو سُمّيَ بمثتن أو أحدٍ أخواته 
انصرف؛ لأنّهِ إذا كان اسمًا فليس في معني اثنين اثنين وثلاثة ثلاث وأربعة أربعة 
فليس فيه إِلَّا التعريف خاصّة؛ وتبعهما علن ذلك الفارسيٌ وارتضاه ابن 
عصفور. وردٌ بأنَّ هذا مذهبٌ لا نظيرَ له؛ إذّ لا يوجد بناء ينصرف في المعرفة 


00 
ولاينصرف في التّكرةه وإنَّا المعروفٌ العكسش. 

القسمٌ لثلي: ما لاينصر فُ معرفةً ويتصرفُ ذكرةٌ وهر صبعة. 

أحدها: العَلّمُ المركّبُ تركيت مزْج كبعْلبَكٌ وحَفْرَمَوْتَ وقد يناف 
أول جُرْيْهِ ك ثانيهها فيعرث الجرء الأرّل بحسب العوامل» وجيرٌ الثّانٍ 
ااه ثم إن كان في الجرء الثاني ما بسن صر كالعُجَمَة كد راتوا 

من الصَّرِفٍ وإلّا صُرِفَ كاحَفْرَمَوْتَ»: وقد يبان عل الفتح تشبيهًا 

د هر حكاه سيبويه وغيره» فيْفيح آجرٌ المزأين إلا في نحو: "عدي 
كُرِبَ» ؛ فيفتخ آعر الثَّانِ فقط 

الَاني: العَلّمٌ ذى ال ا الألف والنون كامَرُوَانَ وعِمَرانَ وَعُتَانَ 
وغَطْفانَ وإضبّهان». فهذه الألفاظ ممنوعةٌ من الصّرفٍ اتفاقًا؛ لأنَّ الألت 
والنونٌ فيها زيدتا مما 

(تنبيه): ما كان من الأساء في آخِرِه ألفٌ ونون واحتملت النُون فيه 
الأصالة والزّيادةَ ففيه وجهان: الصَّرفٌ وعدمُه اعتبارًا يأصالتها وزيادتهاء من 
ذلك: دَرُّمّانَ وحَسّان ودِمْقَان وصَيْطَانه أعلاماء فإن اعتقدت أتَا من الرّمّ 
فس والدَّقٍ والسَّبْطٍ لر تصرفهاء وإن اعتقدت أنَّها من الرّمن والحُشن 
قَبَهِ والسَّيْطَبَةِ صرفتهاء وإذا تمحضٌ لجهة الأصالة ىا إذا سميت 
«بطّخَانَ؛ من الطْحُنء» أو (بتئّان؛ من التّبّنء أو «بِسَرَّانَ من السَّمْنْء ونحو 
ذلك صرفت. 


(مسألة): اخختلف في صرف «أبَان» بتتخفيف الباء عَلَاه فمن صرفه رأئ أن 
وزنه قحال فالهمزة والباء واليُون أصول» ومن منعه الصرف رأ أنَّ وزنه أَفْمَل 
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أنه منقولٌ من أَبَانَ ليبن والجمهورٌ على انع . 

(تتمة): «غَطّفان» بفتح الغين المعجمة والطَّاء المهملة وبالفاه: اسم قبيلةٍ 
من قبائل العرب» و«إصبهان» بكسر الحمزة وفتيح الموحدة والعكس يلدةٌ 
معروقةٌ ودالرّمُ» الإصلاحٌ» و«الِسٌ) الصوتٌ المنفي» وَدالدَّمْقٌ الامتلاف 
و«المَّيطُه الاحتراقٌ قيل: منه الشَِّيطان في أحد التأويلين» و«الرَّمِنٌ الرّمان 
وهو معروف» و«الُسَن؛ معروف» و«الدّمُقَانَه بكسر الدال وضمها لغة 
رئيسُ القرية» و«الشَّيْطَنةَ» معروفة النوع. 

القَلثُ؛ العَلَمُ المؤنّث» ويتحثّم منخه من الضَّرفٍ إن كان بالتَّا ك«فاطمة 
وطلحة»ء أو زائدًا عن أحرفيٍ ثلاثة كهزينب» وسعادك أو ثلائيًا رك 
الوَسَطٍ كاسَفَرء ولظّئ»؛ أو ثلائيًا أعجميًا ك اه وجُور»؛ أو منقولًا من 
المذكٌر إك المنّثِ كدزيد» اسم امرأة. 

(تنبية): يجوز في تحو: ااهنده وعدا الصَّرفٌ وعدمّه -وهو أولى- 
والرّجّاحيُوجب المن؛ وعثله بأنَّ الشكرنٌ ايمر حكيا أوجبه اجمام علّتين 
تمنعان الصَّرفٌ. 

(تنمة): قال المردُ وأبو زيدٍ والرْمَيٌ وعيسيئ العَفي في نحو: الزيدة اسم 
امرأة: إِنّه ك«هند» في جواز الوجهين» وذكر سيبويه أنَّ عَلَمَ المؤنّثِ إذا كان 
نئي الل كداديده يجوز فيه الوجهان. 

(تكميل): قال الأزهريٌ: «إذا سمي مذْكَرٌ بمؤنثِ وجب ملع صرفه 
بأربعةٍ شر وط. 

أحدّها: كونه أكثر من ثلاثة أحرفي لفظًا كازينب»؛ أو تقديرًا كاجَيّل» 
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النحو 

التَّني: أن لا يكون مسبوقًا بتذكير انفرد به تخفيمًا ك«رباب» عَلّمٍ امرأة 
اا منقولةٌ من مذكَرِ فلو شَمْيَ بها مذكَرٌ صُرِقَت» أو تقديرًا كجتوب وشمال 
فإئهيا صفتان لكر مُقدَّرِ 

الشّرطُ الثَّالتُ: أن لا يكون مسبوقًا بتذكيرٍ غالب كاذراع» فإنّه منت 
بدليل: «ذراع رأيتهاك» فإذا سمي به مذكرٌ انصرفٌ لغلبة استعماله قبل العلميّة 
في المدَكَّرِ كقولهم: أنت ذِرّاعي وعَضدِي. 

الرَابعٌ: أن لا يكون التأنيثُ موقومًا علك تأويل غيرٍ لازم وذلك كتأنيثٍ 
الجموع ك«رجال»؛ إن تأنيقها ينبني علن تأويلها بالجماعة» وذلك غيك لازم؛ 
لأتها قد تؤول بابجميء وهو مذك فإذا مي ب دقر اتصرفت».اها 70 

التُوِعٌ الرّابمٌ: المَلَمّ الأعجميٌ» إن كانت علميّه في اللغةِ العجميّة وزاد 
عن أحرفٍ ثلاثة كالإبراهيم؛ وإسماعيل»» فإن كان ثلائيا ضعف فيه فرعيّة الف 
بمجيئه عل أصل ما تبن عليه الآحادُ العربيّ فلا تؤثّر العُجمةُ في الثُلائيّ 
بخلافي التَنيثِء قلا واحدًا في لخةٍجميع العرب. 

(فائدة): المراد بالعَجَميٌ ما تقل عن لسانٍ غير العرب بأيّ لغةٍ كانت. 

(تئمة): تُعرف عجمةٌ الاشم بوجوو: 

أحدّها: نقل الأئكّة. 

القَّاني: خروجه عن أوزانٍ الأسماءِ العربئة ك«إبرهيم» 

والثَّالتُ: أن يَْرَى عن أحرف الذَّلاقَةِ وهو “مام أو رباع وأحرف 
الذَّلاقةِ ستّةُ وهي: اميم والراكء والباء الموحدةٌ والنونٌء والفاء واللامُ يجمعها 
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ام بنفل». 

والرّابعٌ: أن يجتمعَ فيه من ا حروفُ ما لا يتم في كلام العرب» كد« اللجيم 
والقاف» بغير فاصلٍ نحو قي وجِقٌء و«الصاد والجيم؛ نحو: الصّوَْانء 
ودالكاف والجيم؛ نحو: سُكُرّجَة و«الراء بعد النون» أول كلمة نحو: ترجِس» 
و«الرّاي بعد الدّال؛ نحو: مُهَنيزٍ 

(فائدة: ني إبراهيم لخاتٌ يستٌّ: إبراهيم» وإبراهام» وإبراهوم» وإبراهم 
مُعلتٌ الماع 

(تنبيةٌ) ! إذا سمي بد بنحو: الخام» وفِرئُدِ» ضرف لُدُوثِ عَلَمِيه ونحو: 
3 ولُوطٍ وشَيْر مصروفةٌ» وقيل: السّاكنُ الوسط ذو وجهين ك«مند»» 
والحك الوسط مُتحيمٌ مُتَحمّمٌ المنع» ذهب إلء الأوّل السّيراقٌ واينُ خروف وابن 
برهان» وإك الثّانِ عيسئ بن عمر انمي واب 0 هَ والجرجانٌ. 

(فائدة): الجام» بكس اللام آله للفرَس تبعل في فوه» و«فِرئّده بكسر الفاءِ 
والرّاءِ جوهرٌ السّيفِ. 

التّوعٌ الخامسش: العَلَمُ الموازنُ للفعل» والمعتبر من وزن الفعل أنواعٌ ثلاة: 

أحدّها: الوزن الذي يِخِصٌ الفعل كحضم كان شمر لفرس» 
واقل» لقبيلقٍ وكةانطلٌ» وا 3 سْتَخْرَجَ» وتَقَائلٌ» أعلامًا. 

القّاني: الوزن الذي الفعل به أو لكوته غالبًا فيه ك«إثمد وَإِضْبَعء 
يمه أعلاتاء فإن وجود مُرَازنها في الفعل أكثرٌ من الاسيء كالأمر من 
«طَرّبه ودّقبه وكتّب1. 


(فائدة): «الإنّمد) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وكسر اليم وبالدّال الهملة 


سداد التجيق 

حجر لحل ودبع » بكسر الهمزة وفتح الباء» ودأَيلُم» بضمٌ المزة واللام 
وسكون الموحدة بينهما سَحَف اقل 

(تنبية): في (إصَبّع؛ عش لخاتِء حاصله من شَرْبٍ ثلاثة أحوال الممزة في 
ثلاثة أحوال البايه والعاشٌ َأضْبُوع». 

(مسالة): حكمٌ همزة الوصل في الفعل المسمّئ به: القطمٌ؛ لآنّالمتقول من 
فعل بعد عن أصله؛ فالتحق بنظائره من الأسماء كم فيه بقَطم ا همزة» بعخلاف 
المنقول من اسم كاقتدارء فإ الممزة تبقى علك وصلها بعد النّسمِية؛ لأنَّ المتقول 
من اسورد عن أصله فلم يسح الخروج عا هوله. 

الثَالتُ الوزثُ الذي الفعل به أرى » لكوئه مبدوءا بزيادةٍ ندل عل معن في 
الفعل» ولا قدلٌ علن معنين في الاسم نحو : «أذكلء وأكنُب»؛ فإنَالممزة فيهها 
اي و 0 : «اذقبء واكتب؟ دالة علن التكلّم. 

(فائدة): «أفكَل)» يفتح الهمزة ة والكاف بينهما فاءٌ ساكنةٌ؛ رِعْدَةء و«أكلُب» 
بفتح الهمزة وضم اللام بينهها كاف ساكنةٌ؛ جمع كُلّب. 

النوع السادس: العَلَمُ المختومٌ بألفف الإلحاقٍ المقصورةء كعَلْمّن» باتفاقء 
ودازطن» عن الأصحٌ؛ عَلّمِينء ذإئهما ملحقان باجَعفره. 

(تنبية): المانغٌ لها من الصّرف: العلميّة» وشبةٌ ألفي الإلحاتٍ بأل التَأنِيثٍ 
في الزيادةٍ والموافقة لمثال ما هي فيه فإِّما عل وزن «سَكُرَئ4) وشبة النّىءِ 
بالّيءِ كثيرًا ما يلق به. 

(فائدة): قبل: إِنَّ «أَرْطَى) وزنه أَفْمَلء فرانعه من الصَّرفٍ العلميّة ووزن 
الفعل. 
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(تتمة): إِنّا ل تمنع الصّرفَ ألفُ الالحاقٍ الممدودق ك«علباء»» لتخلّفٍ 
شبهها بأل التَنيثِ الممدودة؛ لأنَّ همز الإلحاق من جهة أنَّ همرّه متْقَبةٌ عن 
ألف لا عن ياءٍ فافترقا في الحكم لأجل افتراقهم| في التقدير. 

(فائدة): «المَلَمّن» َب و«الأرَطن» مَجَرٌ و«الِلَبَا» العصَبةٌ الممتدةٌ في 
العنق. 

التّوعٌ السّابعٌ: المعرفة المعدولةُ وهي خمسةٌ أنواع: 

أحدما: «قمل» بضمٌ الفا وفتح العينٍ في التّوكيب وهي مم وكتم 
ويْصَمْء بتع فائها معارفُ بنيَّ الإضافة إى ضمير المؤكّدِء فأشبهت بذلك 
العَلّمَ لكونه معرفةٌ بغي قريئةه هذا ظاهرٌ كلام سيبويه» وهو اختيارٌ ابن 
عصفور وابن مالك. 

وقال أبو سليان السّعديٌ من أصحاب ابن الباذش: إنّها معارفٌ بالعلميّة» 
وهي أعلامٌ عل الإحاطة لا تبعته؛ وأيّده بعضهم بجمعها بالواو واليُون مع 
أئها ليست يصفاتٍ ومعدولةٌ عن فَعْلاوات؛ فإنَّ مُفرداتها اجمْعاك وكتّعاة» 
وبَضّعاءء وبَنّعاة؛ وإنَّا قياسٌ «قَعَلَاة» إذا كان اس أن نحْمَعَ عن «مَعْلاوات» 
كاصّحّراء وصَخُراوات5. 

واختارٌ ابن مالك وابنه غير هذا التّمليل فقالا: «لأنَّ جما مؤنّتُ أجمع» 
فكيا جمع المذكّر بالواو والنون» كذلك كان حَنٌ مؤت أن تشجمع بالألب والتَائ 
غلما جاءوا به عاك فُعَل عُلِمَ أنه معدولٌ عا هو القياس فيه وهو جمُعاوات».اهى 

القَّنِ: من المعدول «شكر» إذا ريد سَحَرٌ يوم بعييه؛ واستُعمل ظرفًا 
كهاجئثُ يوم الجمعة سَحَر)» فاه منوعٌ من الصَرفٍ للتعرينب والعدل؛ وأمًا 
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التعريفٌ ففيه خلافٌ» قيل: هو معرفةٌ بالعلميّة؛ لأنَّهِ جُعل عَلنَا لهذا الوقتِ» 
كذا في "التُسهيل"» وقيل: يُشبهُ العلميّة؛ لأنّه تعرّف بغير أداةٍ ظاهرة كالعَلّم 
وهو اختيارٌ ابن عصفور ر وظامرٌ كلام ابن هشام. 

وأمًا العدل فهو معدولٌ عن السّحَرٍ المقترنٍ ب«أل»؛ لأنّه ما ريد به ُعيّن 
كان الأصل فيه أن يُذكّر معرّنًا ب«أل» فمُدل عن اللّفظٍ ب«أل» وقُصدَ به 
التعريفثُ فمنمٌ الصّرف. 

(فائدة»: قال السُهَيْنٌ والشّلَوِْينَ في «سَكر»: إِنَّه مُعرَبٌ مصروفٌ» 
واختلفا في منع تنوينه» فقال السّهَييٌ: هو عل نيد الإضافة» وقال السَّلَوبين: 
عل ني دأل». 

(تنبية): ذهب ناصرٌ بن أب المكارم المُطَرّزي إن خلافٍ هذا كلّهء فقال: إنّه 
مبنيٌ عل الفتح لتضمُيه معنى اللامٍ كأمس. 

ورد بأمورء منها: أنه لو كان مبنيًا غير الفتح أو به؛ لأنّه في موضع نصبٍ 
فيجب اجتنابٌ الفتحق فيه لعل تُوهمٌ الإعراب» كما اجتنبت في اقبل» وبعد. 

ومنها: أنه لو كان مبنيًا لكان جائرٌ الإعراب جوازٌ حين في قوله: عَل ين 
عَاتَبْتُ؛ لتساويها في ضعفي السب المقتضي للبناءِ لكونه عارضًا. 

ومنها: أَنَّ دعوئ منع الضّرفٍ أسهل من دعوئ البتاء؟ لأنَّ البناة أبعدٌ من 
الإعراب الذي هو الأصلٌ في الأسياء» ودعوئ الأسهلٍ أرجحٌ من دعوو غير 
الأسهل؛ وإذا ثبت أنَّ «سمَرَه عد مبنيّ» ثبت أنَّهِ غير مُضمّن معنن حرف 
التُحريفي» وإنّا هو معدولٌ عيّا فيه حرف التعريفي. 

(تتميم): الفرقٌ بين التمينُ والعدل: أنَّ القصمِينَ استعرال الكلمة في 
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معناها الأصاٌ مزيدًا عليه معن آخَرَ والعدل تغييرُ صفة اللّفظٍ مع بقاء معناه. 

(مهمّة): إن إن أَرِيدَ باسَكَره سحو ماء فإنّه يتصرف اتفاقًا نحو: قم و 
بسَحْرٍ © [القمر: 84 وإن أَنِيدَ به اسَكَرٌه معن واستُعمل غير ظرفٍ فيجبٌ 
تعريفه ب«أل» والإضافة؛ نحو: طَابَ السَحَرُ سَحَرُ لِيُلَيناء دإ كان ب«أل» أى 
الإضافة فيصرفُ اتفاقا نحو: جنك يو بوْمَ الجمْعَةٍ السَحَرٌ أو سَحْرَ 

الثالث : من المعدول «فُعَل» ب بضمٌ الفا وفتح العينٍ عَلا للمذكّر إذ سيِع 
ممنوع الصّرفٍ وليس فيه علّة ظاهرة غير العلميّة نحو: اعم 

(تنبية): المحفوظ من هذا النوع: عُمَر وسَُرء ورُقَر وقُنّم» وتُكلء 
وشم وجمّع وفرع وعْصَم 50 وذلف. وهُدَل» ويل ويعل. 

(مسألة): العدلٌ في هذه الأعلام مقدّرء وذلك أَتَهُم لما وجدوها منوعةٌ من 
الصَّرفٍ وار يجدوا فيها غير العلميّة قدّروه؛ لأنَّ الخالتَ في الأعلام التّمل 
مر مثلا معدولٌ عن عابر؛ ولأنَّ هذه الصَّيغة كثْر فيها العدلٌ التحقيقي 
كدغْتَر وقْسَق) فائهيا معدولان عن اغادر وفاسقٍ»» وك مجْمّع» وكُتّم» فرتهما 
معدولان عن اجمعاوات» وكتُعاوات", وك هأتره فيا معدولةٌ عن «آثمر» 
يفتتح الخاءِ والمدّ. 

(نتمة): فائدة العدل في الأعلام تخفينبُ اللّفظٍ فل وتحقيقٌ العلميّة ونفيٌ 
الوصفيّة. 

(مُهمّة): ما ورد من باب فُمَل جممًا كاهُرَق» وثُرَب»؛ أو اسم جنس 
كاضر وكا أو صفةٌ كدحطمء ولْيّده أو مصدرًا كدمُدّئ. وثُقّن» 
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فمصروفٌ اتفاقًاء وما ورد مصروفًا كدأَدَوِ؛ فلا كلام فيه. 

(تكملة): اختلفوا في مالريُسمع فيه صرق ولاعده من هذا الباب» فقال 
سيبويه: يصرف» حملا عل الأصل في الأسراء وقال غيره: يُمنعٌ صرفُه؛ حملا 
عل الغالبٍ في هذا البابٍ عَلََا وليس بجيّد. 

الّوجٌ الرَابعُ: من المعدول قَعَال» عَلمَ) للمؤنثِ» كاحَدَاٍ ونَطام» في لغةٍ 
تيم فإئهم يمنعون صرف. 

(تنبية): اختلفوا في علَّة منيهه فقال سيبويه: للعلميّة والعدل عن فَاعِلَهَ 
ويُرجّحه أنَّ الغالبٌ عن الأعلام أن تكون مثقولةٌ. 

وقال البرّدُ: للعلميّة والتَأنِيِ المعنويّ كازينب» ويُرجّحه أئهم لا 
دعوت العدل في نحو: الرن». 

(تتميم): إن ختم فَعَال عَلَيَا لمؤنث بالرّاءٍ كاسَفَارِ» اسمًا لماء» وكاوَيّارِ» 
اسيًا لقبيلة بََومُ علن الكسر إلا قليلًا منهم» وأهل الحجاز يَبْنُونَ البابّ كله عبن 
الكسر تشبيهًا له «بتَرَالِ» كقوله: 

دنَس حدم تَصَدتُومَا فَإِنَالقَوَلمَائَكتْخَلام 

(تكميل): إذا شك يباب احَدّام) مذكّر زال مُوجِبُ البناءء وهو النشبيه 
ال لأنّه ليس الآن مؤنئك فيعرب غير متصرفي» ومن العرب من يصرفه. 
قأله تسيو 

التوم الخامسٌ: من المعدول «أمس 0 إذا كان مُرادًا به اليومٌ الذي يليه 
يومُك» ولريْضّف. ول يقر ب«أل» ولريْصَش ولريكسّرء ولريقع ظرقَاء فإنّ 
بعض بني ميم يمنع صرقّه؛ لأنّه علمٌ معدول عن الأمس المعرّفٍِ با«أل» 
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كقوله: الْقَد رَآَيتُ عَبجَبَا مل أنْسَاهء فاأمسا» مرورٌ بالفتحةٍ والألفُ فيه 
للإطلاقي» وليس فتحته هنا فتحةٌ بناءِ خلائًا للزّجَاجِيّء وزعم بعضهم أنَّ 
«أمساة هنا فعلٌ ماض وفاعله مستقر فيد والتقدير قد أمسئ المساء. 

(تنبيةٌ): هذا الإطلاق في المنع للقليل منهم» وأمًا جمهورهم فيخصٌ صرقه 
بحالة الرّفع خاصّةٌ» ويه في حال لصب والجرٌ عك الكسر كقوله: 

اعَتصِمْ بالرّجَاءٍ إن مَنَبَأْسٌ وَنَاسٌ الذِي تَضَمنَ 

فَرَقَعَ «أَمَسُ؛ عل الفاعليّة ولر ينونه والحجازيُوت 
مُطلقَاء عل تقديره مُتَضَمنَا معنئ اللام المعرّفة كقوله: «وَمَعَى بِعْضْل قَضَائِهِ 
َمْسا" فَأمْسٍ فاعل امَطّى) وهو مكسورٌ. 

(تتمة): إن أردت ب«أَنْسٍ» يومًا من الأيام الماضية مها أو عرّفته 
بالإضافة» أو بالأداق فهو منصرفٌ إجماعاء وإن استَعَمَلتَ المجرّد من «أل» 
والإغسافة المراد به سُعبّن ظرفًا فهو مبنيٌ إجماعًا لتضمنه معنن الحرفي. 

(مُهِمّة): يَعْرضُ الصَّرِفُ لغير المنصرف لأحدٍ أربعة أسباب: 

الأوَّل: أن يكون أحد بيه المي مَك فتزوٌ العلميّهُ ويبقى السب 
الثاني وهو إِمَا التَأنيتُ أو الزَّيادكُ أو العدلٌء أو الوزن أو الحُجمتٌ أو 
الرّكيبُ» أو آلف الإلحات المقصورةٌ تقرل: رُبّ: فاطمةٍء وعمرانه وعمرء 
ديزيل» وإبراهيي» ومَعْدِي كرِب» وأرّطىء لبهم ويُستنئ من ذلك ما كان 
صفدٌ قبل العلميّة كه أمرء وسكران» إذا نكا فسيبويه يُرقِيه غير منص رف 

السب الثاني: تمر امزِيلٌ لأحد السَّببين كلاحمْيّد» وعْمَير) في تَصَغِْرَيُ 
«أحمَده وعُمَر»» فإنَ الوزن والعدل زالا بالتُصغير. 
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(فائدة): نا ينصرفٌ مُكيّرًا ولا ينصرفٌ مُصمرّاء نحو: «تلى». عَلَا 
لاستكيال العلّين بالعٌصِغيرٍ وهما العلميٌّ والوزثُ فنّه يقال في تصخيره 
عي عل وزن اتُدَخْرج) مضارع الدخْرَج). 

(فائدة أخري): «تى؛ بكسر امثناة الفوقيّة وسكون المهملة وكسر اللام 
بهمزة في آخره: هو القِثَرُ الذي على وَجَهِ الأديم مايل ميت اشر 

الثَالتُ: إرادةٌ لاسب للمنصرفي» كقراءق نافع والكسائيٌ: لإستلاميلا)» 
[الإنسان: 4]» بالصّرفٍ الماسية 8 امكل 4 ولإقواري برازي)قواريرا » 
[الإنسان: 01141 بصرفهما وصلا ليناسب الأوَّل آخر سائر الآياتٍ. 

الرّابعٌ: الور كقوله: وَيَوْمَ تلت لحر در عرق وعن بعضهم 
اطَّرادُ ذلك في لغ حكاها الأخفشٌ وقال: كأئّها لغةٌ الشّعراِ؛ لأتهم اضطروا 
إليه في الشّعر فجرَتْ آلستثّهم على ذلك في الكلام . 

(فائدة): اصطلاح الكوفيين في المنصرفي وغيره المجرئ وغير المجرئء قاله 
في "البسيط"؛ انتهئ من "الأشباه" بلفظه. 

(تنبية): مجموع العلل المانعة من الصَّرفٍ تسعد وزاد بعضهم علّةٌ عاشرة 
وهي آلف الإلحاقٍ المقصورك وقد ذكرثّها تبعًا لابن هشام؛ لأثي لنّصتٌ هذا 
الباب -وهو ما لاينصر فُ- منه ومن شرجه. ّ 

(مسألة): إذا أُضيفَ ما لا ينصرفُ أو قُرِنَ ب«أل» كان غير منصرف اتفامًا 
كقوله: رَأَيتٌ الوَلِيدَ بنَ اليد مُبَارَكا. 

(خاتمة): قيل: إن بين المنصرف وغير المنصرفٍ واسطةٌ لا توصفُ بصرفٍ 
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ولا بعديه» قال ابن جنّي: من ذلك ما كانت فيه اللامُ أو الإضافةٌ نحو: 
لبجل وغلائك» وصاحتٌ الّجل. فهذه الأساء كلّها وما كان نحوها لا 
متصرفةٌ ولا غك منصرقة؛ وذلك أبَا ليست بمترّنة فتكون منصرفة ولائما 
يجورٌ للتنوينٍ حلوله للصّرفي» فإذالريُوجَدٌ فيه كان عدمه منه أمارةٌ لكونه غين 
منصرف كه أحمد» وعمر».اه راجع "الأشياه" تستفدء قاله المصئف. 

قال الؤلّف: (وَلِلجَرْمٍ عَلَامَتَانِ: السَّكُونٌ وَاخَذْفُء كَأنَا السّكُونُ قَيَكُونٌ 
عَلَامةً جزم في الَمْلٍ الْضَارعٍ الصّجِيح الآخِرِ» وَأمَا الحَذْفُ َيَكُونٌ عَلَامَةٌ 
لِجَرْم في المَْلٍ اماع الكل الآخرء وفي الأفعَالٍ التي رَهْمُها بَِبَاتِ التُونِ). 

«السّكُونٌ» وهو حذف الحركة, و«الخَلُْفُ» وهو حذفٌ حرف العلَّةِ أو 
نون الرّفمٍ للجازم» احترارًا من الحذف لغير جازم نحو: «سَككمزايَة # 
[العلق: 18]. 

اانا الشكُونٌ فيكو عَلامة ِلجَْمِ في القملٍ اماع الصّحِبح الآخر» إذا 
دخل عليه جازمٌ ولر يتصل بآخره شيءٌ من الأشياء التقدّمق نحو: 82 وَلمَ 
يي أو كوا لم 6 [الإخلاص: 4]. 

ا«وَأْمَا الحأف فَبَكُونٌ عَلَامَةٌ لِلجَرْمٍ» في موضوعين «في المَغْلٍ الْضَارعٍ 
الل الآخر» الذي آخرّه حرف عل وأحرثها ثلاثة: «الألفث» والياك 
والواوٌ»» نحو: «يخشئ ويرمي ويدعو»» فتحدُّف للجازم تقول: الر يس ريزم» 
لريَدّع» فالمحذوفُ من الأول «الألفُ» و«الفتحةٌه ديل عليهاء ومن لاني «الياك» 
والكسرةٌ ديل عليهاء ومن الثَّلثِ «الوار» و«الفسمة» ديل عليهاء وكل هذا 
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مجزومٌ بال وعلامةٌ جزيه حذفُ حرفي لعل نيابةً عن السّكون. 

(تنبية): من الضرورة قوله! 

إِذَاالعَجُورُ عَهِبَتٌ فلن وَلَائرَسْامارَلَانَكقَتقٍ 

وقوله: هن هجر رباد تبجو ول تدع»» 

وقوله: «ألياتِيِكَ وَالأَنبَاُ نميا حيث أثبت حروف العلّة مع الجازمء 
وقيل: هذه الأحرفُ إشباعٌ» والحروف الأصايّةُ حذوفةٌ للجازمء وقيل: هذه 
الأحرفٌ أصايّة؟ بناٌ عل قول من ييزم المعدل بحذف الحركة ويقر حرف العلّة 
عل حاله. 

(مهمّة): قرله تعلل: «إِنَهُ منْ يَتَقِي وَيَضدد#[يوسف: ]4١‏ بإثباتٍ اليا 
من لإيتِي4 وتسكين طإيضين) في قراءة َيل عن ابن كثيره واخلفت في 
تخريجه فقيل: طمن موصولةٌ لا شرطيةٌ وطإيئقِي» مرفوعٌ لا مزومٌ 
وتسكينٌ يضر 6 مع أنه معطوفٌ عل مرفوع إِمّا لتوالي حركة الباءِ والرّاءِ 
والفاءِ والهمزة من قَإِنََ © تنزيلًا للكلمتين بل الثلاث منزلة الكلمة 
الواحدة» وهم يكرهون توالي أربع متحرّكاتٍ فيا هو كالكلمة الواحدة؛ وإمّا 
علن أنَّ مُْلا وصل بن الوقفي» كقراءة الحَسَنٍ البصريّ ط9وَكا مدن تشتخيز » 
[لمدثر: 1] بسكون مإتَسْتَكَير مع أنه مرفرعٌ بإجماع السّبعة. 

وكقراءة نافع كاي وكاني4 [الأنعام: 177] بسكون ياء مإعَْيَايَ © 
ومصَلَاتنِ4: وإمًا عك العطف علن المعنن؛ لآنَّ «من» الموصولة بمعن 
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التّرطيّة لعمويها وإبهايهاء ولكونٍ مدخوها مُستقبلَا سبيًا لما بعده وهذا 
دخلت الفاء في الخبرٍ كما تدخل ني الجواب قاله الفارسي. 

وقيل: طمن شرطيّة: والياء في طإيتَِي 6 إمَا إشباعٌ» فلا الفعلٍ حذفت 
للجازم؛ ونا عل إجراء المعتل مجرئن الصّحيحء جم بحذني الحركة المقذّرقء 
وأبق حرف العلَّةٍ عن حاله. انتهن من الأزهريّ تُلخصًا. 

(خاتمة): قال الأزهريٌ: «القولٌ بأنَّ علامة الجزم في هذه الأفعال حذفٌ 
حرف العلّةء إن يتممّى علك قول ابن الصّرّاج ومن تابعه بأنَّ هذه الأفعال لا 
يُقدّر فيها الإعرابٌ بالضمّة في حالة الرّفمء والفتحة في الألف في حالة 
النّسبء وعلّل ذلك بأنَّ الإعراب في الفعل» فلا حاجةً لتقديره» بخلافٍ 
الاسي. وجعل الجازم كالدواء الممّلٍ إن وَجَدَ مَضْلَةَ أزالحاء وإلّا أخذ من 
تو البدن. 

وذهب سيبويه إلى تقدير الإعراب فيهاء فعل قول سيبويه: نا دل الجازمٌ 
حذف الحركة المقدَّرةَ واكتفئ بباء ثم للا صارت صورةٌ المجزوم والمرفوع 
واحدةٌ فرّقوا بينهه| بحذفٍ حرف العلَّدّ فحرف العلّةِ محذوفٌ عند الجازم لا 
به وعلك قول ابن الصوّاج: الجازم حذفُ نفسسي حرف العلّه. اتن بلفظه. . 

"وني الأْعَالي» المدمسةٍ «التي رَفْمّا بَاتِ لون نحو: « كِإدكم موأ » 
[البقرة 4 3]. 

(تنبية): «القّصِبُ في الأفعال محمولٌ علن الجزمو كا أن لصب عدمولٌ عل 
لجر في الم والجمع علن دّه؟ لأنَّ الجزم نظيد الي في الاختصاص» فيفعلان 
ك«الرّيدان؛» ويفعلون ك«الزَّيدونَ»» وتفعلين ك«الزَّيدِينَ»» في مُطلقٍ 
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الحركات والسّكناتٍ"». انتهن من الأزهري. 

فإذا علمتَ هذا تعلم أنَّ الأو للمصتّف أن يُقدّم الجزم عل التُصِبٍ في 
الأفعال» والجرٌ عب النّصبٍ في الأسماء. 

(خاتمة): قوله تعال: أن يورت 4 [البقرة: 170 ]الوا فيها لام 
الكلمق» والثُونٌ ضمي التّسوةٍ عائدٌ علن المطلّقاتِ» والفعل مبنيئٌ علن السّكون 
لاتصاله بنون الوق مثل بيصت © [البقرة: 12؟]بخلاف وَآن تَمَمُوا 
ويب لتقو" 4 [البقرة: 19 ]بحذف النُونٍ للنّاصبء فإنَ الواو ضميء جماعةٍ 
الذكور لا لام الكلمة". انتهئن من "التوضيح" وشرحه. 

(فائدة): 

ولا قواوِسُ مِنَ ثقم وَأَترَِم يَوَمَالصليقَاريومُونَ لجار 

فقيل: ضرورةٌ وقال ابنُ مالك: لغ قاله في "المغني". 

فصل: امُعرّبات 

(«فصل) وهوفي اللغة: الانتحاءٌ والتّطيعٌ والحاجرٌ والممّر. 

وفي الاصطلاح: هو ما يُفعلُ بين أجناس المسائلٍ وأتواعهاء وبين أنواع 
المسائل وأجناسهاء قاله اشح جبريلٌ في '"شرحه". 

قلت: قال أبو النّجا: هو عبارةٌ عن الألفاظ المعيّةِ الدَّالةٍ عن تلك المعاني 
المخصوصة علن الظَّامِرٍ عند السيّدء ثم قال: وهو مصددٌ يحتمل أن يكون 
بمعنئ الفاعل» وأن يكون بمعنن المفعول؛ والمعنئن علك الأوّل هذه الألفاظٌ 
لعي الدَلَةٌ عل المعاني اللخصوصة فاصلةٌ ما بعدها عا قبلها لتميزها عنهيا» 


بيد اباي _-بببايي 8# 
وعل الَّانِ مفصولةٌ عنهاء وهذا بالَّرٍ للأصل» كا قاله المَّبْرَامَلَيِي؛ وإلّا 
فهر من قبيل عَلَمٍ لجنس فهو مُلحقٌّ بالأعلام الجامدة غير مراع فيها معناها 
الأصلّ» فلا حاجةً لجعله بمعنئ فاعل أو مفعول. 

قال الؤلّف: (اخْريَاتُ قنماٍ: يسم يُمْرَبُ بال وكات وَقِسْمٌّ مُْرَبُ 
بِاخُرُوف). 

«الْعْرَبَاتُ قِسَْانِ إن قلت: فيه الإخبار بالثّك عن الجمع مع أن يهب 
تطابقها. 

قلت: قال أبو النّجا: المرادٌ بالمعربات الجنسٌ الصّادقٌ باثنين؛ فهأل» فيه 
للجنس: والقاعدة أنَّ دأل» الجنسيّة إذا دخخلت عل جمع أبطلت معنن الجمعيّة. 

«قِسْمٌ يُيْرَبُ) «بهوجود «الخَرَكَاتِه الثلاث وهي الضمّة والفتحة 
والكسرة؛ أو يعديها وهو السُكوثٌ ويسم يُعْربُْه #باوجود «الرُوٍ» 
الأربعة» أو بعديها وهو حذفٌ حرف العلّةٍ أو التونِ. 

(تنبية): يُتمل أن يكون قوله: (قِسْمٌ يُكرَبُ) بدلا مُفصَّلُا من جْمَلِ وأن 
يكون بدل بعض من كل فإن كان بدلّ بعض من كل فلا بن من اشتماله عن 
ضمير يعود عاك المبدل منه. فالجواب: أنَّ حل ذلك إذالرتُستِرفٌ الأجزا فإن 
اسُوفت كرا هنأ فلا يناج إليه. 

(نكتة): قول الصتّف هنا: «قِسمْ يُمْرَبُ بالشَركاتٍ»: وكلها ترفمٌ بالغسئٌة 
إلخ... مُنَانٍ لقوله سابًا: فير أوَاْرٍ الكيم» إلخ» فتأتكّل. 

قال المؤلّف: (ثَالذِي يُمْرَبُ بِالخرَكاتٍ أَرْبَمَةُ أَنوا 0 ثلائة أنواع من 
الأسماء» ونوحٌ من الأفعالء فأنواحٌ الأساء (الاشْمُ الْْرُ) نحو: جاء زيدٌ 


و ساد التجق 
ورأيتٌ زيدًا ومررثُ بزيد (وَينعُ التَكْرِيرِ) نحو: جاء الرّجالٌ ورأيتٌ الرجالَ 
ومررتٌ بالرّجال (وَعِنعُ الَّْتِ الصا نحو: جاءت الهنداتٌ ورأيثٌ الهنداتٍ 
ومررتثٌ بالهنداتٍ () نوم الأفعال (الفهْلٌ الْضَارعٌ الذي ل بَنصِلْ بآخرو هَيْ) 
لأنّه هو الذي يُمْكِنُ فيه الإعرابُ بالحركات» نحو: يضربٌ ولن يضربٌ. 

قال امؤلّف: (وَكُنَُا تك بالضّكةء وَْْصَبُ بالقفكق وَفُنْقَضُ بالكشرق 
جرم بالشكُون). 

دوكلا أي: مجموع هذه الأنواع الأربعة لا جميعهاء سرِنَعُ بالضّمّقه كا 
مثّلنا اومنْصَبْ بِالمَمحَوَ» كذلك (وَتخمَضُ بالكَسْرَو» كذلك وموم بِالشّكُون» 
كذلك؛ لأنَّ هذا هو الأصلٌ فيها. 

قال المؤلّف: (وَحَرَجَ عَنْ ذَلِكَ لاه أَشْياو: جنع لنت الصا يُنْصَبٌ 
بَالكَسْرَة) نحو: رأيثُ الهندات. 

قال الؤلّف: (وَالِاسْمٌ الذي لا يَنْصَرفُ تُحْقَضُ بِالقَنْحَةِ) نحو: مررتُ 
بشباجة. 

قال امؤلّف: (وَالقَمْلُ امضَارعٌ امكل الآخر جرم بِحَذْفٍ آخرِو) نحو: لر 
يفل ول يخكى: ولريرم. 

قال المؤلّف: (وَالذِي يعْرَبُ بالحرُون أَرْبَمَة ْوَاع) ثلاث من الأسراء ونوحٌ 
من الأفعال؛ فأنواعٌ الأساء (الينيةُ) نحو: جاء الزيدانِ ورأيث الزّيدَينِ 
ومررتٌ بالزّيدِينِ. 

قال الؤلّف: (وَعَنْعٌ لكر الال نحو: جا الزّيدُونَ ورأيتُ الزّدِينَ» 


ومررث بالزيدِينَ. 


تشيدالاب ------ شم 88 

قال المؤلّف: (وَالأَسَْاءٌ الحَمْسَةُ) نحو: جاءً أبوك» ورأيتٌ أخاك» ومررتٌ 
بحميك» وفيك؛ وذومال. 

قال المؤلف: (و) نوع الأفعال (الأَكْعَالُ الَمْسَةٌ وَهِيَ يَفْمَلانء وَتَفْمَلانِ 
وَيَفعَلُونَ وَتفعَلُونَ» وَتَفْعَلِنَ) نحو: يفعلان الزّيدان» ولريفعلوء ولن تفعلن. 

قال المؤلّف: (نَأا التييتُ كنكمُ الَف كا مئّلنا (وَتُنْصَبُ وَظْقَضُ 
باليَاِ» ك) مثّلنا (وَأمَا بنع امَك سكم بالوَاوء ويُنْصَبُ وَبْخْقَضُ بالباو) 
أيضاء لكنَ ياء مشت مفتوحٌ ما قبلها مكسورٌ ما بعدهاء وياء الجمع مكسور ما 
قبلها مفتوحٌ ما بعدها كيا تقدّم. 

قال المؤلّف: (وَأا الأْماغ الحَمسَة كَمُكمُبلوَاوِ وَتنْصَبُ بِالِفٍ وَمخْقَضُ 
بالياء. وما الأَْعَالُ الحمْسَة كم بوت النُونِ وَُْصَبُ ورم بِحَذْفِها). 

(فائدة): قال الأزهري: «حاصل علاماتٍ الإعراب عشرةٌ أشياء: 
الحركاثٌ الثّلاتُ والسّكونٌ والأحرف الثَّلائكُ وحذثها للجازم, والتُونه 
وحذثُها للنّاصب والجازم». له 1 

وا فرغ من ذكر الكلام وأقسايه وذكرٌ علامة كل قسم وعرّف الإعراتت 
وأقساته وذكر معرفةٌ علاماتِ الإعراب وتكلّم عل مواضع العلاماتِ 
تفصيلًا وإجمالاء شرع يتكلّمُ في اللقصود من العربيّة فقال: 


١1١‏ لاسا 33 ٠٠سسح‏ تلق 
باب الأفعال 

وهي جمع فِعُلٍ بكسر الفاء لا بننتحها؛ لأنّ اصطلاحهم ومراكهم بالفعلٍ 
تُسمّئ هذا الاسوء وهي اماد لا مطل الحدَثِ الذي يُسمّئ فعا في اللّفة. 

فإن قلت: لرقدَّم الأفعال عاك الأسماء وكان الْأَوْل له العكس؟ 

قلت: الجرابٌ عنئه من وجهين: 

أحدّهما: أنه قدّمها؛ لأكها عواملٌ في الأسباىء ورتبةٌ العامل مُقدّمةٌ عل رنبة 
العمول. 

الثّاني: : أنه لما مأ رأئ الاختصار في الكلام على الفعل وأنّه يمس في با 
واحديء ورأئ طولٌ الكلام في الاسم ونه يتوق عن أبواب وفصول؟ قدّمه 
كا هي عاد المؤلّفِين من تقديم ما الكلام فيه قليلٌ عل ما الكلام فيه كثٌ. 

قال المؤلّف: (الأَقْعال أالةٌ: ماضر» وَمُضارع وَأَئر نَوُ: طَرَبَ وَيَطرِبُ 
وَاضْرِ ب 

«الأفعال كلك : أي أنوامها ثلائةٌء قال السودانيٌ: وذلك لأنَّ أنواع الزّمانٍ 
الذي هو أحد مدلوقّ الفعل كل منها ثلاثة: 

أحدها: زمان انقضاىء وهو الماضي. 

والثَّاني: زمانٌ إريأتء وهو السمّئ بالمستقيّل» بفتح الباء عل المشهور» 
والقياسٌ يُقتضي كسرّها فيكون اسم فاعله والراة 56 تَتْرقّبُ وجوده بعد 
زمانك الذي أنت فيه؛ قاله السّعدٌ التغتازاق. وهو أحد مدلوقّ الطب 
وكذلك الفعلٌ المضارع المقترِنٌ بعلامة الاستقبال. 

والثَّالتُ: الزَّمانُ الحاض وهو المسمّئ بالحال» والمراد بها أجزاء من طرق 


تشييد الياز صبببا:اشدب ى سسب 8 
الماضي والمستقبل يعقب بعضها بعضًا من غير قَرْطٍ مُهكٍَ وترَاخ» والحاكمٌ في 
ذلك هو العُرَفٌ لاغيره قاله السّعَدُ. له ١‏ 

واستأنسوا لكون الأزمنة ثلاثة بقول رُغَير: 
َعَم عِلْمَ اليَوْمٍ وَالَكس قَبلَهُ ‏ وَلَكثتِي عَنْ عِلْمِمَاف خَدِعَمٍ 

ويقول الآخَرٌ: 
مَل دعرلا اليَرْمٌرَ أن أَوْعَدٌ كَدَاالدَمْرُفِيَاتتَايَرٌ 

وبقبل» و بعد و الآن. انتهئ مُلخصًا. 

قاض »: َدّمَ الماضي؛ لأنَّ الرّمان الماغي قبل الزّمان المستقبل والحال» 
ولأنَّه أصل بالنّسبة َلك المضارعء قاله السودائي. 

قلت: قال الرّ جاجِي في "إيضاح عِكَلٍ النحْر ": اعلم أن أسبق الأفعال في 
لتقم الفعل المستقبل؛ لان لني لريكن ثم كان والعدم سابقٌ» ثم بصير في 
الحال» ثم يصير ماضيا فهك عنه بالضِيٌ؛ فأسيقٌ الأفعال في الدتبة المستقيل» 
ثم فعل الحال, ثم فعل الماضي. 

فإنّ قيل: هلا كان لفعل الحال لفظٌ ينفرد به عن المستقبل لا يشركه فيه 
غيره ليُعرف بلفظه أنّه للحال» كما كان للماضي لفظ يُعرف به أنه ماض؟ 

فالججواب: قالوا: لما ضارَعَ الفعل المستقبلٌ الأسماء بوقوعه موقيهاء ويسائر 
ل ل 
به الأسهاو» كبا أنَّ من الأسماء ما يقع بلفظ لمعانٍ كثيرق كهالعين» ونحوها 
كذلك جُعِلٌ الفعلّ المستقبل بلفظ واحدٍ يقع لمعنيين؛ ليكون مُلحقًا بالأسياء 
حين ضارعهاء والماضي ل يُضارع الأسماء فيكون له قوّها فيبقئ عل حاله. 


لج 77079ب وا 
انته من "الأشباء" بلفظه 

قلت: وبهذا تعلم بطلان كلام السودانٌ. 

(فائدة): أصل "ماض»: ماضي بالياء» اسُقلت الضمّة على الياء فحُذفت» 
ثم الى ساكنان اليا التو ين فشّذفت الياء فصارت ماضرء قال ابن مالك: 

إن سَاكِنَانٍ اليا افير مَاسَبَقٌُ وَإِنْيَكُنَليِنَاتَحَذْفُهُاشَتَحَق 

وحدّه: كلمةٌ دلّت وضمًا عل حَدَثِ وزمانٍ انقفى. 

«وَمُضَارعٌ: وهو كلمةٌ دلت وضعًا عل حَدَثٍِ وزمانٍ غير مُنْقَضٍ حاضرًا 
كان أو مستقبلا. 

«وَأَرٌه: وهو كلمةٌ دلت وضمًا عل الطّلب بذاتباء مع قبوها ياء المخاطبة» 
أو نون التّوكيد. قاله السوداقٌ. 

(تنبية): ما قاله المصيّف من أنَّ الأفعال ثلاندٌ هو مذهب جمهور 
البصريين» وذهب الكوفيون والأخفشٌ من البصريين إك أتَهما نوعان» وأنَّ 
2 نحو: «قم واقعد» مجزومٌ بلام الطّلبء فحُذفت حذقًا مستمرًا 

للتخفيف, وتبعها حرف المضارعة. 

قال ابن هشام في "المغني": «وبقويجم أقولٌ؛ لأنَّ «الأمرا معن بحي أن 
يُؤدئ با مرف ولأله أخو التي وار يدل عليه إلّا بالحرفيه ولأنَّ الفعل إنَّ)ا 
وضع لتقييد بالرّمان المحصّلء وكونه أمرًّا أو خيرًا خا عن مقصوده» 
ولأئهم قد نطقوا بذلك الأصلء كقوله: لِيَُمْ أنْتَ يا أبن حير هرد قُريْشِ» وكقراءة 
جماعة: مإَدَلِكَ فَلتفْرَحُوا#[بونس: 58] في الحديث: 55 تصائفن»» 
ولأنّك تقول: «اغنُ واخسٌ» وارم» واضرباء واضربواء واضربي» كما تقول في 


شد الىاف ل لب_---إ----ن--س-ا ممت 84 
الجزم» ولأنَ البناء ليُعهَد كونه بالحذنيء ولأنَّ المحقّقين عا أنَّ أفعال الإنشاءٍ 
رّدةٌ عن الزّمان ك«بعت» وأقسمت» وقبلت» وأجابوا عن كونها مع ذلك 
أفعالا بآن تجردّها عارضٌ ها عند ثقلها عن الخبر» ولا يُمكنهم ادّعاء ذلك في 
نحو: «قم) لأنّه ليس له حالةٌ غير هذه وحينعلٍ فتشكل فعليّه فإذا ادعي أن 
أصله لَِقُمْ كان ادال علن الإنشاء اللام لا الفعل».اه 

نحو: #ضرب» للماضي؛ «ويضرب» للمضارع» «واضرب» للأمر؛ ففيه 


2 00 
لف ونشرٌ مرتبٌ. 
قال المؤلّف: (مَالماضِي مَفْتُوحُ الآخر أبدَا وَالَمْرُ كوم أَبَدَاء وَاُهَارِمٌ ما 
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كَانَ في وله إِحْدَى الرُوَائد الأريع يحْمَحْهَا قَولكَ: «أَنيْتُى وَهُوَ مَزْفُوعٌ أَبَدًا 
حَنَى يَدْخُلَ عَلَيْهنَحِبٌ أو جَازِم). 

«قَاماضي مَفْتُوح الآخر آَبَدَاه: لأنّه مبنيٌّ باتقاق» وإنّا بنِيَ علد الحركة 
لمشابهته المضارع في الجملة؛ لوقوعه صفةٌ وصلةٌ وخبرًا وشرطًا وحالاء ولتِقّل 
الفسمٌ والكسر ويُقلٍ الفعل عدلوا إك الفتح ليه ويب علل الفتح بجميع 
صِيّغه ك«ضربء ودحرج؛ والطلق» واستخرج»» وأمًّا «خَرَبْتُ) ونحوه 
فالسّكون عارص أوجبه كراهتهم توالي أربع متحرّكاتٍ فيا هو كالكلمة 
الواحدة» وكذلك ضمَّة «َرَبُوا» عارضةٌ لمناسبة الواو. 


وزو عقاق: م 


'وَالأَمرُ كوم أبَنَا: عند الكوفيين والأخفش كيا تقدّم؛ وأمًا عند جمهور 
البصريين فمبنيٌ عل ما هرم به مضارعه نحو: «اضرب»؛ فإنَّ مضارعه جم 
بالسكون نحو: «لر تضرب» ونحو: «اضربا» فإ مضارعًه مزومٌ بحذف 
انون نحو: هل تضربا»» ونحو: «اغرٌه واخشّ» وارم»؛ فإ مضارعهما تجزم 


م سس سسسب لللسشسشسسسدح التحق 
بحذف آيرِه نحو: الرتخزء ول تخش» ولر ترم». 
(نكتة): قوله: اوَالأَمُْ تخْرُومٌا ناي لما فاله آنقًا من أنَّ الأفعال ثلانة. 
«وَانْضَارِعٌ ما كَانّ في أُوَلِه إِحْدَى الرُوَائد ليع ا: السمّاة بأحرف 
المضارعة «احْمَمُهَا ولك :ََيتُ»: أي: أدركت» ومعناه: أن المضارع يُفمَتَحُ بأحد 
هذه الحروفي. نحو: الأقوم؛ ونقوم» ويقوم, وتقوم». ويْضَمٌ وله إن كان رباعيًا 
نحو: ايُدحرج» ويكرم»» ويُفْتّح في غيره كلايضرب» ويستخرج1. 
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«وَهُوَّ رفوع أَبَدَاه: لأنّه ُعربٌ بالإجماع. 

قال ابن عشام: أُبْسَعَ النحويُون علك أنَّ الفعلّ المضارع إذا تهرّد من 
التّأصب والجازم كان مرفوحًاء دنا اختلفوا في تحقيتٍ الرّافعٍ له ما هو فقال 
الفرّاءُ وأصحايّه: رافعٌه نفس عَبَرّدِه من النّأصب والجازم» وقال الكسائيٌ: 
حروفٌ المضارعة» وقال ثعلبٌ: مضارعته للاشي» وقال البصريون: حلولّه 
محل الاشم؟ قالوا: لهذا إذا دخل عليه نحو: «أن» ولنء ول ولا» امتنع رفعه؛ 
لأنَّ الاسم لايقمٌ بعدهاء فليس حيئئظٍ حلا محل الاشسم. 

وأصحٌ الأقوال الأول وهو الذي يبري علك ألسنة المعربين» ويُفييد قول 
الكسائيٌ: إِنَّْزْء النّيء لا يعمل فيه» وقول ثعلب إن المصارعة إن اقتضت إعرايّه 
من حيث الجملةه ثم يحتاجُ كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه ثم يلزم 
عل اللذهبين أن يكون المضارٌ مرفوعًا داا ولا قال به. ويددُ قولّ البصريين 
ارتفاعه في نحو: ألا يقوم؛ لأنَّ الاسم لايقم بعد حروف التخُضِيضٍ».لى 

وقال في "المغني": «قوهم في المضارع في مثل: «يقومٌ زيدّة مرفوعٌ لخلوّه من 
ناصب وجازمء والصّوابُ أن يُقال: مرفو لحلوله مل الاسم وهو قول البصريين» 


تيد الا _ ب ١8‏ 


وكان حاملهم على ما فعلوا إرادة التَّريب» وإّا فا بالهم يبحثون علن تصحيح قول 
البصريين في ذلك. ثم إذا أعربوا أو عربوا قالوا حلاف ذلك؟!».اه 

دقال ابن مالك: «ويتبغي أن تعلم أن رفع الفعل معلو» وهو إن وقوه 
موقع مم وهو مذهبٌ البصريين» وإمّا ترد من النّاصب ب والجازم وهو 
مذهبٌ عُذَاقٍ الكوفيين» وبه أقرل؟ لسلاميه من النقضي» » بخلاف الال َإنَّه 
يَنتَقِضُ ب«هلًا تَفْعَلُ؟4 وها لك لا تَفْعَلُ؟, و«رأيث الذي يَفْعَلُ»: فإنَّ 
الفعلٌ في هذه اللواضع مرفوحٌ مع أنَّ الاسم لا يقع فيهاء فلو لر يكن للفعل 
رافعٌ غير وقوعه موقع الاسم ما ارتفع في هذه المواضم بلا رافي» .أله 

قلت: وكيا اختلفوا في رافعه كذلك اختلفوا في الإعراب فيه هل هو أصل 

أم فرعٌ؟ بعد إجماعهم عل أَنَّهمُعر رب 

قال ابن عَقِيل؛ "ذهب البصريون إك أن الإعراب أصلل في الأسماء فرع في 
الأفعال» والأصلٌ في الفعل البناءٌ عندهم» وذهب الكوفيون إل أنَّ الإعرابَ 
أصل في الأسياء والأفعال» الأول هو الصَّحِيحٌ. ونقل ضياء الدين بن العلج 
في "البسيط": أنَّ بعضّ النحويين ذهب إك أنَّ الإعراب أصلل في الأفعال» فرح 
في الأسراء».اه 

فصل 

وقد عنّ لي أن أحصر ما لديٍّ من ثُونٌ التّوكيدٍ ونون التّسوةٍ إذا دخلن عن 
المضارع؛ فأقول: نون التركيد قسان: ثقيلةٌ وخفيفةٌ وهما أصلان عند 
البصريين؛ لتمخالف بعض أحكامهماء كإبدال الخفيفة ألما نحو: لوكرئا» 
لليوسف: 57] وحذفها في نحو: «لا ِينَ الفقير»» وكلاهما ممتنعٌ في اليل قاله 


سد التق 
سيبويه. ومُورض بأنّ الفرع قد يختصٌ با ليس للأصل أحياناء وقد قاله 
سيبويه في «أنَه المفتوحة: إكها فرح المكسورة وها إذا حتفت أحكامٌ تخصّهاء 
وذهب الكوفيون إى «أن» الخفيفة فرعٌ التِيلِ وذكر الخليل أنَّ التُوكيَ 
لتيل أشدٌ من التّوكيدٍ بالخفيفق وكلاهما يُؤكّدان الأمرمُطلقًا نحو: اقُومَنَه 
ونحو قوله «رَجَزا: 
اهَأئَِنَ سَكِيئة علينَا. 

ولا يلحقان الماغي مُطلقَاء وكا المضارحٌ فيؤكٌدانه تارةٌ وجوبًا وذلك إذا 
كان مما مُستقبلا جوابا لقَسمٍ غير مفصول من ليه بفاصل نحو: «9 وبَأ 
كتييدن نسئؤ )» [الأنياء ]ويمتيم تأكيثه با إذا كان منفيًا نحر: 
«اثَلله تدعو َأْصكُرْ بوْسْكَ »© [يوسف: ١ه]‏ إذ التقدير: «لا تفْتَرّك أو كان 
حالا كقراءة ابن كَثير: <«لأَيم يتم الِْيَامَةٍ) [القيامة: .]١‏ 

وقول الشاعر: ١‏ 

تاليش ل قري يشر فقولا لاتقل 

أو كان المضارجٌ مفصولًا من اللام مثل: دكين متم ميتم لال أت 
عون #[آل عمران: ١١4‏ ]ونحو: فل وَلسَوْقَ يُقليلك رَيّكَ 4 [الضحئن: 9]. 

ويؤّدانه تارةٌ قريبًا من الوجوب وذلك إذا كان شرطَاء؛ ل «إن" الشَّرطيَة 
الوؤْكّدَةَ ب«ماء الرّائدة نحر: :ل وَلِنَا تاك 6 [الأنقال: م مإمَامائدهَينَ * 
[الزخرف: »]1١‏ ماين # مريم: 1١‏ ]ومن تَرْكدٍ توكييه قوله: «يّا صَاحٍ إِمّا 
دن غَيْرَ ِي جدة1» وهو قليل في الَّْرِهِ وقيل يحض بالشّرورة. 


أو 


تشييد لياف سس سس بيس 888 
وتارةً يكون تأكيده بها كثيرًا وذلك إذا وقع بعد أداةٍ طلبء أو دعاى أو 
عَرْضٍء أو تن أو استفهام» فالأوّل كقوله نعال: «( وَلَاسَحْسبك لَه عدا 
عََمَايْمْمَلُ ُو 4 [إبراهيم: 41]. 
والنَّانِ كقوله: 
لَايَعَدَنَقَوْبِي الَّذِيَمْمٌ ‏ سُوالفتَلورَاقةٌلجرُر 
وَالثَالتٌ : كقوله: دملا كود ير َلقة. 
والرّابمٌ: كقوله: بدك يَوْم التق تَريئتي». 
والخامسٌ: كقوله: دأبَعْدَ كِنْدهٌ َدَحَنٌ قَِيلا0. 
وتارةً يكون تأكيدّه بب| قليلًا وذلك بعد «لا" النّافية: أو اما» الرّائدة التي لر 


تُسبّق ب«إن" الشّر طيّة. 
فالأولٌ كقوله تعلك: « وَاتفوافتئه لض لَاضِيدَا اَن طلسم عاص » 
[الأنفال: 16]. 


و الثّانِ كقرهم: «وَمِنَ عِضَة مَايَئكَنٌ شَكِررُهًا1. 

وقوله: هميلا يما يحْمَدَدْكَ وَارِتُه 

وتارةٌ يكون تأكيده بها أقلّ وذلك بعد ل وبعد أداق جزاء غير دإنّا» 
التّرطيّة كقوله: «َسَبُهُ جاه مَالدَيَعْلاه. 

وكقوله: 'مَنْ نتعمَنْمِنْهُمْ ليس بآيب». 

(تنبية): الأصل في آخر الفعل الؤكّدٍ فتك تقول: الَفْرِيَنّ زيذى 
و«امْرِيَنَّ يا زيده» واخثلت هده الفتحة فقال ابن السَرّاجَ والمبرّدٌ 


تت م 
والفارسيٌ: بناء للتركيب» وقال سيبويه والزَّجّاجٌّ والسيراقُ: عارضة 
للسّاكنين» وعما آخِرٌ الفعل والبُون الأوق» ويُستثين من ذلك الأصل أن يكون 
المضارحٌ مسندًا لق ضمير ذي لين «ألف. أو واو أو ياءا» نه يك آخيره 
حيتئلٍ بحركة مانس ذلك اللَّين نحو: بلرَكبنَطبقَاص َبتك [الانشقاق: 14] 
«اولا ليآ # زبونس: 14 ]ونحو: «اضْ نيا هنذا 

(التنبيه القَاني): أنَّ الأصلل في الضمير ذي النَّن وجوبٌ حذفه إن كان واوًا أو 
يذاه تقول: «اغيُنٌيَا ّم بضمٌ البلو» وهاهْ بن يا دده بكسي هاء والأصل: 
«اضْرِبُون واهْريينً؛ نم فت الواو والياء لالتقاء السّاكنين واسمنيَ من هذا 
الأصل أن يكون آنرَ الفعل كا ك مين 4 [مله: «]فإنك تََذِفُ آعرَ الفعل 
وثُتبتُ الواو مضمومة والياء مكسورةٌ فتقول: ”يا كَوَم احَشُوْن وها جِنَدُ 
لكين فإن أسند هذا الفعل إك غير الواو واليا يدف أيه بل تقليه ينا 

: حُمَنَ'َا ويد لمانا َيَْاوه. 

(الثَالتُ): تنفرة الخفيفةٌ بأربعةٍ أحكام: 

أحدها: أئها لا تقع بعد الألف تحو: «قوما واقعدا»» لثلّا يلتقي ساكنان» 
وأجازه يونسٌ والكوفيون» وأمَا التّدِيدةٌ فتقع بعدها اتفاقاء ويجبُ كسيرها 
نحو: ما ليم 4 [يونس:04]. 

ثانيها: ها لا تُوْكّد الفعل المسند إك نون الإناث؛ وذلك لأنَّ الفعل 
المذكور يجب أن يُوْتَّن بعده بألفب فاصلة بين النونين؟ قصد التخفيف» فيقال: 
«امْرِيْئانَ ا ِموَةُ»: وقد مضن أن الخفيفة لا تقع بعد الألف. ومن أجاز ذلك 
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فيا تقدّم أجازه هنا بشرط كسر النُون. 

د 

ين لقَهِرَعَلك أن تَرَكَمْيَوْمَاوَالدَهْرٌ قَدْرَقْمَةُ 

0 :لاعن 

ريا ها لل واللووت حم ارين فإن وََمَتّ بعد فتحة قبت 
ألما كقوله تعال: دِإلتَتتمً ‏ [العلق: 4 [يوسف: ؟#]وإن وَقَعَتّ 
بعد ضمّةٍ أو كسرة حُذِفت» ويجب حيئئفٍ رد ما حذف في الوصل لأجلهاء 
نقول في الوصل: «امّ شري ا قزو' وداضْرِينَ يَا هنذا والأصل ميرت 
واضْرِيين »كما مرّ في التّقيلةِ فإذا ود قَفْتَ حُذفت انون لشبهها بالتّوينٍ في نحو: 
«جاء زيد» و«مررثُ بزيد»» ثمٌّ ترجع بالواو والياء لزوال التقاء السّاكنين» 
فتقول: #اضربواء واضربي». 

(تذنيب): حكم المضارع مع لون البناً إذا اتصلا به» وييئى على الفيح 
نحو: طلَيئدَن 6 [الهمزة: الركي مع تون تركيب مقن عَنْسَةَ عَمَرَاء وأمًاإنار 
يتصلا به فمُعرَبٌ؛ وهذا لو قَصَل بين الفعل الو ألفٌ الاثنين أو واق 
الجماعة أو ياء المخاطبة لر يحكم على الأصحٌ ببناله وقيل: بن مع التُوئين 
مُطَلَقًا اتصلا به أم لاء فنحو: «إلتُبلوكت © [آل عمران: 185 ]مبني» وقيل: 
الجخ ترب تقديرًا. 

قال ابن عَقِيل: «مذهبٌ الجمهور آنَّ الفعل المضارع لا يب إِلّا إذا باشرته 
نون التُوكيبه فإن لر تباشره أعربَ» وذهبٌ الأخفش إك أنه بهي مع نون 


0111 ٠7ل‏ ل سس التق 
التّوكيدٍ سواء اتصلت به أو لر تتصلء وتُقِلَ عن بعضهم أنه مُعرَبٌ وإن 
اتصلت به نون التُوكيده.اهى 

(فائدة): قال الؤّْجَاجٌِ في "اللمل": « كل موضع دمحلت النُونُالتّقيلةُ 
فيه دنعلت الُونٌ الخفيفةٌ إلا في الاثنين المذكّرين والمؤئين» وجماعة التّساءِ إن 
الخفيفة لا تدخلها».اه 

(خاتمة): قد تدخل نون التَوكيدٍ في الضرورة في اسم الفاعل نحو قوله: 

*آقَائلْنَ َحَضِرٌ وا الشّهُودائه 
وشذودًا في أفعل في التعحْبٍ وني الماضي» فالأرّلٌ نحو قوله: «قأخْر به مِنْ 
طول قفر وَأحرِياه. 
الثاني كقوله: 
امن سَعْْ لو يَمْدِمْمَعًا لَرْلَالوِرَيَكلِصَبَبة جَانِهَا 

هذا ملخّصٌ ما قيل في نوق التوكيدء وإن أردت مزيد فوائد فراجعم 
المطوّلات. 

وأنًا نون التّوةٍ فقال في "المغني": هي اسم في نحو: «النسوَة يَذْهبْنَك 
خلاقًا للازق. 

وحرفٌ في نحو: يَذْمَبَنَ النّْوَةُ» عل لغة: أكلوني البراغيث» خلاقًا لمن 
زعم أئها اسجٌ وما بعدها بدلٌ منهاء أو مبتدأ مُوْحَوٌ والجملةٌ قبله خبره» وحكمٌ 
المضارع معها البناةٌ عل الأصحٌ علك السّكونٍ نحو: «إ وَالْمَظَلْفَنتُ 


بض 4 [البقرة:.114]. 


ا 

قال ابن عَقِيلٍ: «والفعل مع نون الإناث مبنيٌ عن الشّكون؛ ونقل ابن 
مالك في بعض كتبه: أنه لا حلاف في بناء الفعل المضارع مع ثون الإناث» 
وليس كذلكء بل الخلافٌ موجودٌ» ومن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور 
في شرحه "للإيضاح"».اه 

قلت: ومن خالف في بنائه: اسه فقال: إن ُعَرَبٌ معها تقديرًا. وقال 
ابن ماللك: «إنَا بِيَ المنُصِلُ بنون الإناث كايَرنَ» حماا عان الماضي امتُصل 
با؛ لأئّها متساويان في أصالةٍ الشّكُونِ وعروضي حركة البنِ في الماضي 
وحركةٍ الإعرابٍ في المضارع» وقد يُوجِمَ الأصل بالنُونٍ في الماضي فرُوجِمَ بها 
في الماضي).اه 

ورفعُه باق حتئن يدخل عليه ناصبٌ فينصيّه» أو جازم فيجزمه. 

قال الؤلّف: (َالتَوَاحِبُ عَثَرَةٌ وَهِيَ: أن وَلَنْ وَِذَن وَكَيْ وَلَامْ كي 
وَلَامْ اجحُود وَحَبَى» وَابَوَابُ بالك وَالوَالُ وَأ). 

'قَالتَوَاصِبٌُ عَشّرَةة! عند الكوفيين؛ وأربعةٌ عند البصريين» وهي: «أن» 
لن» وكي» وإذن»؛ وهي عل قسمين: ما يَنصبٌ بنفسه وهي «أن» المصدريّة 


وتقع في موضعين: 

أحدّهما: في الابتداء فتكون في موضع رفع علك الابتداء نحو: يون 
ووأ كي رسكم [البقرة: اع 

ولّني: بعد لفظ دالّ عك معنن غير اليقين. فتكون في موضع رفع عل 
الفاعليّة نحو: اليل نمام ممتَمَقهُمْ © [الحديد: ١٠١]وني‏ موضع 


و مشت التق 
نصب عل المفعوليّة نحر: لإَرْتٌ لي [الكهف: 9/] وفي موضع جر 
نحو: لين مَبلِأَنيْقَيوم 4 [لبقرة: 104] وعتملةً لما في نحو: ل وَالدِىَ مع 
« [الشعراء: ؟4] أصله افي أن يغفر لي» فحذفت «في» فنصِبَ 


ما بعدها أو أبقيَ علك جره واخدّلف في امحل من نحو: اعسهل زيدٌ أن يقوم 6 
فالمشهور أنه نصب عل الخبريّة» وقيل: علك المفعوليّةء وأنَّ معنئ «عسيت أن 
تفعل»: قاربت أن تفعل, ويُقَل عن المّد» وقبل: نُصِبَ بإسقاط الجا أو 
بتضمين الفعل معنئ «قارب»» نقله ابن مالك عن سيبويه» ذكره في "المغني"» 
وتُوصَلٌ بالفعل المتصرّف مضارعًا كان كيا مرّء أو ماضيًا نحو: لكأن م َه 
نا # [القصص: 185 ول وَلَْا أَنتََنئَكَ ع [الإسراء: 604 أو أمرًا كحكاية 
سيبويه: «كتبثٌ إليه بأن كُمْ)» هذا هو الصّحيح. 

(تنبيةٌ): ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة: أنَّ بعضهم يرِمُ ب«أن»» ونقلّه 
النّحيَانُ عن بعض بني صُبّاح من ضيه وأنشدوا عليه قوله: 

إِدَامَاعَدَوَْاقَالٌ وأ لتَانُ َمْلنَا ‏ تَعَالوًا إل أن يَأيناالصَّيدُ تخطِب 


وقوله: 
وفي هذا نظو لأ عطف المنصرب عليه يدل علك أله سكن للضرورة لا 
مجزومء وقد يرقمٌ الفعل بعدها كقراءة ابن خيْصِن: لِنْ أَرَادَ أَنْ يهم 
الرَّضَاعَةَ 4 [البقرة: 177] وقول الشّاعر: 
أ تَقَرَآن عل أئيَّة ونم مِنّي السلا وَالَانُمُورَا أَعَدَا 
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وزعم الكوفيون: أنَّ «أنَ هذه هي المخمّفة من الثقيلة شد اتصاها بالفعل» 
ذكره في "المغني". 

(فائدة): أكثر العرب علئ وجوب إعمال «أن» التّصبء وبعضهم يهملها 
حملا علك «ماء أختها المصدريّة؛ بجامع أنَّ كلا منهها حرفٌ مصدريٌ» ولهذاقال 
في "المغني" بعد ذكره قول الكوفيين في تأويل البيت: والصّوابٌ قولٌ البصريين 
ئها «أن» النّاصبةٌ أهملت حملا عل «ما» أختها المصدرية. 

(فاتدة): قال عبداللطيف في "للتع الكَايليّة": اليس في الحروني النّاصبة 
للفعل ما يَنصِبُ مُضعرًا إلا «أن» خاصّة». نقله اليوطيٌ في "الأشباء". 

(تنيي): تكون «أنه مُفسْرةٌ وزائدة وعتّفة من اليلق فلا تِبُ في هذه 
الأحوال كلهاء فالمفسّرة هي المسبوقة بجملةٍ فيها معنئ القول دون حروفه 
المتأجر عنها جملة وز تقترن بجا نحر: « كَأََجٍكآك وض الثك > 
[للؤمنرن: 59 «لوَأطلوَكدئْ آيكنشرأ # [ص: 1 إذ ليس المراد بالانطلاق هنا 
المثني» بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام؛ ا أنه ليس المراد بالمشي المتعارف بل 
الاستمرار عك الى فخرج ولد دَعَوَهِمْ أن لَلْتمدُ ينه يت 
الكاميت »# [يونس: 5٠١‏ لعدم تقدّم الجملقه وقلتٌ له: أن افعل كذا؛ لأنّ 
الجملة السّابقةً فيها حروفٌ القول. 

وفي شرح ابن عصفورٍ الصغير عل "المل": أثبا قد تكون حُفمُرةٌ بعد 
صريح القول» ولا يجوز: «دَكرَتُ عَسَجَدًا أن باه لعدم تأر الجملة» بل 
يجب الإتيان ب«أي» أو ترك حرفي التُّسير» وليس من التفُسيريّة: «كتبت إليه 


لست م 
بأن أفعل» لدخول الجارٌ نص عليه الموضح في "القواعد الصغرئئ". انتهئ من 
"الكو ضيح" وشرحه. 

وعن الكوفيين إنكار التّفُسيريّة ألنّه قال في "المغني": اوهو عندي متجة؛ 
أنه إذا قيل: كتبثٌ إليه أن قُم؛ لر يكن قُم نفس كتبتُ» كما كان الذَّهبٍ نفس 
العَسّجّد في قولك: «هذا عَسّجَده أي: ذَمَبٌ وهذا لو جئت ب«أي» مكان 
«أن» في امثال ل تجده مقب ولا في اللبع».اه 

(فائدة): إذا وي «أن» الصّالحة للتفسير مضارحٌ معه «لا» نحو: أَشْرْتُ إليه 
أن لا تفعل؛ جاز رفعّه علئ تقدير (لا4 نافية» وجزمّه علِن تقديرها ناهية» 
وعليها ف«أن) مُفسّرةء ونصبّه عل تقدير «لا» نافية و«أن؛ مصدريّة فإن 
فقدت «لا امتنع الجزمٌ وجاز الوم والنَصبٌ قاله في "المفني". 

والزّائدةٌ هي الَّليةُ لملا التَوقبيّة نحو: «( وَلَمَآ بحت رشا لوكا 
عت ؟ بهم [العتكبوت: 8016]. 

أو بين فِعْلٍ القَسَمٍ اللذكور و«لو» كقوله: «تَأقيمْ ألو اليا وَأنتُم». 

أو بعد القَسَم متروقًا كقوله: 

0 #أتاراله أن كر عُنْتَ وام 

هذا قول سيبويه وغيره. 

وتقع بين الكافٍ وعغفوضيها كقرله: «كَأَنْ َب تمَطُوا إك وَارِقٍ الكََمْ» 
بجر ظبيٍ» أو بعد إذا كقوله: 

مِدَأتَهَلهُ ع إذا أن كَانم» 
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وزعم الأخفش: أئها ثُادُ في غير ذلك» وأتَها نَصِبُ المضارع كا تر همن» 
و«الباء» الزّائدتان الاسمّ؛ وجعل منه: :9 مَمَالن] انوك 1ء 4 لإبراهيم: 
17]» وقال غيثه: هي في ذلك مصدريّةٌ والأصل ووَمَا لا في أن لا تفْعَلَه وإنّما 
ير للزّائدةٍ أن تعمل لعدم اختصاصها بالأفعال بدليل دوا عل الحرفٍ 
وهو الوا و(كان؟ في البيتين» وعلن الاسم وهو (ظبية» في البيت السّابق» قاله 
في "المغني". 

والمخثّفة من «أنَ المشدّدة هي الواقعة بعد عِلْمٍ نحو: طإعَام أ يكن 
[الزمل: ]٠١‏ ونحو: ل ليقن ألَابجِعْ # لطه: 6+ ]أو بعد ظَنّ مؤول لعلو 
نحو: «إمَحَ يوا الاتكزرت يتن [للائده )١‏ ويبرز في تالية القن أن تكون 
ناصبةٌ إجراء للظّنٌ علّة أصله وهو الأرجم؛ لأنَّ التأويل عن خلاف الأصل 
ولهذا أجمعوا عليه في <ل أَحَسَالنَسأنبتركرا © [المنكبوت: ؟]. التهن من 
"ضيح" وشرحه. 

(فائدة): لا يتقدّم معمولٌ «أن؛ عليها عند جميع انحا إلا الفرّاءء فلا 
يُقال: «طعامك أريد أن آكل». قاله السيوطيٌ في "الأشباه". 

(تنبية): ذكروا لاأن» أربعة معان أخرئ: 

أحدها: التَّرطيّهَ كدإن» المكسورة» وإليه ذهب الكوفيرن» قال في 
"الغني": «ويُرجحُه عندي أمور: أحدها: توارد المفتوحة والمكسورة علك المح 
الواحد» والأصل التّوافن» فقرئ بالوجهين قوله تعلل: «إآن كَسِلَّ ِحَدَمهُمَا # 
البقرة: 0081 8 وَل يرمَتَجْ كَكَتاكُ فر آن سَدُوِكُمْ © (للاده: ] 


سداد التحق 
« أرب عد الإسكرٌَ صَفْحَالَ كز قرؤت 4 [الزخرف: 10 
التَّني: مجيء الفاء بعدها كثيرًا كقوله: 
با عرَاشَةَتَائتَةَائقَرٍ فَإِنَقَوْبِيَ َتَاكلْهمْالضَّبْمْ 
القَّالتُ: عطفها عن «إن6 المكسورة في قوله: 
إِتَا امت رَْحَاكتَمُرَئدُ قَال#يكلأمَاتاتيرَّتَائدرٌ 
والرّوايةٌ بكسر «أن» الأوك وفتح الثانية» فلو كانت المفتوحةٌ مصدريةٌ لزم 
عطفُ المفردٍ عل الجملة.اى 
ثانيها: التَمَيّ كهإن» المكسورة أيضًا قاله بعضهم في: «إآديْوْع دهعل م1 
أُوتَع 4 [آل عمران: 107]. 
ثالثها: معنئ «إذك قاله بعضهم في #[ يلجأ ونج هم تدنْدُمنْهُرْ # لق: 1 
ا نوأ [المتحنة: .]1١‏ 
قال في "المغني": «الصَّوابٌ أئَا في ذلك كلّه مصدريّة وقبلها لام العلّة 


مُقدّرة).اه 
ابعها: معنئ لاه قاله بعضهم في: لي نهلك أنتَضِنُوا # 
رابعها. معن 5200 بعضهم ي: أن 
[النساء: 1/5 ]. 
وقوله: 


تَرَّلْتُم مَتَزِلَ الأَضْيَافِينًَا تََجَّلْنَاالقِرَئ أَنَْتَشيَمُا 
قال في "المغني": «والصَّواتٌ أئَّها مصدريّةٌ والأصلٌ: «كراهيةً أن تَفِملُوا 
واغخافة أن تشتمونا»؛ وهو قولٌ البصريين».اه 


ل س11تكت يرال 

(مُهِمّة): قال الأندلسيٌ في "شرح المفصّل": «قال علي بن عيسئ: إِنَّا 
عملت «أَنْ في المضارع ول تعمل «ما»؛ لأنَّ دن تعَلّه نقلين إلى معنن المصدر 
والاستقبال» واما" لرتنقله إلا نلا واحدًا إكى معنئ المصدرٍ فقطء وكل ما كان 
أقوئ علك تغيير معن لني كان أقوى علن تخيير لفظه». له 

وقال ابن يَعيسَ: «الفرقٌ بين «أَنّ وبين «ماه أنَّ «ما» تدخل علل الفعل 
والفاعل والمبتدأ والخبرء و«أنْ» متِصّة بالفعل» فلذلك كانت عاملةً قي 
ولعدم اختصاص (ما» ل تعمل شيئًا».اه نقله السيوطيٌ في "الأشباه". 

(خاتمة): قال في "الأشباه" أيضًا: «أنْ» أصلّ التُواصب للفعل وأُمٌ الباب 
بالاتفاق» كما نقله أبو حَيّان في "شرح التسهيل"؛ ومن ثم اختّضصّت يأحكام» 
منها: إعرالها ظاهرةٌ ومضمرةٌ وغيرها لا ينصبٌ إلا مُظهرًا. ١‏ 

ومنها: أجاز بعضّهم الفصل بينها وبين منصوبها بالقلّرف والمجرور 
اختيارًاء قياسًا عن أنه المشدّدة بجامع اشتراكهما في المصدريّة والعَمَلِ نحو: 
«زيدٌ أنْ عندي تقعت وأَن في الدارٍ تقعده؛ وار يوز أحدٌّ ذلك في سائر 
الأدواتٍ إِلّا اضطرارًا».اه 

«وَلَنْ؛ وهي حرف نصب ونفي واستقبال» فتنفي الفعل المستقيل ما عل 
غاية ينتهي إليها نحر: لبت َك رياني ) [طه: 14١‏ فإ 
َف البراح مُستمرٌ إلى وجوع موسئء وإنًا لك غير غاية نحو: «ِ(لن ملآ 
دبا )4 [لحج: ؟0] إن ني حَلْقٍ الثبابٍ مُسعمرٌ أبدّاء ولهذا لا تقتضي تأبيد 
التّمَي خلائًا للرَّعْشريٌ» لأثها لو كانت كذلك لزم التَاقضُ بذكر اليوم في 


لل لله<2ب2 7 ون 
قوله تعال: «إَن يميا 6 [مريم: ؟] ولزم التكرارٌ بذكر أبدا في 
قوله تعاك: نِإوَآن يَتَمَئوْة دأ 4 [البقرة: 40] ولا تقتضي توكيده خلاقًا له في 
"كاف" في تفسير: لتر # [الأعراف: ١48‏ ]ولا تقع لن دعائيّة خلاًا 
لابن السرّاجٍ وابن عصفورٍ وآخرين مُستدلَّين بقوله تعال: فلن كطهيا 
َسُْرِينَ # [القصص: ]1١‏ سُدّعِينَ أنَّ معناه فاجعلني لا أكون» ولا حجّةٌ لهم 
فيها لإمكان ملها عل التي الخض» ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه أن 
لا يُظاهِرَ ًا جزاء لتلك التُعمةه :قله في "التّوضيح "د "شرح القَطر". 
وقال في "المغني" خلافٌ هذا زمه : «وتأتي «لن» للدّعاء كما أنت لذلك 
«لا» وفاقالجماعة منهم ابن عصفورء والحجّة في قوله: 
لنت فْرائديكم نع لازت سث كم حَاًِا و الجيال».اه# 
(فائدة»: يجوز تقديمٌ معمول «لن» عليها عند جميع التّحاو إِلّا الأخفش 
الصَّغير فتقول: زيدًا لن أضربء والفرقٌ بينها وبين «أَنْ», أنَّ «أنّ» حرف 
مصدري موصولةٌ ومعموفا صلةٌ لهاء ومعمول معمويها من تام حلَيهاء فكما 
لا تتقدّم صلتُها عليها كذلك لا يَُقدّمُ معمول صأتِهاء والن» بخلاف ذلك 


قاله في "الأشباه". 
سد قد تِزِمٌ كقوله: 
وقوله: 


تنّيب الآنَمِنْرَجَافِكَمَنْ حَرَّدَمِنْمُونِبَاِكَلخلمّة 
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وقيل في الأوّل: إن محل للاجتزاءِ بالففحةٍ عن الآلف للضرورة. 
(مهمّة): قال الفرَّاءُ: أصل «لن»: «لا» أبدل الألف نوثًا فصارت «لن». 

قال ابن هشام: واللعروف إبدال النُون ألا نحو نتمم 4 [لملق: دح 

وطإرَكونا) [يرسف: 008 لا العكس ثم إئها بسيطةٌ عك الأصحٌ» وقال 
الكسائيٌ والخليل: هي مرقّبةٌ من «لا» و«أن», حُذفت الهممزةٌ تخفيمًا والألفُ 
للساكنين؛ وحجّتهم قرب لفظها منهها وأنَّ معناهما من التََّي والتُخلص 

للاستقيال حاصل فيهاء وقد جاءت عن الأصل في الضرورة. 
قال الأزهري: ورةَ عليهم بأربعة أمور: أقواها أنه إنّا يصحٌ التّركيبٌ إذا 

كان الحرفان ظاهرين كالولا»» وقد لا يظهر أحدهما كدأمًاة قاله السَّلَوِيين 

وتركنا الثلاثة الباقية وف الإطالة.اه 
قلت: مرّ أحد الثلاثة الباقية» وهو أنَّ المعروف إبدال التُون ألما لا 

العكس. 
الَّاني: أها لو كانت مركّبةٌ ما ذكر لكانت الا داخلة عل مصدر مُقدّرِ من 

«أن»والفعل» ومعنئ: لن يقوم زيد لا قيام زيد؛ فتدحل «لا» علك المعروفة من 

غير تكرير مع أنه يكون مبتدأ لا خبر له؛ ولا في الكلام ما ينوب منابه. 
الثَّالتُ: أن كيب فرعٌ عن البساطة؛ فلا يُدّعن إلا بدليلٍ قاطع . 
«وَإِذَنْ» والكلامٌ عليها في مسائل: 
المسألة الأولى: في نوعها: قال الجمهورٌ: هي حرف؛ وقيل: اسم والأصل في 

إذن أكرمسك؛ إذا جثتني أكرمك: فحُذفت الجملة وعوض عنها التّنوين وأضمرت 


وو سسسب التق 
«أن»؛ وعلك القول الأرّلِ فالصّحِيحٌ أكها بسيطةٌ لا مركّبةٌ من «إذ وأن» أو«إذا 
وأن»» وعان البساطة فالصّحيح ئها النّاصبةٌ لا «أن» مضمرة بعدها. 
المسألة الثائية: في معناهاء قال سيبويه: معناها الجواب والجزاء» فقال 
السّلَوْيين في كل موضعء وقال أبو علي الفارمي: في الأكثر. وقد تتمسّض 
للجواب بدليل أنه يقال لك: أحبّكء فتقول: إذن أظتّك صادقًا. إذ لا مجازاة 
هنا ضرورة؛ والأكثر أن تكون جوابًا «لأن» أو «لو» مُقدّرتين أو ظاهرتين 
فالأول كقوله: 
لَمِْنْعَادَلٍ عَبدَالعَرِيزِيمطلِهَا وَأتْكَِيمِنْهَاإدَنْلَا ينها 
وكقوله: «إذَن لهام بتَضرِي مَعْكر حُش». 
فوقعت بدلا من جواب الو" في الببت قبلهه وبدلُ الجواب جوابٌ» 
والبيت هو قوله: َو كُنْتُ من مَازِنٍلرتَسِْحَ إيلي»؛ والجوابُ هنا: «تستبح». 
والثّاني: نحو أن يقال: «آتيك»؛ فتقول: «إذن أكرمك»» أي: إن أتبتني إذن 
أكرسك» وقال الله تعال: ب مَأعَتَدَآفديوَوَمَاكَامَمَة نإل ذا لَص 
دك يمضه عيض" » [الؤمنون: 541 قال الفرّاُ: حيث اجام 
بعدها اللام؛ فقبلها الو) مقدَّرةٌ إن إرتكن ظاهرةٌ. 
المسألة الثالثة: في لفظها عند الوقف عليهاء والصّحيحٌ أنَّ نوها تُبدلٌ ألما 
وقيل: يُوقفُ بالثُون؛ لأمّها كنون «أن» ولن»» روي عن المازقٌ والمرّدء وينبني 
عل الخلاف في الوقف خلافٌ في كتابتهاء فالجمهور يكتبونها بالألف. وكذا 
رُسمت في المصاحفء والمازقٌ والبةُ بالثون» وعن الفرّاء إن عَمِلَت كُيَيّت 
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بالألف. وإلّا كيت بالثُون؛ للفرق بينها وبين «إذّا» وتبعه ابن خروفٍ. 

المسألة الرابعة: في عملهاء وهو نصبٌ المضارع؛ وتنصبه بثلائة شروط: 

الأوَلُن أن تكون مُصدَّرةٌ في أوّل الجواب» فإن وقعت حثرًا 
أهملت ار ذلك في ثلاث مسائل: 

إحداها: أن يكون ما بعدها خررًا عا قبلهاء نحو: أنا إذن أكرُك. 

القّائية: أن يكون جوابًا لشرطٍ قبلهاء نحو: إن تأتيني إذن أكرمٌك. 

الثّللة: آن يكون جواب قَسَمٍ قبلها مذكور» نحو: والله إذن لا أخرج. 

وأما قوله: 

فمؤولٌ عن حذف خبر «إن»» أي: إن لا أقدرٌ عل ذلك» ثم استأئف ما 
بعده وذهب الفرّاءُ إل عدم اشتراط التَصدر. 

(مسألة): قال جماعةٌ من النحويين: إذا وقعث «إذن» بعد الواو أو الغاء 


جاز فيها الوجهان» نحو: إن لَاينتُورست كفك لاقلا # [الإسراء: ] 
اذا ينلاس ًا [الساء: +0 ]وقّر ع شادً بالنصب فيهما. 

قال في "المغني": إن إذا قيل: إن تزرني أَُرك وإذن أحسن إليك» فإن 
قَّرتَ العطفت عان الجواب بََرَمتَ وبطل عمل «إذن» لوقوعها حشواء أو 
عن الجملتين جميمّا جاز الرّفمُ والْصِبٌ لتقدّم العاطف» وقيل: يتعيّنٌ النَصبُ 
لأنَّما بعدها مُستأنفٌ» أو لأنَّ المعطوف عل الأول أوىن/.اه 

العّني: أن يكون المضارح مستقبًا قياسًا عع بقيّة النّواصبء فيجب اوفع 


اس متسس ل تتح :| لسو 
في نحو: الإذن تَصَدُقٌ4: جوابًا لمن قال: أنا أحبٌٍ زيدًا؛ لأنَّه حالٌ» ولا مدحل 
للجراء في الحال. 

الثَّالتثُ: أن يتّصلاء أديَفْصِلَالقسمُ بينهماء كقوله: 

َإِدَن والله تر لَرَمِيهُم ب بكرب * 

وأجاز في "المغني" الفصل ب«لا2» وابنُ عصفور الفصل بالغلّرفٍ» وابن 
بابشاذ الفصل بالتّداء وب بالدُعا و الكسائيٌ وهشامٌ القد مدر ل الفعل. 

(تنبية): قال الأزهري: «حكول سيبويه عن بعض العرب إلغاء الإذن» مع 
استيفاء الشّروط» وهو القياس؛ لأئها غير مختصٍّه ونا أعملها الأكثرون خلا 
عل «ظنٌ؛ لأمّها مثلها في جواز تقديمها على الجملة وتأخيرها عنها وتوشّطها 
بين جُزأباء كما حملت ما عل اليس)؛ لأتّا مثلها في نفي الحال والمرجع في 
ذلك كله إل السّماع؟ .اه 

(تذئيب): قال الأندلميُ في "شرح المفصّل" : «إذن» لها ثلاثةٌ أحوال: 

حال تَنصِبٌ فيها أله وهي عند توافر التّرائطٍ الخدمس: 

أن تكون جوايّاء وأن لا يكون معها حرف عطنيء وأن يعتمد الفعل 
عليهاء وأن لايُفْصَلٌ بينها وبين الفعل بغير ال همز» وأن يكون الفعل مُستقيلًا. 

وحالٌ لا تَعمَلٌ فيه لبد وهي عند اختلال أحدٍ الشّرائط. 

وحالٌ يجوز فيها الأمران وهو عند دخول حرف العطفي عليها. 

مها ثلاث أحوال أن عرعل: أن تتقدّم» وأن تتوسّط» وأن تتأمْس فإن تقدّمت 
وتوذّرت بت الشّروطٍ أعملت وإن توسّطت أو تأترت لن تعمل».له 

وقال الشَّلوِْن في "شرح الجزولية": «اتسعت العرب في «إذن؛ اتساعًا لر 
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تتسعه في غيرها من التّواصبء فأجازت دخوها عل الأسماء نحو: إذن عبدالله 
يقول ذلك؛ وعلن الأفعال» وأجازوا دخوها عاك الحال وعاك المستقبل» وأجازوا 
أن تتأَجّر عن الفعل نحو: «أكرمك إذن»» فهذه اتساعات في «إذن» انفردت بها 
دون غيرها من نواصب الأفعال» وأجازوا أيضًا فيها فصلّها من الفعل بِالقَسَمٍ 
ولا يجوز ذلك في سائر نواصب الفعل؛ فليا اتتسعوا في «إذن» هذه الانساعات 
قَويّتَ بذلك عندهمء» فشبهوها بعوامل الأسراء النّاصيةٍ لقوّها مبذا التمرّْف 
الذي تصرّفته. ولكن لا بك عوامل الأسماء بل ب«ظننت» وأخواتها فقط 
فأجازوا فيها الإعمال والإلغاء, إِلّا أن «ظننت» إذا توسّطت يجوز فيه الإعمال 
والإلغاء. وهإذن» إذا توسّطت يجب فيها الإلغاء؛ لأنَّ المشبّه بالشيء لا يقوئ قوّة 
المشيّه به» فحُطّت عنها بأن ألغيت ليس إلّاه.اه 

وقال عبدٌ اللطيف البغداديٌ في "اللمع الكامليّة": «ليس في نواصب 
الفعل ما يُلغ سو إذن».اه نقله السيوطيٌ في "الأشباه" 

«وْكَيْ» المصدريّة, وهي الدّال عليها «اللام» لفظًا نحو: 8 لِكلا 
سوأ © [الحديد: 17] أو تقديرًا نحو: «جتتك كي تُكرمّني»: إذا قدّرتَ أنَّ 
الأصل ل«كي»؛ وأنّك حذفت «اللام» استغناء عنها بتبّهاء وهي ناصبةٌ 
بنفسها كما أنَّ «أن» المصدريّة كذلك» وأمًا التعليليّة 
«أن» المضمرةٌ وقد تظهرٌ في الشّعرٍ كقوله: «كَيّ) أن تَهْرّوَتَعْدَعَاا 

وتتعيّن المصدريّة إن سبقتها «اللامٌُ» نحو: < كيتنا »4 وتتعيّن 
التّعليليّة إن تأترت عنها «اللام» أى «أن» فالأوٌلُ نحو قوله: 


227757525222225 تل اق 

و العّاني ل 0 وَتَخْدَعَاه. 

(تنبية): يموز الأمران في نحو: 5600 © [الحشر: 467 فإن قدَّرتٌَ 
«اللام» قبلها فهي مصدريّة» وإن أر تُقدّر «اللام» قبلها فهي تعليليّة» فيكون 
عل الأوّل منصوبٌ بنفس «كي» وعلك الثَّانٍ ب«أن» المضمرةٌ بعد «كي»: 
وقوله: «أرَدْتَ لكي أَنْ د 

فكي' تحتمل أن تكون مصدري 0 «اللام» قبلهاء وتحتملٌ أن تكون 
تعليليّة تأر «أن» بعدهاء فإن كانت مصدريَّةٌ ف«إن» مُوكٌدةَ لها لمعن السّبك» 
وإن كانت تعليليّة ف«اللام» مؤكّدة لها لمعنين التعليل. 

(فائدة): الأوْلّ أن تكون في الآية مصدريّةء وفي البيت تعليليّة؛ لأنَّ تأكيد 


الجارٌ بجارٌ أسهل من تأكيدٍ حرفٍ مصدريٌّ بحرفٍ مصدريّ.اه من 
"النّوضيح" وشرحه. 

(مُهِمّة): تقسيم «كي» إلى مصدريّة وتعليليّة هو مذهب سيبويه والجمهور» 
وقال الأحفش: «كي» جابّة دائاه والنَصِبٌ بعدها ب«أن» ظاهرة أو مضمرة» 
قال ابن هشام: ويردٌه نحو: « لِكتََاتأسَوأ 4 فإن زعم أنَّ «كي» تأكيد 
ل«طلام» كقوله: 

عوكلا ييا يم بدا كَوَاميه 
د أن الفصيح المقيسٌ لا جخرّج علن الشّادّ اه 
وقال الكوفيون: إمها ناصبةٌ دائياء قال ابن هشام أيضًا: ويره قولهم: كَيْمَكَ 
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كبا يقولون: لمة» وقول حاتم: 
وَأَوْقَدْتُناري كَيَّلِيّصِرَ وَأَخْرَجْتُ كَأبِي وَهُوَ في البتِ 

لأنّ #لام» الج لا تَفصِلُ بين الفعل وناضبه» وأجابوا عن الأرّل: بأنَّ 
الأصل «كي لا» يفعل ماذاء ويلزمهم كثرة الحذف وإخراج امأ» الاستفهاميّة 
عن الصَّدرِه وحذف ألفها في غير الجرّه وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل 
النَصبء وكل ذلك إريثبت.اه 

(تذئيب): قال أبو حَيّانَ: أجاز أبن مالك الفصل بين «كي» ومعمولها 
بمعموله» أو بجملةٍ شرطيّ ولا يبطل عملها نحو: «جئت كي فيك أرغب»» 
و«جئت كي أن نحن أزورك»؛ قال: وهذا مذهبٌ لريتقدم إليه» فإنَّ المسألة 
مذهيين: 

أحدهما: منعٌ الفصل مُطلقا باقيةً عن العمل أم لاء وهو مذهب البصريين 
وعشام ومن وافقه من الكوفيين. 

والّانيِ: جوازه» ويبطل عملها بل يتعيّن الرَّمُ وهو مذهبٌ الكسائيٌ قال: 
فا قاله ابن مالك من الجواز مع الإعبال مذهبٌ ثالتٌ لا قائل به. نقله في 
"الأشباء". 

(فائدة): قال في "الأشباه" أيضًا: «(حكم ااكي2 عند الجمهور حكم «أنى. 
لا يجوز تقدّم معمول معموياء فلا يُقال: «جعت التّحو كي أتعلم»؛ ولا: 
«النحو جثت كي أتعلم»؛ لأتها أيضًا حرفٌ مصدريٌّ موصولة ك«أن». فك لا 
يتقدّم معمولٌ صلة الاسم الموصول؛ كذلك لا يتقدّم معمولٌ صلة احرف 
الموصول ».اه 


لس سس سه سك 1م 

(مسألة): تكون «كي» اس مختصرًّامن «كيف» كقوله: 

َي تتَحُونَ إلى ْم وَمَاثْْرَتَ ‏ قَنْلَاكُمُوَلَظَى لمجا تَضْطَِمٌ 

قال ابن هشام: أراد الذَّاعِرُ اكيف» فحذف الفاءء كيا قال بعضهم: «سَوٌ 
أفعل)» يريد ااسوف». 

(فائدة): إذا قيل: «جثتٌ لتُكرمّني» بالنّصبٍ» فالئّصبٌ ب«أن» مضمرة» 
وجوّز أبو سعيدٍ كَوَنُ المضمرة «كي»: والأوّل أوكى لأنَّ «أن» أمكن في عمل 
التَصبٍ من غيرهاء فهي أقوئ عل التجوّز فيها ب#آن» تعمل مضمرةٌ. قاله ابن 

وما يَنصِبُ ب«أن» مضمرة وهي الام كَيْ» نحو: وسرت 
ألْعتكّبيت # [الأنعام: 50١‏ وسْمّيت «لام كي» لمساواتها لها في التُعليل 
والصّحيحٌ الذي ذهب إليه جمهور البصريين أنَّ التُّصب بعدها «أن» مضمرة 
جوارّاء وذهب جمهور الكوفبين إك أنَّ النّآصب هو «اللام»: وأجازوا إظهار 
«أن» بعدها توكيدًا. 

وقال ثعلبٌ: النَّاصبٌ «اللام» كما قالواء ولكن لنيايتها عن «أن» المحذوفة. 

وقال ابن كَيْسَان والسَّيِراقٌ: يجوز أن يكون النّاصب «أن" المقدّرة» وأن 
يكون «كي»» ولا تتعيّن «أن» لذلك» ودليلهم صكّة إظهار دكي» بعدها. قاله 
الأزهري. 

(مهمّة): يدخل تحت قولنا: «اللام» لام العاقبة؛ والامُ» التُوكيد وهي 
الرّائدة» فهلام» العاقبة كقوله تعاق: عِآَآلتَقَطَهُء لزعت ليكوو هر 
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عَدُوَاوْحَرْنَا # [القصص: فَإنّ «اللام! هنا ليست للتعليل؛ لأثّم لر يلتقطوه 
لذلك وإنَّا التقطوه ليكون هم قرّة عينٍ» فكانت عاقبته أن صار لهم عدوًا 
وحزئاء و«لام» التّوكيد كقوله تعلك: إِتَمابريدآئة يدوب ء كم اليس 
أَمْلَالْبيْتِ #6 [الأحزاب: "1]. 

(مسألة): «لام» كي يسمُّوما: «اللام؛ الجارّة. 

«تذنيب): إن ُرِنَّ الفعل بالا» الثّافية أو الزّائدة المؤكّدة وجب إظهار 
«أن» ليلد يتراك مثلان وهما دلام؛ ولام «لاء من غير إدغام» وهو ركيكٌ في 
الكلام» نحر: «ِعكَابكوة َس عَلدكْ حْمّةُ 4 البترة: 11٠١‏ اَهَل 
آلْححِتب )4 [الحديد: 14]. 

ولام الحو وهي المسبوقة بكونٍ ناقص ماضي -تعنى ولفظًا أو معنن 
لا لفظًا- منفيٌ» نحو: « وَمَاصكَات أ لِمَذْبَهُمْ 4 [الأنفال: 0] «لريي 
هركم 4 [النساء: 117]. 

فالفعلان منصوبان ب«أن» المضمرة وجوبًا عند البصريين لا ب«اللام»» 
و«اللام؛ متعلّقَةٌ بمحذوف «لا2 زائدة» وذلك المحذوف هو الخيرء لا الفعل 
الذي دخلت عليه «اللام». وخالفهم الكوفيون فيهنٌ» وعلّة امتنامٌ ذكرٍ «أن» 
بعد #لام الجحود» أنَّ ما كان ليفعل رَدٌ عل من قال: كان سيفعل» ف«اللام» في 
مقابلة السّين» فكا لا كر «أن» مع السين كذلك لا تُذكّر مع «اللام". 

(مسألة): زعم بعضهم أنه يجوز [ظهار «أن» بشرط حذف «اللام؛ عتجًّا 
بقوله: جل[ وَمَاانَ ذا لان يفوك © [يونس: 908]. 


سملإإس- دش التجو 

ورد بِأنَّ نيدرف 4 في تأويل مصدرٍ حبر به عن القرآن» وهو مصدرٌ 
مثله» وني هذا الردٌ نظر؛ لأنَّ المراد بالقرآن المقروء لا القراءة» والح أنَّ هذا 
ليس هما نحن فيه؛ وزعم بعضهم أنَّ هذا الحكم لا يحص بكان»» بل يجوز في 
سائر أخواتها نحو: هما أَصْمَحَ زيذٌ ليفَْل». 

وزعم بعضهم أنَّه يجوز ني لاظن قياسًا عن «كان»: نحو: «ما ظَتْنَتُ زيدًا 
ِيفعَل). ووسّع بعضهم الدائرة فأجاز ذلك في كل فعل تقدّمه نفيٌ» نحو: سا 
جاء زيدٌ لِيَمعَل)» قاله الأزهري. 

(فائدة): تسميتهم هذه اللام ب«لام الجحودة من تسمية العام بالخاصض؟ 
لآنّ أصل الجحود الإنكادٌ مع علم وهو إنكاد الح والنحويون أطلقوه 
وأرادوا مُطلقٌ الثفي. 

(مسألة): ل«أن» بعد اللام ثلاث حالاتٍ: 

وجوب الإضمار: وذلك بعد دلام الجحود». 

ووجوب الإظهارء وذلك إذا اقترن الفعل ب«لا». 

وجواز الوجهين؛ وذلك فيه بقي من «لام كي" وغيرها. 

«وَحتّى الجارّة» إن كان الفعل مُستقبلا باعتبار اكلم نحو: :1 
َيف حَقٌ ته 4# [الحجرات: 4] أو باعتبار ما قبلهاء نحو: «ِإوَدُ لواحي يَُولَ 
ألرعُولُ )4 [البقرةة 214]. 

ولاحتئ» التي ينتصب الفعل بعدها معنيان: فتارةٌ تكون بمعنئ «كي» 
التّليليّةء وذلك إذا كان ما قبلها علَّة لما بعدها نحو: «أَسَلِمّ حت تدخل 
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الجنّةه. وتارةٌ تكون بمعننئن «إلغ» الغائيّة وذلك إذا كان ما قبلها غاية لما بعدهاء 
نحو: لأسن حتئن تطلعٌ السَّمسٌ», 

إذا عرفت ذلك فامثال الأوّل ما يَصلحٌ للمعنيين معاء فيُحتمل أن يكون 
المعنن: «كي تفئ» أو «إكى أن تفيء2» والمثال الثاني «حتئ» فيه بمعنئ «إكى؟ 
خاصّة» أي: «إك أن يقول الرّسولٌ»؛ والنّصبٌُ في هذه المواضع وشبهها ب«أن» 
المضمرة بعد #حتن» حت لا بااحتيع» نفسها لاما للكوفيين؛ لأنها قد عملت 
في الأسباء الجر كقوله تعلل: عَقَمَظ مجر (القدر: م]» عِلحَقّسِينٍ # 
[يرسف: 106] فلو عملت في الأفعال التَّصِبَ لزم أن يكون لنا عامل واحدٌ 
يعمل تارةٌ في الأساء وتارةً في الأفعالء وهذا لا نظير له في العربيّة. قاله ابن 
هشام. 

ولرفع الفعل بعدها ثلاثةٌ شروط: 

أحدّها: كونه مُسيّبا عا قبلها؛ ولهذا امتنع الرّفم في نحو: هما يِرّتُ حت 
أدخل البلده؛ لأنَّ انتفاء السّير لا يكون سبًا للدخولء وني قولك: يرت 
حتن تَطلُعَ السشّمسٌ)؛ لأنَّ السّير لا يكون سببًا لطلوعها 

القَّني: أن يكون زمنٌ الفعل الحال لا الاستقبال» عل العكس من شرط 
النّصبء إِلّا أنَّ حال تارةً يكون تحقيقًاء وتارة يكون تقديرًا. 

فالأوّل كقولك: هِيِرَتُ حتئ أَدشُنُها؛ إذا قلت ذلك وأنت في حالة 
الدُخول. 

والثَّانِ كامثال المذكور إذا كان السّير والدّخول قد مَضَيَا ولكئك أردت 


امن 


الحو 
حكاية الحال» وعلك هذا قالرّفع في قوله تعال: علق بَقُولَسُولَ 6 البقرة: 
6 لأنَّ ارال والقولٌ قد مَضَيا. 

القَّلتُ: أن يكون ما قبلها تا وهذا امتنع الرَّفمُ في نحو: ١سَيْرِي‏ حنن 
أَدشُلّها وفي نحو: «كَانَ سَرِْي حتئ أَدلّهاك» إذا حملت «كان؛ علن القصان 
دون الام قاله ابن هشام» وإنَّا وجب رفع الفعل بعد #حتئن» عند إرادة الحال 
حقيقةٌ أو يارًا؛ لأن نصبّه يودي إل تقدير «أن» وهي للاستقبال» والحال يناني 
الاستقبال» وإنَّ) اشبّرطت السّبييّة يحص الدّبط معنئ؛ وذلك لأنّه لما لريتعلّق 
ما بعدها با قبلها لفظًا زال الاتصالٌ لظي فتّرطت الي الموجبة 
للاتصال المعنويّ جَبرًا للا فات من الاتصال اللّفظيٌّ» وانّا اشتّرطت الفضّليّة 
لعلّا يبقئ المبتدأ بلا خير؛ وذلك إن إذا رُفِمَ الفعل كانت حتئ حرف ابتداي» 
فالجملةٌ الواقعةٌ بعدها مُستأئفةٌ فإن فُقِدَ شرطٌ من النّلاثةِ وَجَبَ النّصبُ» قاله 
الأزهري. 

(خاقة): قال أبو محمد بن السّيد: الأسبابٌ المانعةٌ من الرّفع بعد #حتى» 
ستةٌ؛ أربعةٌ متفنٌ عليهاء واثنان ختلفٌ فيهما: 

فالأربعة المتفق عاليها: 

-١‏ نفيٌ الفعل الموجبٌ للدخول نحو: هما بِرّتُ حتئ أَدْْلّها». 

- ودخول الاستفهام عليه لحو: «أيِرَتَ حتن تَدَشُلّها؟. 

"- واليليل الذي يراد به الت نحوة «فنً) يرت حتن أَدُْلّهاه. 

4- وأن تقع احتئن» موقعًا تكون فيه خيرًا نحو: اكانَ سَثرِي حتون أَدخلّها». 


تشييد المباني 0# 

والاثنان المختلف فيهما: 

-١‏ الامتنا من جواز التّقديم والتّأخير. 

1- وأن يلحقٌّ الكلامَ عوارضٌ الشَّكُ. نقله في "الأشباه". 

(مسألة): قال أبو حَيّان: إن قلت ما الفرقٌ بين «حتئن» وبين اكي» حيث 
صحٌ فيها أثها جارّةٌ ناصبةٌ بنفسها؟ 

قلت: النصبٌ ب«كي» أكثرُ من الجر ولر يمكن تأويل الجرٌ؛ لأنَّ حرفه لا 
يُضْمَرُ فحكم بده و«حتين» ثبت جر الأسراء بها كثيرًاء وأمكن حملٌ ما انتصب 
بعدها علل ذلك با قدَّرئا من الإضيارء والاشترالكٌ خلافُ الأصلء ولأتها 
بمعنئ واحدٍ في الفعل والاسم بخلاف «كي» فَإئّهَا سبكت في الفعل وخلصت 
للاستقبال. وئقله في "الأشباه". 

«وَالَوَابٌ بِالقَاءِ وَالوَاوِه المفيدين للسبيّة وامعيّة بشرط أن يكونا 
مسبوقَينٍ بنقي أو طلبٍ محضّين. 

فلتي يشمل ما كان بحر أو فعلٍ أو اسم؛ وما كان تقليًا اا به 
التفي. 

فالأول: نحو: ملاس عَلتهم ميسُوبا © [فاطر: 0 

والثَّني: ليس زيدٌ حاضرا فيُكَلْمَكَ. 

والثَالتُ: أنتَ غيه آتِ مَتُحَدَئنًا. 

والوَّابمُ: نحو: نتيا 

المي مع «الوَاو؟ كذلك» نحو: كم كراد دَجدودوام وينم 


تدكا 


لب التق 
ألصَيرتَ ## (آل عمران: ١41‏ ]وقس الباقي. 

واشترطوا في التي كونه محضًا احترارًا من نحو: هما تَرَالُ ًا حَديناه 
و هما تَأتِيئا إلا نتَحَدَئناه إن معناهها الإثباتٌ؛ فلذلك وجب الرّفمٌ فيهماء أمّا 
الأول فلن «زال» للتَّي وقد دخل عليها النَّمىٌ» ونفي إثباثٌ. 

ًا لدان فلانتقاض بدإلّاه. 

(مسألة): نحو: (مَا تَأتِيَا مَتُحَدٌئنَاه برفع عل العطفي» فيكون شريكًا في 
التي أو الاستئنافٍ فيكون مُتْبئا أي: فأنت كََدَّثُنا الآن بدلا عن ذلك» 


ويُصَّبُ بإضمار «أن»» وله معنيان: نفيٌ السّبب فيتتفي المسبّبُء ونفيٌ لان 


والطَّلبُ يشمل الأمرء والئَّهِيَه والدّعاةء والعَرْضء والتُحضيس» 
المي والاستفهام» وزاد الفرّكُ الرّجِي. ومثال: الفاء بعد التَنّي: «يكليكني 
كنت مَعَهُمْ فأفوْد4 الساء: 10# والواو بعده: «ِإيَليكاثدلاتكَدْبَ ددرن 
ون 4 [الأنعام: 1707 

(مسألة): اليتني أَجِدُ مالا فق منها» والرَّفمُ عن وجهين» والتّبُ عل 
إضمار «أن»» و«ليت لي مالا َأنَِقَ منهه يمتنع الرّفعُ عل العطفيء ومثال الفاء 
بعد النّهي : لاوا تعره ِل علد 4 [طه: ]8١‏ والواو بعده كقوله: 

لَاكقةَءَ نْخُلّقٍ و تله عَارْعَلةَإدَا نعلت عَظِيمُْ 
(تنبية): شرط النّهَي عدمٌ التّقض ب(إلَّاه» فلو تقض النَّهِي بد«إلاه لر يز 


د د عن 


التنّصِبٌُ نحو: الا تَعرِبٌ إلا عمرًا فيَقْضَبُ».قاله اين هشام. 


تيد الاي با 988 


ومثالٌ الفاء بعد الأمرٍ قوله: 
يَائَاقٌ سيري عَتَقَائَ فَييكًا إِكّ سليَنَ قَنَترِيَا 
والواو بعده قوله: 


َقُلْتُ ادعِي وَأَدْمُوَإِنَ دن لِصَوْتٍأنْيمَادِيَ دَامِمَانٍ 
وقد اجتمع النّصبُ في جواي الطب والنمي في قوله تعلل؛ ع وَكاتتلرُو 
لِْسَيدْعُوَْكيّهَم 6 [الأنمام: 01] الآية؛ لأنَّ «تَطْرُدَهُم» جوابٌ التي وهو: 
اما ملكتن حكايهم 46 كتين # جرابُ النّهي وهو: لا تَطرْوِ. 
ومثال الفاءِ بعد الدّعاءِ قوله: 
َب وَْقَبِي قَلا أمَيِلَعَنَ سَئنِ السَاءِنَ في َي سَسَنْ 
وبعد العَرْضٍِء قوله: ايأ إن الكرام اث صر عله. 
وبعد النُحضيض» قرلك: «مَلَا الَعَيْتَ الله مَبَغْفْرَ لَكَ؛ وهو والعَرّضُ 
متقاريان يجمعهها اليه عل الفعلء إلا أن في التُحضيضي زيادة توكيد وحيه 
وفي العَرّض رِثْمَا ولِيئًاء 
ويعد الاستفهام قوله: 
هل تترئُودَ بئات فَأرْجْوَ أن تُقْقى فَئدبَْضُ الدُوح لِلجَسَدٍ 
شط الاستفهام: أن لا يتضمّن وقوع الفعلء نحو: الي هَرَبتَه 
َيُجَاِك»» فال ّرب إذا وقع يتمدّرُ سبك تصدر مُستقيل منه. 
ومثال الزّجّي: ا نَمل ألم امنب (©) لتب بالَموتٍ تع * 


[غافر: 1" -397], 


ييا مامح التق 

(مسألة): لريُسمع نصِبٌ الفعل بعد الواو بعد واحدٍ من أربعة: وهي 
تفي والنّهي» والأمرء والتّمني. قاله ابن هشام. 

وقال أبر عيان: ولا أحفظه بعد العا لضي والتُحضيض لجيه 
فينبغي أن لا يُقدَم عل ذلك إلا بساع. نقله الأزهري. 

(فائدة): اشترطوا في الطّلب أن يكون بالفعل احترارًا من نحو قولك: «َرَال 
َنْكلّمْكَ» و َه فَنُحَددُكَ» خلائًا للكسائيٌ ني إجازة ذلك مطلقّاء ولابن 
جني وابن عصفور في إجازته بعد ارال ومرَالكه ونحوهما ما فيه لفظ القعل 
دون اصّة ومَة) ونحوهما مدا فيه معنن الفعل دون حروفه. قاله ابن هشام. 

واشترطوا في الفاء: السببيّة» والواي: المعيّة احترارًا من العاطفكين عن 
صريح الفعلء ومن الاستنافيئين نحو: : «( ولاقو يمد 4 [المرسلات: 
+ فَإئها للعطف. وتقول: «لا تأكل الصّمَكَ وتَغَرَب اللَْنَ بالرّفع» إذا ميته 
عن الأوّل فقط وأَبِسْتٌ له الثّانيء فإن قدّرت المي عن الجمع نصبّتَ عن 
إرادة المعيّ أو قدّرت النّمي عل كل منهم| علن حِدَيِه: جزمت عل العطف. 
والفرقٌ بين النّصبٍ والجزم في حالتَيُ العطف: أنه في التٌصب من عطف مصدرٍ 
مؤول من «أن» والفعل عن مصدر مُتصِيّد من الفعل الكابق» لئلّا يلزم عطف 
المصدر عاك الفعلء وني الجزم من عطف الفعل علِع الفعل. قاله ابن هشام. 

(مسألة): إذا سقطت الفاءٌ من المضارع الواقع بعد العلّلب وقُصِدَ به معنن 
الجزاء جُزِمَ الفعل» واختّلف في تحقيق جازيه فالجمهورٌ يجعلونه جوابًا لشرط 
مقدَّرِء فيكون مجزومًا عندهم بأداة شرطٍ مقدَّرةٍ هي وفعل الشَّرطٍ لا جوابًا 
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للطّلب المتقدّم» فيكون مجزومًا بنفس الطّلب. وهو قول الخليل وسيبويه 
والسيراق والفارسيٌ. 

ثم اختلفوا في عليه فقال الخليلٌ وسيبويه: نا جرع الطّلبُ لتضئُّنه معن 
حرف الشّرطء وقال الفارسيٌ والسّيرائيُ: لنيابته مناب الجازم الذي هو حرف 
القّرط المقتّرء كبا أنَّ لصب ب «َررْيا في فولك: شرا زيدًاه لنيابته عن 
اضرب لا لتضمُّنه معناهء خلاقًا لزاعمي ذلك. 

ومذهبُ الجمهورٍ راجحٌ؛ لأنَّ الحذف والتّصْمِينَ وإن اشتركا في أتهما 
خلاف الأصل لكن في المضْمِين تغيرٌ معنن الأصلء ولا كذلك الحذف» وأنَّ 
نائب الشَّىء يؤدّي معنا والطلب لا يؤدّي معنن الشّرط ولأنَّ الأرجيح في 
«صَرْيًا زيدًا» أنَّ «زيد منصوبٌ بالفعل المحذوف لا بالمصدر؛ لعدم حلوله 
عل فعل مقرون بحرفيٍ مصدريٌ» وذلك نحو: الوا تل > [الأنمام: 161] 
نآل » مجحزومٌ بشرطٍ مقدَّرء والتّقديرُ: «تعَالَوا إن تأثُون أل عَيْكُمه 
الثلاوة عليهم شي عن جينهم بخلاف طخُذي نِم سكف مهيح 4 
[التوبة: ]٠١6‏ فتْطَهَرُهُمْ © مرفوعٌ باتفاق السّبعة» وإن كان مسبوقًا بالطّلب 
وهو «ِإِخُد #» لكونه ليس مقصودًا به معنى: إن تأخل منهم صَدَقَة ُطهُرَهُم؛ 
وإنما أزية: هعد منهم صَدَفَهٌ ُطهرة» حرف » صف لهصَككَةٌ 4 
ولو ُرئ بالجزم عل معنئ الجزاء لر يمتنع في القياس انتهئ مُلخضًا من 
"التّوضيح وشرحه". 

(فائدة): التي لا جرم الفعل في جوابه» فلا يُقال: «ما تأنينا محَدّثُناة بجزم 


17 _ سس سلس دش التحقي 
امُحَدناه خلافًا للزجّاجٍ والكوفيين» ولا سباع معهم ولا قياس؛ لأنَّ الجزم 
يتوقّف علك السبييّة» ولا يكون انتفاء الإتيان مُسَيما للتحديث. قاله الأزهري. 

لق الباملفة. إذا صلح في موضعها حتى المرادفة «إق» نحو: لأْرََّنّكَ أو 
تَقَضِيي حَفي. ٠‏ وقوله: 


كَآَسْتَسْهآنَ الصّعْبَ أو أدْركَ الى قَمَانْقَادَتٍ الآمَالَ إلا لِضَايرِ 
أو صلح في موضعها لَه الاستثنائيّة نحو: «لأَمْلئهُ أو يُسَلِمَ): وقوله: 
وَكُنَتإِذَعَمَرْتُ فَقَاةَقَوْم كَسَرَتُ كُمُويَاأوَتشسَقِيَا 
وقال ابن عَقِيل: يجب إضيار 37 بعد «أو) المقدّرة ب«حتن» أو «إّحى 
فيدر بالحتين» إذاكان الفعل الذي قبلها ينقضي شيئًا فشيئاء تّدر بمإلّاه إن 
لريكن كذلك. 
م في الأمثلة المتقدّمة ونحوها مؤوّلٌ بمصدرٍ معطوفٍ عل مصدرٍ 
من الفعل المتقدّم» أي: ليكوننٌ لزومٌ مني أو قضاء منه لحقّي؛ وليكونن 
ف سك الل ا ود 
نه وليكوننٌ كس مني لكعوييا أو استقامةٌ منها. قاله الأزهري. 

)2 مُهِمّة): تُفيرٌ رٌ «أن» وجوبًا بعد الام الجحود» وبعد احتول» ويعد «الفاءة 
و"الوارة وتُضمرٌ جوارًا بعد الام كي»» وبعد «الفاءء والواوء وأو وثمً) إذا 
كان العطتٌُ بهن عل اسم صريح ليس في تأويل الفعل؛ وهو نوعان: مصدرٌ 
وغيرٌه» فغيرٌ المصدر قوله: 

وَلْرَلَارِجَالُيِنْ ررم أعِرَةٌ وَآل سبع أو أن أشوعءلة عَلّهَمَا 
«أَسْوءَك؛ معطوفٌ عل «رجال»» وهو ليس في تأويل الفعل. 


ووو ابي 11016 


والمصدرٌ نحو قوله تعال: ِأوْيرَِلَمَسُولا # [الشورئ: 10١‏ في قراءة غير 
نافيء فالتصبُ عطفًا عل طوَعَيًا 6» والتقدير: «إلّا وحيًا أو إرسالا, 
نويا #مصدر ليس في تأويل الفعل. ونحو قوله: 
وَلْبْسُ عَبَاءوٍرَتقرٌ يي أححَب إل نْلْبْسِ الفَّفُوفٍ 
ففرا منصوبٌ ب«أن" مُضمرة جوازاء وهي والفعل في تأويل مصدر 
مرفوج بالعطاي عل يّس»» وقول 
فْهأرْضِيّه) منصوبٌ ب«أن» مُضمرة جوارًا بعد «الفاء»» وهي الفعل في 
تأويل مصدرٍ معطوفي عل هَوَقّ4» واتَوَقّم» ليس في تأويل الفعل» وقوله: 
لمعيل ستيكَائٌمَاعْقِلة كَائَرَرٍ يُقُرَبٌ نا عَاقَتِ ابعر 
فمَعْقِلَة» منصوبٌ ب«أن» مُضمرة جوارًا بعد «ثمٌّ»ء وأن والفعل في 
تأويل مصدر معطوف عل اقَيّلِ» وليس في تأويل الفعل. 
(فائدة): تحصّل من هذا أنَّ ل«الفاء» والواو, وأو؛ حالتين: حالةٌ يجب فيها 
إضارٌ «أن) يعدهنٌ» وحالةٌ يجوز. 
فيجب إذا كانت «الفاء» للسببيّة و«الواو» للمعيّة بعد نفي أو طلبٍ 
خضين» و«أو» بمعنئ للق أو دلا 
ويجوز إذا علفت على اسم خالصس من التأويل بالفعل؛ وثمٌ تُشارِكُهنّ في 
الجواز دون الوجوب. انتهن من "التّوضيح" وشرحه. 
(مسألة): لا يتصب الفعل باأن» مُضمرة في غير هذه المواضع العشرة إِلّا 


نين 


النحو 
شذوذَاء وهي في ذلك عل قسمين: تارةٌ يكون في الكلام مثلّها فِيَحْمُنٌ حذفها» 
وتارةٌ لا يكون. 

فالأول: كقول بعضهم: «تَسْمَعَ بِالْعيدِيٌ خَيْدْ مِنَ أن تراه بصب 
«تسمع» بإضمار «أن»» والذي حسّنَ حذقها من «تسمع» ذِكْرُها في «أن تراه». 
وقوله: 

ألا مهدا الرَاجِرِي أَحَضُّرّ الرَعَى وَأَنْ أَشْهَد اللَّاتٍ هَل أنْتَ خلِدِي 

بنصب «أْحَشُرَه ب«أن» مُضمرة ويُويدُه «وآن أَسْهَدَه. قاله ابن هشام. 

والثاني: قول آخر: حل اللَّصّ قبل يدل بالنّصب» وقراءة بعضهم: 
د بل نَفْذِفُ باحق عَلَ الْبَاطِلٍ ِيدْمَفَةُ» [الأنبياء: 18] بنصب وإيَذْمنَة #4 
وقراءة «تأئزوق أعيْك6» بالنّصب فَحُذِفَتُ «أن» فيهنَ» وليس معها ما يسن 
حذقهاء والجميمٌ شاف قاله الأزهريٌ. 

(تنية): القولٌ بالشذوؤ هو مذهبُ الجمهورء وذهب الكوفيون ومن 
وافقهم من البصريين إك أنه قاس عليه؛ وأجاز الأخفشٌ حذِّفَ «أن» قياساء 
ولكن بشرط رفْع الفعل مثل: لاَأرُويٌ أمبدّ)» وتشْمَع الي في رواية 
الوق وذهب بعض المتأخرين إى أنه لا يجوز حَدَّفُها إِّا في الأماكن العشرة» 
رفعت أو نصبت. 

قال المؤلّف: (وَابَوَاِم َي عَشَرَ وَهِيَّ: 1 وَكَء َكل وأّه وََامْ الأثر 
وَالذعَاءِ وََا في التي وَالدُعَا ون وما وَمَنْء وَعهَء وَإذْمَا وَأَي وَمتّى» 
بان ون وَائى»وَحَيه وكنته وَذَافي اش حاصة). 


تيد لماي ب 18 

«وَاجَوَامُ تَنِيةً عَشَّرَه وهي علن قسمين: ما يم فعلًا واحدّاء وما يحم 
قعلين: فالذي يم فعلا واحدًا دل وهي حرف لنفي المضارع وقَلَيه ماضيًا 
نحو: 9 لَمْحِدْوَكَعْيوكَدْ © [الإخلاص: 206 والَّاه وهي حرف لنفي 
المضارع قله ماضيًا نحو: «وَلمَدَْلِالْإينُ فملُوِم © [الحجرات: 14]. 

(تنبية): ناه تارك الك في أمور: في الحرفيّةء والاختصاصي بالمضارع» 
والتقَي والجزع» والقَلبِ للياضي» وتفارقها في أربعة أمور: 

أحدها: أن المنفيّ بها مستمرٌ الانتفاء إى زمن الحال» بخلاف المنفيّ ب«لر» 
فإنّه قد يكون مستمرًا مثل: مإ لَمْإدْوَكَمْيوْكَدَ » [الإخلاص: ] وقد 
يكون منقطعًا مثل: جل ملق ل الإادكن بيت الدّهر لم بَكُن َي دوا #4 
[الإنسان: ١؟‏ لأنَّ المعنين أنه كان بعد ذلك شيمًا مذكورًا ومن كَمَّ امتنع أن تقول: 
ديقم ثم قام»» لما فيه من التناقض» وجاز «لريقم ثم قام». 

والثّني: أنَّ هلاه توذن كنيها بتوقم ثبوت ما بعدها نحو: «َإبللَيدُووا 
عَنَابِ # [ص: 8] أي: إك الآن ما ذاقرهء وسوف يذوقونه» و«لر» لا تقتضي 
ذلك. 

والثّالث: أنَّ الفعل يُحذفٌ بعدهاء يُقال: «هل وَتََلّتَ البلد؟»؛ فتقول: 
"قَاربتُها ولاه تريد: ولا أدخلها وكقوله: 
فت ورَهُمبَدَءَاوَنَا كَناهيِ ثُالْمْووَئَلَْ ييه 

أي: ونا أكُنَ بَدَا قبل ذلك أي: سيّدًا. ولا يجوز وصلتٌ إك بغداد وك 
تريدٌ وإدَأَدَسُلُّهاء فأمًا قوله: 


يبب بم يتك ب 2 77 تت انمق 
افِظً وَوِيعتاكَ الني انمْوٌومْتهَا يَوَمَالأَعَازِبٍإِنْ وَصَلْتَ وَإنرِ 

فضرورةٌ. 

والرّابع: أثا لا تقترن بحرن الَّرطٍ بخلاف «[)» تقول: «إن لد تقم 
قمت' ولا يجوز إنَّ ا تقم قمت»» وزاد في "المغتي" قسم خامسًا ما تفارقٌ 
لاه فيه «لر): وهو أنَّ منفيٌ هل لا يكون إلا قريبًا من الحال؛ ولا يشترط ذلك 
في منفيّ أن تقول: الديَكُنْ زيدٌ في العام الماضي مُقياك» ولا يجوز الا يكن». 

وقال ابن مالك: لا يُشترطٌ كون منفيّ هلاه قريًا من الحال مثل: #عص 
إبليسٌ ريّه ون يندم»» بل ذلك غالبٌ لا لازم.اه 

وعلَّة هذه الأحكام كلّها: أنَّ هلك لنفي (فَعَل) وهنا لنفي (كَدْ فَعَل). 

(تنبية): ما ذكرناه في أئّما يقلبان المضارع إك الماضي هو مذهب المرّد وهو 
الجاري عل أل المعربين» وذهب أبو موسئ إلى أمَها يقليان لفظ الماضي إك 
المضارع. وتُسِبَ إلى سيبويه والصَّحِيحٌ الل 

(مسألة): سُمِعَ رفعٌ المضارع بعد «إر؟ كقوله: 


لَوَلاقَوَارِسُ ين ننم وَأمْرَهِمْ يَوَءَالصّلَفَاء َي فُون بتار 
فقال ابن مالك: لعش وقيل: ضرورثٌ وسّمِعَ نصبٌ المضارع بها كقراءة 
بعضهم: «9أك تَفْرَحَ6 فقال النّحَيانيٌ: ئها لخد لبعض العرب» وقال غيله: 
الأصل «تَْرَحَنٌ»؛ فحُذفت نون التُوكيد الحفيفة وبقيت الفبحةٌ دلبلا عليها» 
قال ابن هشام: وفي هذا شذوذان: توكيدٌ المنفيٌ ب«ر»؛ وحذف «البُونه لغير 
وق ولاساكتين.اه 


ا 
ل 506 3 
(مسألة): قد يُقصّلْ بين ال ومجزومها بِالظّرفٍ في الضرورةء كقوله: 
كَدَكَوََإدَانَكْنٌانرَيْنَا تَكُنْفالنَاسِيُنْرِكُةَالِرَءُ 
وقد يليها الاسم معمولّا لفعل محذوف يُقَسْرْهُ ما بعده كقوله: 
طَتَنَتُ قَقِررًا ذَاغِنَىمُعَيِلُْدُ كَلَمَْذَارَجَاآلقَهُغَيْرَ رَاِِبٍ 
قاله ابن هشام. 
(تنبية): تأتي ان معنيين آخرين: 
أحدها: أن تختصٌ بالماضي» فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهه| عند وجود 
أولاهماء نحو: «ّا جاءني أكرمثه»؛ ويقال فيها: حرف وجود لوجود» وبعضهم 


يقول: حرف وجوب لوجوب. 

قال ابن هشام: زعم ابنٌ السّرّاجٍ وتبعه الفارسيّ وتبعها ابن جني وتبعهم 
جماعةٌ: ها ظرفٌ بمعنين «حين»» وقال ابن مالك: بمعنن «إذ4» وهو حسرٌ؛ 
لأئها غتصّة بالماضي وبالإضافة إك الجملة. 

ورد ابر خرونٍ علن مدّعي الاسميّة بجواز أن يقال: «لَا أكرمتني أمس 
أكرمشّك اليوم»؟ لأكها إذا درت ظرًا كان عاملها الجواب والواقع في اليوم لا 
يكون في الأمس والجواب أن هذا معل: لإ كط قله قد َم )لالد 611١‏ 

والشّرطُ لا يكون إِلَّا مُستقبلًا ولكن المعنن إن ثبت أن كدت قُلَتُه وكذا 
هذا للعيئ هلا ثبت اليوم إكرائك لي أمسي أكرمتّك»؛ ويكون جوابها فعا 
ماضيًا اتفاقًاء وجملةٌ اسميّة مقرونةٌ ب«إذاه الفجايّةء أو ب«الغاء» عند ابن 
مالك وفعلا مضارًا عند ابن عصفور: 


1 


الحو 

دليل الأول طق ملأل رمضم © [الإسراء: 110 

والثّان: طتلَا يهم إل أل إذاهم يترون 6 [العتكبوت: 16]. 

والثَّالتِ: لمهم إل لير فته © القمان: لك 

والرّابع: ١‏ مدهب عَنْ إزلهم اروم يَعََنهُ اشر دكا ب (هرد: 0/6 
وهو مؤول ايجادلنا»» وقيل في آية الفاء: إِنَّ الجوات محذوفٌ أي: انقسموا 
قسمين فمنهم مقتصدٌ» وفي آية المضارع: إِنَّ الجواب: «جاءته البشرئ؟ عل 
زيادة الواىء أو محذوفٌ أي: أقبل يهادلنا. 

(فائدة): من مشكل اذاه هذه قول الشاعر: 

ون لِعَبداه نَايِقَاوْنَا وَنَسْنْ براي عَبْدِ شَمْسِ وَهَاشِمٍ 

فيْقَالٌ: أين فعلاهاء قال ابن هشام: والجوابٌ أنَّ «سِقَاؤّنا فاعل بفعل 
خذوفٍ يُفسّره وهي بمعنن: قّط. والجوابٌ حذوفٌ تقديره: قلت؛ بدليلٌ 
قوله: أقولء وقوله: «شم» أمرٌ من قولك: شِمّْتُ البرقٌء إذا نظرتٌ إليه» 
والمعنيع: ما سقط يسقاونا قلت لعبد الله شم 

وقال الدماميني: هذا إن كانت شرطيّةء وأمًا إن قلنا: إنَها بمعنى «حين» 
فهي ظرفٌ لا قول ولا حذف.اه 

المعنين الثَّان: أن تكون حرف استئناء» فتدخل عل الجملة الاسميّة نحو: 
إِدش اا [الطارق: 4] فيمن قرأ بتشديد الميم» وعل الماضي لفغلًا 
لامعنى نحو: «أنشدك الله نا فعلت» أي: ما أسألك إلا فعلك؛ قال الشّاعر: 

تَكدّْلَهْباشيَائًاالبَرَئيّنَ كَائيئْتَتمسَاأرائين 


شد الاي س ل ____بح 388 


قال ابن هشام: وفيه ردٌ لقول الجوهريّ: أنَّ لاه بمعنن: إِلّا غير معروٍ 
في القن : لم قال: وتأي هله مركبة من كلمات ومن كلمتين» فأمًا المركّبات من 
كلمات فتحو: <نَإدَيآ لْتَالْوْيَنحيكَ 4 [هود: ]11١‏ بتشديد نون إن 
وميم مل فيمن قالى: الأصل لمن ما فأبدلت التُون ميا وأدغمت. فلا كثرت 
المبيات حُذفت الأوى؛ وهذا القول ضعيففٌ؛ لأنَّ حذف مثل هذه الميم استثقاًا 
رينت وأضعف منه قولٌ آخر: إِنَّ الأصل هلاه بالتّوين» بمعنئ جممّاء ثم 
ذف التَّنوينَ إجراءً للوصل مجرئ الوقف؛ لأنَّ استعمال كاه في هذا المعنن 
بعيدٌ وحذف التّدوين من المنصرف في الوصل أبعدٌ. 

وأضعفُ من هذا قو آخر: نه فَعْلَ من «اللمم» وهو بمعتاه ولكنّه تع 
الصرف لألف التَّانيثء ولريَئيُت استعال هذه اللّفظة» وإذا كان فَعْل نهل 
كُتب بالياء» وهلا أماله من قاعدته الإمالة: وأمًا قراءةٌ بي بكر بتخفيف «إن» 
وتشديد هاا فتحتمل وجهين: 

أحدهها : أن تكون عُفَفة عْمَّفةٌ من التقيلة. 

والقَّني: أن تكون «إن» نافيك ودكُلّاه مفعول بإضبار أرئ؛ وهلا بمعنن إلا 

ونا قراءةٌ التحويين بتشديد الثُون وتخفيف اليم» وقراءة الحرميين 
بتخفيفهما» ف«إن» ني الأوك عن أصلها من التشديد ووجوب الاعمال» وفي 
الثّانية عمّفة من التّقيلة وأعملت عل أحد الوجهين؛ واللّام من لاه فيهما 


«لام» الابعداس. 
وما المركَبَةٌ من كلمتين فكقوله: 


اريت بَائَرِيِدَمْقَاتلَا أَدََالِقَال وَأَفْهَدَاليجَاءٌ 


تس سس 1 7 0250 

وهو لغرٌّء يقال فيه: أين جواب االَّاه؟ ويم انتصب «أَدَع؛؟ وجواب 
الأّل: أنَّ الأصل الَنْ ماه؛ ثم أدغمت الثُون في اميم للتّقارب؛ ووْصِلا حلا 
للإلغاز» وإِنّا حمّهم أن يُكتبا منفصلين. 

وجواب الثَاني: أنَّ اتصابه باالن»» و#ما» الظرفيّة وصاتها ظرف له فاصل 
بينه وبين «لن» للضرورة» فيُسأل حيتئل: كيف مجتمع قوله: لن أَدَعٌ القتال» مع 
قوله: لن أَشْهَدَ اليجاء؟ فيُجاب: بأنَّ أشهد ليس معطوقًا عن أدع» بل نصبه 
ب«أن؟ مضمرة» و«أن» والفعل عطف عل القتال أي لن أَدَعَّ القتالّ وشهوة 
الميجاءٍ. اه ملخّضًا. 

(فائدة): نظي هذا البيت المتقدّم في الإلغاز قولٌ الشّاعر: 

عَاقَ الَاَفي نقتا برو وتصَاففيه مهيا 

فيُقالٌ: كيف يكون التَريدٌ سببًا لمصادفته سخيئًا؟ 

والجوابٌ: أنَّ الأصل "بل رديه»» وهو أمرٌ من الورود» ثمٌ كب عال لفظه 
للإلغاز. 

وقوله: (وََوَآنّ)ُ هما نفس لولاا دخلت عليهما همزةٌ الاستفهام. (وَكامٌ 
الأمْر) نحو: دل لفق ُوسَمَيِن سوق 46 [الطلاق: 0]. 

(وَالذّعاءِ) نحر: ِإلِعَتاَك # [الزخرف: /0]» والالتيامي نحو: 
لقم فالأمر من الأعلن. والدّعاء من الأدنئ. والالتماس من المساوي» وهذا 
التقسيم من باب الأدبه وإلّا فالكل أمرٌ في الحقيقة. وجزمها فِعْنَ المتكلم 
المبدوء بالهمزة والمبدوء بالثُون مبنيين للفاعل قليل» نحو قوله صل الله عليه 


تيد الهان بيبل 188 
وآله وسلّم: «قُومُوا فَلأصِلٌ كم وقوله تعاك: ل وَلْسَخِيلُ حَطليك # 
[العنكبوت: 17]» وأقل منها جزمها فعل الفاعل المخاطب نحو قوله تعاك: 
اقَبدَيِكَ قلفْرحُوا# [يرنس: مه] بقراءة الت وزعم الجّاجِيٌ أئها لغةٌ جيدة 
والجمهورٌ جعلوا جزمها لفعل المخاطب أقلّ من جزمها لفعل المتكلّمء وقالوا: 
الأكثرٌ الاستغناء عن هذا بفعل الأمر» نحو: «افرحواء وخخذواء وقم». وأصل 
«لام الأمر» السُكون؛ لأنَّ الأصلٌ عدمٌ الحركة؛ ولكن مَنَمَ منه أئها قد تكون في 
الابتداء» والابتداء بالسّاكن متعدّرٌ فكيرت» وقد تُفتح عند سُليم» فإذا دخل 
عليها الواو والفاء أو ثم رجعت إك سكونها الأصلٌِ غالباء انتهن من 
"النّوضيح وشرحه". 
(فائدة): قال السّيوطيٌ في "الأشباه": «يجوزٌ تسكينُ «لام الأمر؛ بعد دواي 

وفاء؟ نحو: وَلْيوضْوَئدُورَهُمْ # المج: اط تَليتكَحبُوالي يووا 
لى 46 [البقرة: 6183 ولا يجوز ذلك في الام كي» ؛ وفرّق أبو جعفر التّحاس بن 
«لام كي» حذف بعدها «أن» فلو حُذفت كسرتها أيضًا لاجتمع حذفان 
بخلاف «لام» الأمرء وفرّق ابن مالك بأنَّ «لام الأمر» أصلها السّكون فَرُدّت 
إك الأصل ليؤمن دوامٌ تقوية الأصلء بخلاف «لام كي؛ فإنَّ أصلها الكسر؛ 
لأنّها «لام الحر»» انتهن منه. 

وقوله دوَلَا في التي * نحو: لال َل ) العيان: 1 . 

١وَالدّعَاءنِ)‏ نحو: (لاما ذا )لبق حول 

«والالتهاس» نحو: لا تفعل» وجزمها فعَلِ المتكلّم نادو كقوله: 


ااجما7777بببب 777 سي او 
ا أْمُرِكَنَ رَيَرَاحُورَامَدَايعُهَا مُرَدَقَاتٍعَل أَعْمَابٍأَكُوَارٍ 


وقوله: 
ِذَامَا خَوَجَْايِنْ ِمَشْقٌّ فَلَاتَعُدٌ طََاأْبَنَامَاكَامَفِيَهَاجَُاضِمُ 


(فائدة): لير براءين مُهملتين وباعين مُوحدتين: القطيعٌ من البقر 
الوحشيّةء والحُورٌ بِضم الجاء المهملة: جمع حَوْرَاء من الحو بفتحتان» وهو 
شِنَّةُ بياض العين في شدَّة سوادهاء والأعقابُ جمع عقب؛ كل شيء آخبره» 
والأكوار جمع كُور» بضمٌ الكاف: الرّحَلٌ بأدات ودين كحِضجْر: مدينةٌ 
معروفةً؛ والجُرَاضِمٌ بضم الجيم وبالضاد المعجمة: الأكولٌ الواسمٌ البطن؛ 
وعنئ الفرزدقٌ بهذا معاوية. 

(مسألة): تجزم «لا» فعلي امتكلم مبنيين للمفعول بكثرة» نحو: لا خوج 
ولاتُخرّج؛ وذلك لأنَّ المنهيّ غير المتكلم وهو الفاعل المحذوف النائب عنه 
ضمير المتكلم» والأصل: «لا يرجي أحدٌ ولا حرجنا أحده. 

(تنبية): قال بعضهم: أصل ١لا‏ النّاهية «لامُ الأمرة زيدت عليها الألف 
فانفتحت» وقال الكسائيٌ: هي «لا النّافيقه» والجزمٌ بعدها ب«لام الأمر» 
مضمرةٌ قبلهاء وحذفت كراهة اجتماح لامينء والصَّوابٌ خلافٌ هذا كلّه. 

(مهمّة): قال أبو حَمِّان في "شرح التّسهيل" : لاتدخل عل التي للنّهِي أداةٌ 
الشّرط. ف الا في قولهم: إن لا تفعل أفعل» تي المخضيء ولا يجوز أن 
تكون للنّهِي؛ لأنّه ليس خبرًا والتّرطُ خيدٌ فلا يجنمعان» وقال بعضهم: مي 
«لا» التي للنهي» وإذا دخل عليها أداةٌ التّرطٍ إر تجزم وبطل عملهاء وكان 
التَائدُ لأداةٍ التّرطِء وذلك بخلاف «لر» فَإنَّ التأثير لها لا لأداق الشّرطِ في نحو: 
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١‏ مَل تفعُوأ 6 [البقرة: 4 5]. 

والفرق: أنَّ أداةً الشَّرطِ إرتلزم العمل في كل ما تدخل عليه إذ تدخ عن 
الماضي؛ فلم يكن ها إذ ذاك اخختصاصٌ بالمضارع فصَعْقَت؛ فحيث دخل عامل 
حُتصٌ كان الجزم له اه. نقله السّيوطيٌ في "الأشباه". 

(مسألة): اعتلف في «لا» من قوله تعلق: <9 وَأتَفُوإوفته اد لين 
نوسمخ نض 46[الأنفال: "٠‏ ]عل قولين: 

أحدهما: أئا ناهيةٌ والأصل لا تتعرّضوا للفتنة فنصيبكم» ثم عْدِلَ عن 
تمي من التَرّض إل التي عن الإصابة' لأنّ 5 الاصلة سيا ع لقعي 
وتوكيدٌ الفعل بالتُونِ واضحٌ لاقترانه بحرف الطّلبٍ مثل: « ولاتتسك 
أنه ًا 4 [إبراهيم: 43 ]ولكن وقوع الل صف للنكرة ممتنمٌ؟ فوجب 
إضياد القول» أي: واتقوا فت مقولا فيها ذلك 

والثَّني: أئها نافيةٌ واختلف القائلون بذلك عاك قولين: 

أحدها: أنَّ الجملةً صفةٌ ل«فتنة»؛ ولا حاجة إك إضار القول؛ لأنَّ الجملة 
خبريّةٌ وعلن هذا فيكون دخول انون شادًاه والذي جرَّزه تشبيه «لا» التَافية 
بالا» النّاهية وعلن هذا الوجه تكون الإصابةٌ عامّةٌ للظالر وغيره لا خاصّة 
بالظّائين. 

والتَّني: أنَّ الفعل جوابٌ الأمرء وحلئ هذا فيكون التّوكيد أيضًا خخارججا 
عن القياس شْاذَاء ومن ذكر هذا الوجه الزّعْسْريٌ وهو فاسدٌ؛ لأنَّ المعنن 
حينئل فإنّكم إن تتقوها لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصّة. 


#سسسسبححبببب ب !َي 

وقوله: «إنَّ ادير إن أصابتكم لا تصيب الظَّالر خاصّة» مردوة؛ لأنّ 
الشّرط إِنَّا يُّقدّر من جنس الأمر لامن جنس الجواب اه. قاله اين هشام. 

(فائدة): دلا؛ الثاهية تختصٌ بالدخول على المضارع وتقتضي استقباله» سواء 
كان المطلوب منه مخاطبًا نحو: إلَاتنّحدُوا عدف وَعَدوَّ ولي © [المتحة: ]١‏ أو 
غائبًا نحو: «الاَمِذ المؤْموالكيي أي * [آل عمران: 14] أو متكلًا نحو: 
دلا أرينّك ها هنا». 

والذي يجزم فعلين أربعة أنواع: 

حرف باتفاق وهو «إِنْ؛ بكسر الهمزة وسكون النون» وهي أ الباب وأصل 
أدوات الشّرطء قال ابن يعيش: «لأئَّا تدخمل في مواضع الجزاء كلهاء وسائر 
حروف الجزاء لها مراضع مخصوصة؛ فاامن» شرطاٌ فيمن يعقل؛ وامتى» شرط في 
الزّمانه وليست (إِنْ» كذلك» بل تأتي شرطًا في الأشياء كلها؛.اه 

وقال ابن القواس في "شرح الدرة": (إنّا كانت إِنْ أصل أدوات الشّرط؛ 
لأئا حرف وأصل المعاني للحروف. ولأنَّ المّرط بها يعم ما كان عينًا أو زمانًا 
أو مكاناء ومن ثعّ اخعتصت بأمور منها: جواز حذف الفعلين بعدهاء قال أبو 
بكر ابن الأنباري: إِنَّا صارت (إِنَ أمّ الجزاء؛ لأئّها بغلبتها عليه تنفرد وتؤدّي 
عن الفعلين؛ يقول الرجل: «لا أقصد فلانًا؛ لأنّه لا يعرف حق من يقصده» 
فيقال له: زره وإنّ يار وإنَ كان كذلك فزره فيكفي «إنّ» من الشَّيِين ولا 
يعرف ذلك في غيرها من حروف الشّرط».اهف 

قال أبو حَيّان: وظاهر كلامه وكلام غيره أنه ليس خصوضًا بالضّرورة» 
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لكن صرّح الرضي: بأنّه خخاصٌ بالشّعره ومنها قال أبو حَيّان: لا أحفظ أنه جاء 
فعل الّرط محذوفٌ ولا الجواب محذوقًا أيضًا بعد غير «إنْ». ومنها جوّز 
بعضهم حذف (إنَه لكن الجمهور عل منعه» ولا يجوز حذف غيرها من 
أدوات الشَّرط إجماعًاء كما لا يجوز حذف سائر الجوازم ولا حذف حرف الجر. 
ومنها يجوز إيلاؤها الاسم على إضيار فعل يفسره ما بعده نحو: مإ إن أَحديقَ 
المشركيت اسْتَجَارَكٌ * [التربة: “]ولا يجوز ذلك في غيرها من الأدواث إلا 
في الضّرورة» كبا جزم به في "التسهيل". 
قال ابن يعيش وأبو حَيّان: «وحصَّت «إِنْ بالجواز لكونبا في الشّرط 
أصلا».اه نقله السيوطي في "الأشباه". 
(تنبيه): كل من الأدوات يقتضي فعلين» يسمّئ أوهما: شرطًا لتعليق الحكم 
عليه؛ وثانيهما: جوابًا؛ لأنّه مرئْبٌّ عن الشّرط» كما ترتب الجواب عل السؤال» 
وجزاء ل«أن» مضمونه جزاء لضمون الشّرط. 
(مسألة): لا يشترط في الشّرط والجزاء أن يكونا من نوع واحديء بل تارةٌ 
يكونان مضارعين نحو: «وَإن تَعُوموا تعد [الأثفال: 4لوتارة ماضيين نحو: 
مان عدم عدن 4 [الإسراء: +آوتارة غتلفين ماضيًا فمضارعًا نحو: 9 من 
كات يْرِيدُ حر تَالْآسْرَة تلم ف ريو © [الشورئ: ١؟]وتارة‏ عكسه مضارعًا 
فاضيًا وهو قليل حتئ خصّه الجمهور بالشّعره ومذهب الفراء ومن تبعه 
جوازه في الاختبار نحو قوله صل الله عليه وآله وسلّم: «من يَمُْ لَب القذرٍ 
انا واحتِسابًا غِرَلَُ». رواه البخاري. 


7 ___ سد التحققي 


ومئه: : «إدلتأ ل علوم من َكَل مهلك ) [الشعراء: 4 ]لأنَّ تابع الجواب 
جواب» ورد ابن مالك ببذين ونحوهما علل الأكثرين إذ خصّوا هذا النوع 
بالشّرورة. وأجاب الجمهور: بأنَّ الحديث تجوز روايته بالمعنن فليس نضا في 
الدّليل» وعن الآية أنه ينتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوح. 
(فائدة): رفع الجواب المسبوق بماض أو مضارع منفي ب«لر؟ قري» كقوله: 
إن أناء خليلٌ يوم مساق يفول لأغاك ب مالي ولام 
ونحو: إِنَإرتقم أقوم؛ ورفع الجواب في غير ذلك ضعيفتٌ كقوله: 
فلت َيل نوق طوْقاك نا مطيم ةس بايالا جياها 
وعليه قراءة طلحة في الشّواذ: <( أب تَكُونُوايْفْرِكُكُمْ اوت [الساء: «)8. 
(مهكة): يُشترط في الشّرط ستة أمور: 
أخدماة : أن يكون فعلا غير ماضي المعنئ, فلا يجوز إن قام زيدًا أمس قمت 
وأما : دكت فلند ققد ته [المائدة: 115] فالمعنين: إن ثبت أن كنت قلته. 
الثاني: ألا يكون طلبًاء فلا يجوز: إن قمء ولا: إن لااتقم. 
والثالث: ألا يكون جامداء فلا يجوز إِنْ عسئ ولا إن ليس. 
والرابع: أن لايكون مقروئًا بحرف تنفيس» فلا يجوز: إنْ سوف يقم. 
والخامس: ألا يكون مقروئًا بقدء فلا يجوز: إن قد قام. 
والسادس: أن لا يكون مقرونًا بحرف نفي غير «لر)» والا»» فلا يجوز: إن 
لمايقم. وان لنّ يقوم. 
(مسألة): قال ابن هشام: قد تقترن «إنّ بدلا الثّافية» فيظن من لا معرفة 
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له إئهَا «إلّاه الاستشنائية نحو: ط إل تَصَوُوهُ قد صر أّهُ 6 [التوبة: ]4٠‏ 
«إلا حضوا يمَوْجَصكُمٌ © اسربة: +11 كلمن لِوَتَرْسَنى كوي 
لْكيرِيتَ 4 اهرد: 457 ويل ًاصرف عَوَكيدَهُنَ َب إن 4 [يرسف: 
]اه 
(تذنيب): كل جواب يصح جعله شرطًا بن كان ماضي اللفظ دون لمعن 
مجرّدًا من «قد» وغيرهاء أو مضارعًا مرّدًا أومنفيًا ب«لر) أو هلا فالأكثر خلوه 
من الفاء» ويهوز اقترانه بهاء ويبقئ الماضي علن حاله ويرفم المضارع. نحو 
َََجَة لمكت مُجوهْهُمْ فلار # [النمل: ]٠١‏ ونحو: مس يبري 
ََامتَافُ 6 [الجن: 11 قاله بدر الدين ابن مالك» وقاله غيره: إذا رفع المضارع 
فالجواب جملة اسميّة والتقدير فهو لا يخافء قال المرادي: وهذا هو التحقيق» 
وكلٌ جواب يمتنع جعله شرطاء فإنَ الفاء هب فيه لتربطه بشرطه وذلك: 
الجملة الاسميّة نحو: :ود سر مَموَع كل سن وقَييدٌ #4 [الأتعام: 1317 
والجملة الطلبية نحو: مؤإ كت تلفي 4 [آل عمران: ]١‏ وقس عليه 
بقيّة أنواع الطّلب: من النّهي» والدّعاء ولو بصيغة الخبرء والاستفهام» 
والعرض» والتحضيضء والتمنّي» والترجّي. ويجوز أنْ تُغني «إذا» الفجائيّة 
عن الفاء في الرّبط إِنَّ كانت الأداة دإ أو كانت الأداة غير الجازمة «إذا» 
التَّرطيّة لأمّا تشبه «إنّ في كونها أمّ باب الشّروط غير الجوازم» والجواب 


فيهها جملة اسميّة موجبة غير طلبيّة وغير مقرونة ب«إِنَه التوكيديّة نحو: عل إن 
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الحو 
بهم مامت َم لاه يَقََطُونَ # [الروم: ]ونحو: مإذا دعام 


70000 


ودين رض إِذآ سر عَيْحنَ © [الروم: 5] وقد مجمع بين «إذاء الفجائيّة 
والفاء تأكيدًا خلامًا لمن منع ذلك؛ قال الله تعال: إَإدا ص أتصدر 
ا روأ 6 [الأنبياه: 17]. انتهن ملسنّصًا من "التوضيح" وشرحه وقس هذا 
في جميع أدوات الشّرط فلا نحتاج إلى تكراره فيها يأي. 

واسمٌ باتفاق وهراما» التَّرطيّة وهي نوعان غير زمانيّة نحو: «وَمًا 
عَفْسَلأمنَ حَريكلمَه غ4 [البقرة: 149 وما نسحن ع3 46 [البقرة: 1] 
وقد جوزت في: 3 كيك َيتمومي ناه 4 [النحل: #م]علن أنَّ الأصل وما 
يكن ثم حذف فعل الشّرط والأرجح: أئها موصولة وأنَّ الفاء داخلة على 
الخبر لا شرطيّة والفاء داخلة عل الجواب. وزمانيّة. أثبت ذلك الفارسي وأبو 
البقاء وأبو شامة وابن بري وابن مالك» وهو ظاهرٌ في قوله تعاك: «ِإمَا 
سْتَقمُوا لكك مَأسْتَقيمُوا لم © [التربة: 1] أي: استقيموا لهم مدّة استقانتهم 
لكم.اه قاله ابن هشامٍ. 

(تنبيةٌ): تأتي «ما» الاسميّة لمعنيين آخرين: 

أحدهما: أن تكون معرفة وهو نوعان؛ ناقصة وهي الموصولة نحو: 32 ما 
يداد تاق 6 [النسل: ١4]وتلئة‏ وهي نوعان: عاق أي: مقدّرة 
بقولك التَّىء وهي التي لريتقدّمها اسمٌء تكون هي وعاملها صفة له في المعنى 


نحو: « إن يدو اآلصَدَكَتٍ فََِِاهْ 4 [البقرة: ١/70]أي:‏ فنعم النَّىء هي. 
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والأصل: فتعم النَّىء إبداؤها؛ لأنَّ الكلام في الا بداء لا في الصّدقات» ثم 
حذف المضاف وأنيب عنه الحضاف إليه قانفصل وارتفع» وخاصّةٌ: وهي التي 
تقدّمها ذلك وتقدر من لفظ ذلك الاسمء نحو: غسلته غسلً نعًا ودققته دقّاء 
أي: تَعُمَ الغسل ونَعُمَ الدّق. 

وأكثرهم لا يغبت مجيء ما معرفة تامة» وأثبته جماعة منهم ابن خروف 


ونقله عن سيبويه. 
ثانيهما: أن تكون نكرة مجرّدة عن معنئ الحرف» وهي أيضًا نوعان: ناقصةٌ, 
وثامة. 


فالنّاقصة: هي المرصوفة» وتقدّر بقولك شيء كقوهم: امررت با معجب 
لك' أي: بشيء معجب لك وقوله: 
جاتقرَة اقوس ين لامر لاترج ةكم ع لوال 

أي: رب شيءٍ تكرهه النفوس؛ فحذف العائد من الضّفة إكى الموصوف. 

والثّامة تقع في ثلاثة أبواب: 

أحدها: التعجّب نحو: ما أحسن زيدّاء العنى شي حسن زيدّاء جزم 
بذلك جميع البصريين إلا الأخفش فجوّزهه وجوّز أن تكون معرفة موصولة 
والجملة بعدها صلة لا محل لما من الإعراب» ون تكون نكرة موصوفة» 
والجملة بعدها في موضع رفع نعنًا لحاء وعليهها فخبر المبتدأ محذوف وجويًا 
تقديره: شيءٌ عظيمٌ ونحوه. 

والثاني: باب «نعم وبئس» نحو: غسلته غسلا نعيّاء ودققته دا نعًا. أي: 
نعم شيًاء فها نصب علن التمييز عند جماعة من المتأخُرين» وظاهر كلام سيبويه 


66ظا لس  _‏ ا سكب-لسس مش اللبحمي 
أئّها معرفة تامَّة كما موّ. 

والثالث: قولهم: إذا أرادوا المبالغة في الإخبار عن أحدٍ بالإكثار من فعل 
كالكتابة دإنَّ يدا ئما أن يكتب أي: أنه من أمر كتابة؛ أي: أنه تلوق من أمره 
وذلك الأمر هو الكتابة» فهما» بمعنن شي», وإِنْ وصلتها في موضع خفض 
بدل منهاء وزعم السيرائي وابن خروف وتبعهما ابن مالك ونقله سيبويه: أتّها 
معرفة تامة بمعنئ الثَّىء أو الأمر» وإنّ وصلتها مبتدأ والظرف خبره؛ والجملة 
خبر لهأن»» ولا يتحصّل للكلام معنن طائل على هذا التقدير» قاله ابن هشام. 
وأمّا اما الحرفيّة فستأتي. 

الومن» ولها أربعة معانٍ: 

أحدها: التَّرطيّة نحو: طم يَمَسَلْ سُوَءً! جر بو ]4 [النساء: 177]. 

الثاني: الاستفهاميّة نحو: لمرْبعََنَا ين مَرْقن 4 آيس: 105 فَمدريكنًا 
يموق 6 [طه: 14 

(تنبيةٌ): إذا قيل: من يفعل هذا إِلّا زيد؟ فهي «من» الاستفهاميّة أشريت 
معنق المي ومنه: َع ينف الوك 015 آآل عمران: 156] ولا يتقيّد 
جواز ذلك بأن يتقدّمها الواو» خلامًا لابن مالك بدليل: هلمن وا الى يَْمَعُ 
عِندَهئإلابدفد: * [البقرة: 50؟] وإذا قبل: من ذا لقيت؟ فهمن» مبتدأ و«ذا» 
خبر الموصول والعائد محذوف: ويجبوز علن قول الكوفيين في زيادة الأساء أن 
تكون «ذا» زائدة» ومن» مفعولُاء وظاهر كلام جماعة أَنَّهِ يجوز في المن ذا 
لقيت»: أن تكون «من» واذا» مركّبتين كما في قولك: ماذا صنعت؟ ومنع ذلك 


تشييد الال سسب بيبست [(18 
أبو البقاء في مواضع من "إعرابه" وتعلب في "أماليه" وغيرهماء وخصّوا جواز 
ذلك باذاة لأنَّ هماه أكثر إبيامتاء فحسن أن تجعل مع غيرها كشيء واحب 
ليكون ذلك أظهر لمعناهاء ولأنَّ التركيب خلاف الأصلء وإنَّا دل عليه التّليل 
مع «مااء وهو قولحم لماذا جئت بإثبات الألف قاله ابن هشام. 

الثالث: أن تكون موصولة نحو: ع( ألَثرَتَأْجدلممْ ف لمكو 
وَمفٍ الْأرْضٍ »المي .]1١‏ 

الرابع: أن تكون نكرة موصوفة؛ ولهذا دلت عليها «رب» في قوله: 

(فائدتان): 

الأولى: نحو: «مَن يُكرمني أكرمه» يحتمل الأوجه الأربعة: إن قدرتبا 
شرطيّة جزمت الفعلين» أو موصولة وموصوفة رفعتهاء أو استفهاميّة رفعت 
الأول وجزمت الثاني؟ لأنّه جوابٌ بغير الفاء. ومن فيهن مبتدأ وخير 
الاستفهاميّة الجملة الأوك» والموصولة أو الموصوفة الجملة الثانية» والشَّرطيّة 
الأوك أو الثانية عل خلافٍ في ذلك» ونحو: «من زارني زرته»» لا تحسن فيه 
الاستفهاميّة ويحسن ما عداها. 

الثانية: زيد في أقسام امَنْ» قسمان آخران: 

أحدهما: أن تأ نكرة تائّة» وذلك عند أب عل قاله في قوله: 
ونعم مَرْكَأمَنْ ضاقتْمَذاهِبُه وِيَفُمَمَنْهوفييرٌ وإمُلان 

فزعم أنَّ الفاعل مستت و«من» تمبيزه وقوله: هو مخصوصٌ بالمدح فهو 


7م التق 
مبتداً خبره ما قبلهء أو حير مبتد! محذوفي» وقال غيره: امن؛ موصول فاعلء 
وقوله: هو مبتدأ خبره هو آخرٌ محذوفٌ عن حدٌّ قوله: «وشعري شعر» 
والظّرف متعلّق بالمحذوف؛ لأنَّ فيه معنن الفعل» أي: ونعم من هو الثايت في 
حالتي السّر والعلانية. 

الثاني: التوكيد» وذلك فيا زعم الكسائيٌ أنها ترد زائدة كاما»: وذلك 
سهل علن قاعدة الكوفيين في أنَّ الأسياء تزاد وأنشد عليه: 
فكَقَى بنا فَضْلَاع لك مَن غَررَنا الح بٌٍالئَيّ مدنا 

فيمن خفض «غيرناة» ولا دليل في البيت لاحتهال أن تكون نكرة موصوفة 
أي: عن قوم غيرناء قاله ابن عشام. 

«ومهما؛ وهي اسم علن الأصحٌ؛ بدليل عود الصّمير عليها في: ؤمَهْمَاتلآيوء 
مِنْءَايَوْلتَسرَ ربا #[الأعراف: 177] وقال بعضهم: عاد عليها ضمير (به؛ وضمير 
«بها»؛ حملا عن اللّْظ وعل المعنين اه. قال ابن هشام: والأوك أَنْ يعود الضّمِير 
«بها؛ على الآية» وزعم السهيلي وتبعه ابن يسعون أتهاتتي حرق بدليل قوله: 
ومهما تكن عند امْرِي من خَلِيقَةٍ وإِنَ تاها تخُنَى عل النَّاسٍ تُعلم 

قهي هنا حرف بمنزلة أن بدليل: أقها لا محل لاء والجواب: أنه كا خبر 
تكن و«خليفة؛ اسمهاء و«من" زائدة؟ لأنَّ الدّرط غير موجب عند أب علي» 
وإِنّا مبتدأ واسم «تكن» ضمي راجمٌ عليهاء والظّرف خبر. و«أنت» 
ضميرها؛ لأتّها الخليقة في المعنئ» ومثله: ما جاءت حاجتك فيمن نصب 
حاجتك» ومن خليقة تفسير للضمير.اه 


تيد لبان ب بسس بي 18# 

(مسألة): «مهما» بسيطة عل الأصح؛ وزعم الأخفش والزجّاجج أئها مركّبة 
من ما التَّرطيّة وقال خليل واختاره الرضي: إِنّا مركّبة من «ماء القّرطية 
واما» الرّائدة» ثم أبدلت الماء من الألف دما للتكرار. 

ثم عن البساطة فوزتها فعلن» وألفها تأنيث ولذا لرتُنون باقية عل التتكير» 
أو إلحاق وزال تنوينها للبناء» ولها ثلاثة معان؛ 

أحدها: ما لا يعقل غير الزمان مع تضمُّن معنئ الشّرطء ومنه الآية؛ ولهذا 
قُسرت بقوله تعاك: ا يِنْءَاية # وهي فيها إمّا مبتدأ أى منصوية عل 
الاشتغال؛ فيقدَّر لها عامل متعدٌ ى) في (زيدٌ مررت به» متأرًا عنها؛ لأنّ لا 
الصّدر أي: تحضرنا وتأتنا. 

الثاني: الزّمان والتّرط؛ قتكونا ظرفًا لفعل الشّرط» ذكره ابن مالك وأنشد 
عليه: 
وإنّكمها نط بطتك سُوْله وفرججكنالامتهئ النٌَّاهمما 

وجزم به الرضيء ورد بجواز كونها للمصدر أي: إعطاء كثيرًا أو قليلًا. 

الثالث: الاستفهام, ذكره جماعةٌ منهم ابن مالك واستدلوا عليه بقوله: 
مالي الليلةمهاليَة ود بهي وَيِرّبااٍِِة 

فزعموا أنَّ «مها؛ مبتدأء وهلي الخبر» و«أودئم» بمعنئ هلك» و«نعلي» 
فاعل و«الباء» زائدة» مثلها: توكو بيدا #: [النساء: 74] ولا دليل في البيبت 
لاحتمال أنَّ التقدير #مه» اسم فعل بمعنئ اكففء ثمّ استأنف استفهامًا بهاء 
وحدها. 


0:5 سس ال سس سس سدح الئجق 

(فائدة): لا تبر «مهما» بحرف ولا إضافة» فلا يُقال: علن مهما تكن أكن» 
ولا جهة مها تقصد أقصدء وقال ابن عصفور: يجوز ذلك كسائر الأدوات» 
قاله في "الممع". 

«وإذ ما واختلف في نوعهاء مذهب سيبويه إل أنّها حرف كان» وذهب 
المبرد وابن السراج والفارسي إك أنّا اسم ظرف زمان؛ وأصلها إذ التي حي 
ظرف لما مضي» فزيد عليها «ما؛ وجويًا في التّرط فجزم بهاء واستدلٌ سيبويه: 
بأئها لما رُكّبت مع «ما» صارت معها كالتَّيء الواحد؛ فبطل فبطل دلالتها عل معناها 
الأول بالتركيب وصارت حرقًاء ونظير ذلك أتَهم حين ركّبوا «حب» مع «ذا» 
فقالوا: «حبّذا زيدة؛ بطل معني «حب» من الفاعليّة وصارت مع «ذا؛ جزء 
كلمة» وصارت «حبَّذا؛ كلها اسيًا بالتركيب» وخرجت عن أصل وضعها 
بالكليّة. قاله في "الشمع". 

وقال ابن هشام: «إذما' أداة تجزم فعلين كقوله: 
انك إِْمائَأَِمَاانترٌ ‏ بوتلفِسنيهئائرتيا 

وعملها الجزم قليل لاضرورة لبعضهم.اه 

"وأي» وهي بحسب ما تضاف إليه؛ فإ أضيفت إِك ظرف مكان فظرف 
مكانٍ نحو: «أيّ جهة تجلس أجلس»» أو زمان أو مفعول أو مصدر فكذلك» 
وهي لعموم الأوصاف ا 

وقال ابن هشام: «أيّ) بفتح الهمزة وتشديد الياء اسم يأي علِن عمسة 
أوجو: 


شرطاء نحو: «ِ يما يحفصت قل عدوت عل 4 [القصص: 0758 


لمي 
ليما دغ واهله سما التق ) [الإسراء: .]1٠١‏ 

واستفهاتاء نحو: اأَيكْ رَدمدْمَدوريسكا # التوية: 1114 أي 
حَدِيث بعد يوون [الأعراف: 189]. 

وقد تخفف كتوله: 
تظّرْتُ ترا والسّماكين أسها عل من الغيثٍ استهلْتُ مواطرٌه 

وموصولا: نحو: «التتزت ينك شِيعَةٍ قد 6 [مريم: 05 قاله 
سيبويهه وخالفه الكوفيون وجماعةٌ من البصريين؛ لأتهم يرون أنَّ «أّاه 
الموصولة معربة دائًا كالتَّطيّة والاستفهاميّة» قال الزجّاج: ما تبيّن لي أنَّ 
سيبويه غلط إلا في موضوعين: هذا أحدهماء فَإنّه يسلم أءها تعرب إذا أفردت» 
فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت؟ ! وقال الجرمي: خرجت من البصرة فلم 
أسمع منذ فارقت الخندق إك مكَّة أحدًا يقول: لأضربنَ أِّم قائمٌ؛ بالضمٌ اه. 

والرابع: أن تكون دالّة عل معنن الكبال؛ فتقع صفة للدكرة نحو: «زيد 
رجل أي رجل؛» أي كامل في صفات الرجال» وحالًا للمعرفة «كمررت 
يعبدالله أي رجل». 

والخامس: أن تكون وصلة إك نداء ما فيه أل نحو: «يا أيها الرجل»» وزعم 
الأخحفش أ «أي؛ لا تكون وصلة: وأنّ «أياا هذه هي الموصولة» حذف صدر 
عملتها وهو العائد والمعنئن: يا من هو الرجل؛ ورد بأنه ليس لنا عائد يجب 
حذفه؛ ولا موصول التزم كون صلته جملة اسمية وله أن يجيب عنهما بأن ما في 
قولحم: لا سيا زيد بالرفع كذلك» وزاد قسمًا وهو أن تكون نكرة موصوفة 


ا لس للللل سس التبحفق 
نحو: «مررت بأي معجب لك كى] يقال: بمن معجب لكء وهذا غير 
ولا تكون «أي» غير مذكور معها مضاف إليه البتة إلا في النداء والحكاية؛ 
يقال: جاءنٍ رجل فتقول: أي يا هذا؟ وجاءني رجلان فتقول «أيّانَاء وجاءني 
رجال فتقول «أيون». اه كلام ابن هشام ملخّضًاء 
«ومتى» اسم شرط نحو قوله: ّ 
أنا ابن جلا وظَلَامٌ الاب ١‏ متكئنأق العا ا 
واسم استفهام نحو: ممق ترص © [البقرة: 114]. 
وحرف بمعنئ «من» أو «في» وذلك في لغة هذيل يقولون: أخرجها متن 
كمه أي منه. 
وقال ساعدة: أخيل برقا متى حاب له زجل» أي: من سحاب حاب أي: ثقيل 
المني تصويت. واختلف في قول أبي ذؤيب: 
شبن بماء البحر شم نفعت مس لحي فر فيج 
فمتئ بمعنئ من» وقال ابن سيده: بمعنن وسطء قاله ابن هشام. 
(تنبية): اختلف في إهمال متئ» فقيل: لا تهمل. وقيل: نعم خملا عن 
«إذاك» كحديث البخاري: «وإنه متت يقومٌ مقامَّك لا يُسْوِعٌ الناس»» قاله ابن 
مالك» قال أبو حَيّان: وهذا شيء غريب» ثم تكلم في استدلاله با أثر في 
الحديث عل إثبات الأحكام النحوية» قاله في "لهمع". 
(مهمّة): قال السيوطي في "الأشباه": «إن قبل: لر جزمت «متن» وشبهها 


لمم 
ولر تجزم «الذي» إذا تضمنت معنن الشرط نحو: «الذي يأتيني فله درهمك» 
فالجواب: أن الغرق من وجره: 

أحدها: أن الذي وضع وصلة إك وصف المعارف بالجمل؛ فأشبه لام 
التعريف الجنسية» فكما أن لام التعريف لا تعمل فكذا الذي. 

و الثاني: أن الجملة التي يوصل بها لا بد أن تكون معلومة للمخاطب» 
والشرط لا يكون إلاميههًا. 

والثالث: أن «الذي» مع ما يوصل به اسم مفرد. و«الشرط» مع ما يقتضيه 
جملتان مستقلتان» نقلت ذلك من خط ابن هشام في بعض تعاليقه» وذكره ابن 
الحاجب في "أباليه ".اه 

«وأيان» ظرف زمان للعموم نحو: «آيان تقم أقم»» وكسر همزتها لغة 
لسليم» وتختص إذا وردت في الاستفهام بمستقبل كا تقدم؛ فلا يستفهم بها 
عن الماضي» كذا قال ابن مالك؛ وأبو حَيّان ولر يحكيا فيها خلاقاء وأطلق 
السكاكي والقزويني في "الإيضاح" كونها للزمان ومثلا «بأيان جنت» وهو 
يشعر بأنها تستعمل في الماضي» والصواب خلافه؛ ونقل عن عل بن عيسئن 
الربعي أنبا تختص بمواقع التفخيمء نحر: مَْأَيََمْالَيتِ 6 [الذاريات: 11١‏ 
ْلَه [القيامة: 1]» والمشهور أنها لا تختص به. قاله في "الممع". 

قلت: وهذا بخلاف «متئن» فإن «متئ» إذا استفهم بها يليها الماضي 
والمستقبل. 

(تنبيه): أنكر قوم الجزم «بأيّان» لقلته وكثرة ورودها استفهامًا نحو: ليان 
مُرْسَها 4 [النازعات: 41] مَل أينَانمُبَُْوت 6 [النمل: 70] قال أبو حَيّان: ومن لر 


64 - كل ل ل !ا ب لسسسسسس الئحقي 
يحفظ الجزم بها سيبويه لكن حفظه أصحابه. قاله في "الممع". 

«وأين» ظرف مكان نحو: < ايتتقكرا بذركي لمث » [الساء: م6 
ونحو قوله: 

صَغْدة نابق كفي عار أيماالرّيُ ملهائهَل 

وقد تخرج عن الشرطية» فتقع استفهامًا نحر: «أين زيد». 

«وأني» وحيثما» وهما ظرفا مكان عمومًاء وتقع «أنّ» استفهامية بمعنن 
استعن» نحو: اركح لضم البقة: +17. وبمعين سن أين؛ نحو: 
أن آل هَنذًا )# [آل عمران: 77] وبمعنين اكيف» نحو: دين مَذرائه 
بَعَدَمَْيََا © [البقرة: 104]واختار أبو حَيّانَ في الآية الأوك أنها شرطية أقيمت 
فيها الأحوال مقام الظروف المكانية» والجواب ممذوف. قاله في "الجمع". 

قلت: والحق ما قاله أبو حَيّان إذ لا معنين للاستفهام في الآية. 

ااوحيثما» لا تقع استفهامًا بل لا تكون إلا شرطًا نحو قوله؛ 

حيعٌا تتم يقَدَرٌلكَالَهُ نجائمانفيغابرالأزنانٍ 

قال ابن هشام: الوهذا البيت دليل عندي عل مجيئها للزمان».اه 

وعملها الجزم إذا اتصلت بها اما" الكافة لأنها لما تتصل بها تضمن معن 
الشرطء أما إن لرتتصل بها تما» الكافة فمبنية علن الضم تشبيهًا لها بالغايات 
«كقبل وبعد»» أو الفتح للتخفيفء أو الكسر عل أصل التقاء الساكنين» 
وطبيء تُبدلُ ياءها واوًا فيقولون: حوث» وفقعس يعربوتها فيقولون: 
اجلست حيث كنت4) 0 وجئت من حيث جئت»» فيجرونها #بمن) وهي 
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عندهم «كعند» وقرى: دِإسَسسَتَدْرجَهُم وَنْحَيْتُ لَايَعلمُونَ # [الأعراف: 181] 
بالكسر فيحتمل الإعراب» ولغة البناء على الكسرء وسواء في الجملة الفعلية؛ 
أو الاسمية قال في "المغني": وإضافتها إلى الفعلية أكثر»» وهذا رجح النصب 
في جلست حيث زيدًا أراهه وندرت إضافتها إلى المفرد كقول الفرزدق: 
ونَطعَنَهُم تحت الكل بعد ضرم بييض الَوَاضِي حيتٌ 1 العمام 

والكسائي يقيسه؛ وعليه فيصح فتح همزة أن» بعدهاء بل يصح عند غيره عل 
«أن» المفتوحة مبتدأ حذف خبره» قاله شارح "المغني". 

قلت: وقلٌّ من يتنبه لهذا المعنن من الطلبة؛ حتين إن بعض من يدعي 
الطلب قال لي يومًا: ما تقول في «أن» بعد «حيث»» هل يصح فتحها؟ قلت: 
تعمء فقال: لاء وأنكر ذلك علي. 

وندر جرها بالباء في قوله: كان هنا بحيث مفلك الإزار». 
وب«إك» في قوله: «ك حيث ألقت رحلها أمّ قشعم». 
وبهفي؛ في قوله: «فأصبح في حيث التقينا شريكهمة. 

وقال ابن مالك: «تصرفها نادر». 

ومن وقوعها مجردة عن الظرفية قوله: 

إن حيتُ استقرٌ مَنٌ أنتَ راعي هججمين فيه عِرَّةٌ وأمَانٌ 

«فحيث» اسم «إن» وقال أبو حَيّان: «هذا خطأ لأن كونها اسمًا «لأن» فرع عن 
كونها تكون مبتدأء وإريسمع ذلك فيها البتة» بل اسم «إن" في البيت: لاحن »» 
واعيّتُ) الخبر لأنه ظرف» والصحيح: أنها لا تنصرف فلا تكون فاعلًا ولا 
مفعولَا به ولامبتدأ».اه 


سس _ سس سس سششششد اللخوق 

وقال ابن هشام: «الغالب كونها في حل نصب على الظرفية» أو خفض 
يمن؛ وقد تخفض بغيرهاء وقد تقع مفعولًا به وفاقًا للفارسي» وحمل عليه آم 
عَلَمْحَيتُ يجِمَلْ رِسَالتَهُ. # [الأنعام: 6174 إذ المعتن أنه تعاك يعلم نفس 
المكان المستحق لوضع الرسالة فيه» لا شينًا في المكان» وناصبها يعلم محذوف 
مدلولا عليه بأعلم» لا بأعلم نفسه؛ لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول بهه 
فإن أولته بعالرجاز أن ينصبه في رأي بعضهم».اه 

وقد رد في البحر مجيئها مفعولًا بها يطول ذكره. 

«وكيق؛ وهي اسم لدخول الجار عليها بلا تأويل في قرهم: «عك كيف 
تبيع الأمرين؟5 

ولإبدال الاسم الصريح منه نحو «كيف أنت» أصحيح أم سقيم؟"» 
وللإخبار به مع مباشرته للفعل نحو :كيف كنت؟» فبالإخبار به انتفت 
الحرفية» وبمباشرة الفعل انتفت الفعلية» وتستعمل علل وجهين: 

أحدهما: أن تكون شرطًاة فتفتضي فعلين متفقي اللفظ والمعلئ غير 
مجزومين نحو: «كيف تصنع أصنع) ولا يجوز «كيف تجلس أذهب » باتفاق» 
ولا كيف تجلس أجلس» بالجزم عند البصريين إلا قطربًا؟ لمخالفتها لأدوات 
الشرط» وقيل: يجزم بها مطلقًاء وإليه ذهب قطرب والكوفيون؛ وقيل: لا يجزم 
مهاء وقيل: يجزم بها إن اقترنت با نحو: «كيفيا تكن أكن »2 قالوا: ومن ورودها 
شر طَهوييوقٌ تمَن1ة )4 اللائدة: غ1] رمك رن العا » لآل عمران: 1]» 
ِ ينه 4 [الروم: 48] وجوابها في ذلك كله محذوف 


لمم لل 
لدلالة ما قبلهاء وهذا يشكل عل إطلاقهم أن جوابها يجب ماثلته لشرطها. 

والثاني: أن تكون استفهاما وهو الخالب فيهاء ثم إما أن يكون حقييًا 
نحو: «كيف زيد؟ أو غيره نحو: وآ كَيَتَ تَكْمرُور يألو [للبقرة: 18] الآية 
فإنه أخرج مرج التعجب» وتقع خبرًا قبل ما لا يستغنئن به نحو: «كيف أنت»» 
«كيف كنت» و كيف ظلئت زيدًا» وحالا قبل ما يستغئن نحو: #كيف جاء 
زيد» أي: عن أي حالة جاء زيد. 

قال ابن هشام: «عندي أنها تأي في هذا النوع مغعولًا مطلقًا أيضّاء وأن منه 
داتَيدَتَلَرُكَ 4 [النجر: )١‏ إذ المعن: أي يَمْلٍ كَل رك ولا يتجه فيه أن 
يكون حالًا من الفاعل».اه 

وإنما بيت لتضيّنها معنئ همزة الاستفهام؛ وينيت عل فتحةٍ طابا للِمّة. 

(تنبيه): ذهب سيبويه إك أن كيف ظرف» وأنكره الأخفش والسيراني 
وقالا: إنها اسم غير ظرف» ورتبوا عمل هذا الخلاف أمورًا: 

أحدها: أن موضعها عند سيبويه نصب دائّاء وعند غيره رفع مع المبتدأ» 
نصب مع غيره. 

الثاني: أنَّ تقديرها عند سيبويه في أي حال أو عل حال؟ وعند غيره 
تقديرها في نحو: «كيف زيد» أصحيح زيد؟ وف نحو: «كيف جاء زيد؟» 
أراكبًا جاء زيد؟ ونحوه. 

الثالث: أنَّ الجواب المطابق عند سيبويه أن يقال: «علل خير ونحوه؛ ولهذا 
قال رؤبة وقد قيل له: كيف أصبحت: حَحِرِه عافاك الله» أي عل خيرء فحذف 


1 لل ل سسسسسسسس كمس التق 
الجار وأبقئ عمله؛ وعند غيره أن يقال: صحيح: أو نحوه. وقال ابن مالك: لر 
يقل أحد: إن كيف ظرف؛ إذ ليست زمانًا ولا مكاناء ولكنها لما كنت تفسر 
بقولك علئ أي حال لكونها سؤالا عن الأحوال العامة سميت ظرفَاءٍ لأنها في 
تأويل الجار والمجرور» واسم الظرف يطلق عليه مجازاء قال ابن هشام: وهو 
حسن4.اه 

(فائدة): قال ابن هشام: «قوله تعال: لا كيرد ِل الإبل كيف 
لت [الخاشية: 17] ولا تكون كيف بدلا من إبل لأن دول الجار عن كيف 
شاذء علك أنه إر يسمع في إك بل في علنء ولأن إل متعلقة با قبلها فيلزم أن 
يعمل في الاستفهام فعل متقدم عليه ».اه 

قلت: هفي "الدماميني" حكن قطرب عن بعض العرب؛ «انظر إك كيف 
يصنع» أي إل حال صنعه» قال الرضي: و«كيف» فيه منسلخة عن الاستقهام 
لعدم صدارتها».اه 

(مهِمّة): زعم عيسئ بن موهب وجماعة أن «كيف» تأتي عاطفة وأنشدوا 
عليه: 
إذامَلٌمَالُ اكرءِ لانت تناه وهان عل الأدنن فكيف الأباعِدٍ 

قال ابن هشام: دوهذا خطأ لاقترانها بالفاء» وإنما هي هنا اسم مرفوع المحل 
عن الخبرية» ثم متسل أن الأباعد مجرور بإضافة مبتدأ محذرف: أي: فكيف حال 
الأباعد؟ فحذف البتدأ عن حد قراءة ابن جماز: «والله يريد الآخرة» أو بتقدير 
فكيف الموان علك الاباعد. فحذف المبتدأ والجار» أو بالعطف بالفاء ثم أقحمت 


للستت رزيل 
كيف بين العاطف والمعطوف لإفادة الأولوية بالحكم».اه 

قلت: قراءة ابن جماز: وريد يدا لاجر هَ 6 [الأنفال: 00] بجر الآخرة 
عن حذف مضضاف شاذة في حذف المضافء وبقاء المضاف إليه عن جره من 
غير شرطه المشار إليه في "الألفية": 

لكِنّ بشرَّطٍ أنيكردًما خُذِفَ ‏ ممائلًا ماعليِهقَدَطَْضِفْ 

لأن أصل الآية» والله أعلم: تريدون عرض الدنيا والله يريد عمل الآخرة. 

وقول ابن هشام: «أو بالعطف بالفاء» ثم أقحمت... إلخ»» قال 
الدماميني: «هذا لا يصح مع جعله الموضوع أن كيف خببر إذا لإقحام يقتضي 
عدم المحل ويمكن أنه متعلّق بمحذوف قسم لا تقدم أي أو يوجه ذلك 
بالعطف بالفاء...» إلخ.اه 

«وإذا في الشّعْر خاصّة» هذا زائد على الجوازم؛ ول«إذا» معنيان: 

أحدهما: أن تكون للمفاجأة» فتختص بالجمل الاسمية ولا تحتاج إل 
جواب ولا تقع في الابتداء. ومعناها الحال لا الاستقبال نحو: «خرجت فإذا 
الأسد بالباب»» ومنه ١‏ مَلعنهَا م داع َه تت 4 [طد: 1٠١‏ لإَِالَهُم 
مَكرُ © [يونس: لفقة 

وهي حرف عند الأخفش والكوفيين؛ واختاره ابن مالك. ويرجّحه قولحم 
«خرجت فإذا إنَّ زيدًا بالباب». بكسر «إن». لأن «إن» لا يعمل ما بعدها فيا 
قبلها. وظرف مكانٍ عند المبرد والفارمي وابن جثي وأبو بكر الخيّاط واخختاره 
ابن عصفور. 


14 _ سس همسش التجق 

وظرف زمان عند الزججاج والرياشيٌ» واختاره ابن طاهر وابن خروف 
وَالشَّلوَين إبقاء لها عن ما ثبت غاء 

قال ابن عشام: تزعم الزغشريٌ أنّ عاملها فعل مشت مقدّرٌ من لفظ 
المفاجأة: قال في قوله تعال: يتمذ كدعو 46 [الروم: ه؟] الكية: "إن التقدير: 
إذا دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت»» ولا يعرف هذا لغيره؛ وإنما ناصبها 
عندهم الخبر المذكور في نحو: «خرجت فإذا زيد جالس» أو مقدَّر في نحو: «فإذا 
الأسدة أي حاضرء وإذا قدرت أتها الخبر فعاملها مستقر أو استقر» ولريقع الخبر 
معها في التتزيل إلا مصرحًا به نحو مهدا حَيَةٌ شنعى 6 [طه: »]٠١‏ »> 
سحْصَة 6 الأنيء: :ك1 «ِإكإدامكيثوة نس: 06 هدايق يف4 
[الأعراف: »]٠١8‏ فداه مكارو [النازعات: 4]14.اه 

(مسألة): إذا قلت: «خرجت فإذا الأسد؛ صم كونها خبرًا عن المكان عند 
المبرد» أي فبالحضرة الأسد. لا علل الزمان عند الزجَاج؛ لأن الزمان لا يخبر به 
عن الجثة» ولا علن الحرف لأنه لا يخير به ولاعنه. وتلزمها الفاء داغخلة عليها. 

واختلف فيهاء فقال المأزني: هي زائدة للتأكيد لأن دإذا الفجائية» فيها 
معنين الإتباع؛ ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاء. وهذا إما اختاره ابن 
جني» وقال مبرمان: هي عاطفة لجملة «إذاة ومدخوها عل الجملة قبلها. 
واختاره لصوي الصغير» وأيده أبو حَيّان بوقوع. ثم موقعها في قوله تعالن: 
مدآ أشْ يروت © الروم: 1٠١‏ وقال الجّاج: دخلت عل حد 
دخوها في الشرط. قاله في "الهمع". 


ا شرل 
الثاني: من وجهي «إذا» أن تكون لغير مفاجأة» والغالب أن تكون ظرمًا 
للمستقبل مضمنة معنن الشرط» وتختص بالدخول عل الجملة الفعلية ويكون 
الفعل بعدها ماضيًا كثيراء أو مضارعًا دون ذلك» وقد اجتمعتا في قول أبي 
ذؤيب: 
والَقْسُ رافِتةٌإذارطيتقَا وإذا ترك ثيل قتع 
(ننبيه): إنها دلت (إذا الشرطية؛ على الاسم في نحو: هادا ألشَأنتَدّتَ 4 
[الانشقاق: ]١‏ لأنه فاعل بفعل محذوف علد شريطة التفسير» لا ميتدأ» خخلافًا 
للأخفش. وأما قول الفرزدق: 
إذا بايخٌ عه عَنظَيَةٌ ‏ لَهرَكدُمنهاقَدَكالدَيَمٌ 
فقال ابن عشام: «التقدير إذا كان باهلي» وقيل: حنظلية فاعل باستقر حذوف» 
وباهلي فاعل بمحذوف يفسره العامل في حنظلية» ويرده أن فيه حذف المفسر 
ومفسره جميعًاء ويسهله أن الظرف يدل عل المفسرء فكأنه إريحذف».أه 
(مهمّة): قد تخرج «إذاه عن معنن الشرط فتتجرد للظرفية المحضة» نحو: 
انين 4 الليل: 1١‏ وباس [الضحى: 15» مالي داهن * 
[النجم: »]١‏ لبا تَتلَ # [الليل: 1]. 
(فائدة): لا تعمل «إذا» الجزم إلا في ضرورة» كقول عبد القيس: 
استغنٍ ما أغناكَ ريك بِالفِئّي وَإذاتْصِبْكَ عَصَاصَةٌ كَجَمَلٍ 
خلاقًا لمن جوّزه في السعة بقلَّة» وإنما لرتعمل الجزم في السعة لمخالفتها لأدوات 
الشرط بكونها خاضًا بالمتيمّن والمظنون. 


سس شه التحق 
(تنبيهات): 
الأول: في خروج «إذا؛ عن الظرفية» قال ابن مالك: أنبا وقعت مفعولا به في 
قوله عليه الصّلاة والسّلام لعائشة: «إثي لأَعْلَمُ إذا كنت عَنّى راضيةً وإذا كُنتٍ 
عل عَصْبَّى...» الحديث» رواه البخاريٌ» ومبتدأ في قوله تعاك: دإإدَارْقَسَيِ 
لع 6 [الواقعة: ]١‏ والخبر «إذا» الثانية «حيس هيم [الواقعة: ] بالنصب 
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حالان» والمعنن وقت وقوع الوقوع خافضة لقوم رافعة لآخرين» هو وقت رح 
الأرض» ومجرورة بحتئن في قوله تعاك: دل هذا جَأمُوعَا # [الزمر: .]9/١‏ 

قال السيوطي: سبقه إكى ذلك ابن جني في الثاني» والأخفش في الثالث» 
والجمهور أنكروا ذلك كله؛ وجعلوا #حتين» في الآية حرف ابتداء داخخل عل 
الجملة بأسرها ولا عمل له؛ وإذا وقعت ظرقًا حذف جوابه؛ أي انقسعتم 
أقسامًا وكنتم أزواجّاء «وإذا؛ الثانية بدل من الأولى» و«إذا» في الحديث ظرف 
لمحذوف هو مفعول أعلم أي شأنك ونحوه. 

الثاني: في خروجها عن الاستقبال» وذلك عن وجهين: 

أحدهما: أن تجيء للماضي» زعمه ابن مالك وجماعة في قوله تعاق: :8 وَإِدا 
رَأوَأعمرَةٌأوَلَواَسُو]إكَيَا ‏ [الجمعة: ]1١‏ فإن الآية نزلت بعد انفضاضهم 


وكذا: طإوَلاعلَ لذي دام نوك ملم فلك لآ يش )4 [العربة: ؟5] 
الآية, وأنكره أبو حَيّان. 


ثانبهها: أن تبيء للحال» وذلك بعد القسم نحر: يفت © [الليل: :] 
قال ابن هشام: «قيل: لأنها لو كانت للاستقبال لرتكن ظرقًا لفعل القسم؛ لأنه 


تشييد امات ساس سس سس ل سس سس 3339 
إنشاء لا إخبار عن قسم يأتي؛ لأنَّ كسم الله سبحانه قديٌ؛ ولا لكون عذرف 
هو حال من الليل؛ لأنَّ الحال والاستقبال متنافيان» وإذا بطل هذا الوجهان 
تعيّن أنه ظرفٌ لأحدهما عل أنَّ المراد به الحال».اه 

الثالث: في ناصب «إذاة مذهبان: 

أحدهما: أنه شرطهاء وهو مذهب المحققين: واختاره أبو حَيّان حملا ها 
عل سائر أدوات الشرط. 

ثانيه]: أنه ما في جوابه من فعل أو شبهة» وهو مذهب الأكثرين لما تقدم 
من أنها ملازمة الإضافة إن شرطهاء والمضاف إليه لا يعمل في المضافء وممن 
ذهب إك هذا أبو البقاء. قال ابن هشام: ويرد عليهم أمور: 

أحدههما: أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما الأداق» وعن 
قولهم تصير الجملتان واحدة لأن الظرف عندهم من جملة الجواب» والمعمول 
داخمل في جملة عاملة. 

والثاني: أنه متنع في قول زهير: 
بَدَالي أن لستُ مُدرِكَ ماتشئ2 ولاسابت شيًا إذاكان جائيًا 
لأن الجواب محذوف وتقديره إذا كان جائيًا فلا أسبقه؛ ولا يصح أن يقال: لا 
أسبق شيكًا وقت مجيئه لأن الشيء إنها يسبق قبل مجيئه. 

والثالثك: أنه للرتفع أ نخر: «إذا جثتني اليوم أكرمتك غداة أن يعمل 
أكرمتك في ظرفين متضادين؛ وذلك باطل عقلا. 

والرابع: أنَّ الجواب ورد مقروثًا بإذا الفجائية نحو قوله تعلك: (ممإدَا 


و«اا”٠بسسغ+#ك>#غ+‏ مش التق 


ص مح سوه 2 يموع ب 


وكين الْرْضٍ إِذَآ سر عون # (الروم: 10]» وبالحرف الناسخ نحو: 
«إذا جنتني اليوم فإن أكرمتك» وكل منهما لا يعمل ما بعده فيه قبله. انتهن 
كلامه ملخصًا. 

(فائدة): زعم أبو عبيدة أن إذا قد تزاد واستدل بقوله: 
حتّئ إذا أ لكُوهم في ايدو قلا كاتطْرْاجكَةٌالشُردًا 

قال: فزادها لعدم الجواب؛ فكأنه قال: مت سلكوهم, وتأوله ابن جني 
عل حذف جواب إذا 

(تنبيه): أدوات الشرط علن أربعة أنواع: حرف باتفاق وهو: «إن؟. 

وحرف عل الأصح وهو «إذما»» عند سيبويه. واسم باتفاق وهو: «من»» 
دوماك» فرمهما» «رأي. «ومتئ»؛ «وأيانة؛ «وأين»» «وأنق»» «وحيثما». 
واسم عن الأصح وهو: «مهما». 

وهذه الأنواع الأربعة تلقسم ستة أقسام: 

أحدها: ما وضع لمجرد تعليق الجواب عل الشرط؛ وهو إن وإذما نحو: 
مَن توم امد © [الأنفال: 14] : ١‏ وإذ ما تقم أقم؟. 

و الثاني: ما وضع للدلالة عن من يعقل» ثم ضمن معنن الشرط وهو 
«من» نحو: مم يَعَمَلْ سوم يجِرٌ يو 4 [النساء: 159]. 

والثالث: ما وضع للدلالة عن ما لا يعقل ثم ضمن معنئ الشرطء وهو 
هافو سهها؛ تحو؟ «وَمَاسْعَلون حَيْريكَكنَه لَه [البقرة: 11417 مَلمَهُمًا 
يمني 4 [الأعرا إلف: 1117] الآية. 


كك 


الرابع: ما وضع للدلالة عل الزمان» ثم ضمن معنئ الشرط وهو: «متئى»؛ 
و«أيان» نحر: 


مت أضع الهرامة تعر فُوني# 


#آيّان ُوْمِنَكَ تَأَمَنُ غَيرَنا ...* 

والخامس: ما وضع للدلالة عل المكان ثم ضمن معنن الشرط وهو: 
«أين» ولأنين» و«حيثا» تحو: << اتتسقكؤ وا برك امَو » [الساء: م/ئ] 
ونحو: «أنن تأتها تستجر بها»» ونحو: احيث| تستقم يقدر لك الله نجاحًا». 

والسادس: ما هو متردد بين أنواع الاسم الأربعة وهو «أي»» فإنها بحسب 
ما تضاف إليه فهي في (أيهم يقم أقم معه؛ من باب «من»» وني «أي الداوب 
تركب أركب» من باب مأء وفي «أي يوم تصوم أصم» من باب «متئ»» وفي 
«أي مكان تجلس أجلس» من باب «أين».اه قاله الأزهري. 

قلت: وأما «كيفما؛ فمن القسم الرابع علك ما للأخحفش والسيراني» وأما «إذا» 
فمن القسم الثاني في رأي الكوفيين والأخفش» ومن الرابع في رأ بعضهم. 

ثم هي علل ثلاثة أقسام: قسم لا تلحقه «ما» وهو «من» و«مأ» وامهيا» 
واأنن»» وذهب الكوفيون إكى جواز زيادتها بعدها إلا امهم" فيجوز «من ما 
يكرمني أكرمه»» وقسم تكون ساه شرطًا في عمله الجزم وذلك «إذه 
و«حيث". وقسم يكون لحاق ماله على جهة الجواز, وهو «إن» وامتول» و«أي» 
و«أيان»؛ إلا أن أداة الشرط جازمة للفعلين معًا الشرط والجراب» وأماهكيفما» 
فمن القسم الثانٍ عند بعض النحاة ومن الثالث عند الكوفيين. 


با اشم سس شسسسد اللجق 

وأما «إذا» فمن القسم الثالث كما هو الظاهر علك أنه لريسمع فيها ذلك. 

(مَهِمّة): ذهب جمهور البصريين إك أن أداة الشرط جازمة للفعلين مما 
الشرط والجواب» واختاره ابن عصفور الذي وقال الأخفش: الشرط 
مجزوم بالأداة والجواب مجزوم بالشرطء واخختاره ابن مالك في التسهيل» ونقل 
ابن جني عن الأخفش أن الشرط والجواب تبازماء وقال سيبويه والخليل: 
الأداة والشرط كلاهما جزم الجواب 

وذهب الكوفيون إك أن الجواب مجزوم بالجوار قياسًا للجزم عل الجرء 
ورد كل من الأقوال با يطول ذكره. 

(تتمّة): قال ابن الخباز: «الجازم أضعف من الجار وفرع عليه فالجازم أوّلكى 
أن لا يضمر البتة»؛ ولحذا أفسد قول الكوفيون: إن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر 
مضمرة» وذكره أبو حَيّانْ في شرح "التسهيل" وفرع عليه أنه لا يجوز الفصل 
بين لام الأمرء والفعل لا بمعمول الفعل ولا بغيره» وإن روئ عنهم الفصل 
بين الجار والمجرور بالقسم نحو قوهم: «اشتريته حبوالله- ألف درهم»؛ فإن 
ذلك لا يجوز في اللام؛ لأن عامل الجزم أضعف من عامل الجر. 

وفرع عليه الأخفش واختاره الشّلوْبين وابن مالك أن جواب الشرط 
مجزوم بفعل الشرط لا بالأداة» قال: لأن الجار إذا كان لا يعمل عملين» وهو 
أقوئ من الجازم فالجازم أوك أن لا يعملهاء وقال ابن النحاس: الجازم أضعف 
من الجار» وإذا كان حذف حرف الجر وإبقاء عمله ضعيمًا فإن يضعف حذف 
الجازم وإبقاء عمله أو وأحرئ.اهه نقله السيوطي. 

(فرع): قال ابن جني: «اتصال المجزوم بجازمه اشد من اتصال المجرور 


لفل 
بجاره» وجواب الشرط أشد اتصالًا بالشرط من جواب القسمء وذلك أن 
جواب القسم ليس بمعمول للقسم كما كان جواب الشرط معمولا للشرط؛ 
وإذا كان كذلك ولريجز تقديم جواب القسم عليه مع كون القسم ليس عاملًا 
في جوابه كان امتناع تقديم جواب الشرط عليه لكونه جوابًا وكونه مجزومًا 
بالشرط أجدر». 3 

(فائدة»: قال ابن إياز: «إن قيل حرف الحزم أضعف من حرف الجر 
وحرف الجر لا يعمل في شيئين» فكيف عملت «إنْ» في شيئين؟ قيل: الفرق 
بينه| الاقتضاءء فحرف الجر لما اقتضئ واحدًا عمل فيه وحرف الجزم لما اقتض 
اثنين عمل فيههما». 

(مسألة): قال ابن هشام: « بعض الجمل لا نصح أن تقع شرطاء وذلك 
يقتضي عدم ارتباط طبيعي بينها وبين أداة الشرطء فاستعين علن إيقاعها جوابًا 
له برابط وهو الفاء أوما يخلفهاء وهذا كمعنئن التعدية».اه 

(مسألة): قال ابن هشام: «كما تربط الغاء الجواب بشرطه؛ كذلك تربط 
شبه الجواب بشبه الشرط؛ وذلك في نحو: «الذي يأتيني فله درهم» وبدخوطا 
فهم ما أراده المتكنّم من ترتيب لزوم الدرهم علغ الإتيان ولو لرتدخل احتمل 
ذلك وغيره؛ وهذه الفلء بمنزلة لام التوطئة في نحو: ج[ لِينْأُخجُوأ كابوت 
مَعَهُمَ # [الحشر: 17] في إيذانها بها ارتاده المتكلم من معنن القسم».اه لصت 
جميع ذلك من "الأشباه والنظائر". 

(فائدة): شرط الجواب الإفادة» فلا يكون با لا يفيد كخبر المبتدأء فلا 


تشييد المبانٍ 


همسش التق 
يجوز «إن يقم زيد يقم» كبا لا يجوز في الابتداء «زيد زيد»» فإن دخله معن 
يخرجه للإفادة جاز نحو: «إن إرتطع الله عصيت»» أريد به التنبيه عن العقاب 
فكأنه قال: وجب عليك ما وجب عل العاصي؛ ومنه: «فمّن كانت مِجْرَثه إلى الله 
ورَسُولِهِ فهجْرَثْهُ إلى الله ورَسُولِه...» الحديث. 

(مسألة): في جواز حذف الغاء من الجواب أقوال: 

أحدها: يجوز ضرورة واختيارّاء نقله أبو حَيّانَ عن الأخفش وبعض 
التحويين» ورج عليه يلون َعتْمُوهمْ لَك مروت جه [الأنعام: .]111١‏ 

ثانيها: المنع في الحالين» قال أبو حَيّان: في محفوظي قديًا أن المبرد منع من 
حذف الفاء في الضرورة؛ وأنه زاعم في قول عبد الرحمن بن حسان: 
من يفعل الحنات الْهيَشْكُرُها والمّوٌ بالمّرٌ عددالله يملا 
أن الرواية من يفعل الخير فالرحمن يشكره. قال: وهذا ليس بشيء لأنه عن 
تقدير صحة الرواية لا يطعن ذلك في الرواية الأخرئ. 

ثالثها: وهو الأصح, يجوز ضرورة ويمتنع في السعة» وهو مذهب سيبويه. 
وقال ابن مالك: يجوز في النثر نادرّاء ومنه حديث اللقطة: افإن جاء صاحبها 
وإلا استمتع بها» انتهئ من "اطمع ". 

(نتمة): قال البصريون: لأداة الشرط الصدر فلا يسبقها معمول معموطاء 
ولا فعل الجواب عليها؛ لأنبا عندهم كأداة الاستفهام وما النافية ونحوههما مما 
له الصدر ولا يعمل ما قبلها فيا بعدهاء وإنما تقع مستأنفة أو مبنية علل ذم 
خيرا ونحوه. وجوّز الكسائِيٌ تقديم معمول فعل الشرط أو الممواب عل الأداة 


لس سس اس ا 15 رين 
نحو: «خيرًا إن تفعل يُثبك الله و«خيرًا إن تُصب». 

قال أبو حَيّانَ: وتحتاج إجازة هذا التركيب إك سماع من العرب غير 
معمول الجواب المرفوع؛ فإنه يجوز تقديمه نحو: «خيرًا إن أتبتتي تصب»» 
وسوغ ذلك أنه ليس فعل جواب حقيقة؛ بل هو في نية التقديم والجواب 
محلوف. 

قال أكثر البصريين: ولا الجواب أيضًا لأنه ثان أبدًا من الأول متوقف 
عليه. وقال الأخفش: يجوز تقديمه عليها كمذهب الكوفيين ماضيًا كان أو 
مضارعًاء وقال المازني: يجوز تقديم الجواب إن كان مضارعًا ويمتنع إن كان 
ماضياء وقال غيره: يجوز تقديمه إن كانا ماضيين 

مُهِمّة): يحذف الجواب لدليل كقوله تعلل: ين سكرؤ 4 ليس: 19] 
أي: تطيرتم» وقوله: وَإ دكا َلك إِعْرَاْهُم ف نِأسْسَطقتَ [الأنعام: 26 
الآية» أي: فافعل» فحذف لتقدم شبهه علن الأداة» ولتقدم جواب قسم يدل 
عليه» ويحذف الشرط وهو أقل من حذف الجواب. نص عليه ابن مالك في 
"شرح الكافية" ومنه مإ وَإِنْلْمدينَالمشركيرت أسْتَجَائَك أ [العربة: ح]. 
وقولهم: «إن خيرًا فخير» وقيل: إنم) يجوز حذفه إن عوض منه لاء وعليه 
الأبذي وابن عصفور كقوله الأحوص: 

فطل 5 3 هاب 8 لاي 5 مَفْرَةٌ ل اك م 

قال أبو حَيّانَ: وليس بشيء؛ لأنها لو كانت عوضًا من الفعل المحذوف ل يجز 
الجمع بينهما مع أنه يجوز. ويحذفان مع أنَّ دون سائر الأدوات؛ واختصت 


4لاذ سانلل شب التق 
بذلك لأنها أم الباب» ولأنه [ريرد في غيرها كقول رؤبة: 
قات بداتٌ لحي يِاسَلْمَى ون كانقَقِيرَاتْمَدَمًاءقالتٌَ:وَإِن 
وقيل: حذفهها ضرورة» قاله ابن مالك» قال أبو حَيّان: وتبع فيه ابن عصفور» 
قال: وارينص غيرهما عل أنه ضرورة بل أطلقوا الجواز إذا فهم المعلئ. انتهئ 
من "اهمع" ملخصًا. 

(فائدة): لا يجوز حذف أداة الشرط ولو دإن» في الأصحء كا لا يجوز 
حذف غيرها من الجوازم ولا حذف حرف الجر» وجوز بعضهم حذف إن» 
فيرتفع الفعل وتدخل الفاء إشعارًا بذلك وخرج عليه قوله تعلق: 
ب« عيسْوكَهُمَا يمالك وَقبْقَسِمَانِ 44 [امائدة: .]1١١‏ 

(مسألة): إن تولل شرطان فصاعدًا من غير عطف فالأصح أن الجواب 
للسابق» ويحذف جواب ما بعده لدلالة الأول وجوابه عليه» ومنهم من جعل 
الجواب للأخخير» وجواب الأول الشرط الثاني وجوابه» وجواب الثاني الشرط 
الثالث وجوابه وهكذا على إضمار الغاء» قإذا قال: «إن جاء زيد إن أكل زيد إن 
ضحك فعبدي حرا» فعن الأصح الضحك أول ثم الأكل ثم المجيء قإذا 
وقعت عل هذا الترتيب عتق وعلن مقابله عكسه فإذا وقع المجيء ثم الأكل ثم 
الضحك لزم العتق فإن كان العطف فالبجواب لما مما ومنه ون يوووا 
بوكو [عسد: <م] الآية. قاله السيوطي. 

(خاقة): إذا انقضت جملتا الشرط والجواب ثُمّ جنت بمضارع مقرون 
بالفاء أو الواو فلك جزمه بالعطف عل الجواب» ورفعه عل الاستئناف» 


تشييهد اليال سس سس ل سمح 11768 
ونصبه بأن مضمرة وجوبًا وهو قليل. 

قرأ عاصم وابن عامر مإكَمَنورلمَ نك © [البقرة: 286] بالرفع وباقيهم 
بالجزم وابن عباس بالنصب» وقرئ من أيضًا في قوله تعال: +9 ميض لٍأمهُ 
قَلآحَلِع وديم » [الأعراف: 147]. 

وإذا توسط المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين الجملتين فالوجه الجزم 
بالعطف عل الشرط ويجوز النصب 

ونقل عن الكوفيين أنبم أجروا ثم مجرئا الفاء والواو» واحتجوا بقراءة 


تقد كاي لاق وتولد. ينراز دوقع كبز 1 
قو 4 [النساء: 1٠٠١‏ بنصب يدركه وهي قراءة شاذة؛ وقد قرئ بالرفع وهي 
قراءة طلحة بن سلييان» والجزم قراءة الجماعة. وهذه القراءات لر يثبت 
البصريون بها حك لندورها. انتهئ ملءخّصّا من "الترضيح' وشرحه. 


7 _اا لشيس التخق 
(بابُ مرفوعات الأسماء) 

من إضافة الصفة إلى الموصوفء أو من الإضافة البيائية» أو الإضافة عل 
معنن من وعلن كلل تخرج المرفوعات من الأفعال؛ لأنها تقدمت في قوله: دوهر 
مرفوع أبداه» وإنما بدأ بالرفوعات لأنها عمد؛ والعمدة عبارة عها لا يسوغ 
حذفه إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به» وجعل إعرامها الرفع لأنه ثقيل وهي قليلة 
أي: أقل وجودًا من المنصوبات والمخفوضات إذ هي للمبتدأ والخبر والفاعل» 
ويدخل في العمد ما هو عمدة في ا معن كمفعولي ظن» وما نصب بغيرها من 
النواسخ» والفاعل المجرور بالباء نحو: نا وَكقَيصَسَِيدًا © [النساء: /9]. 

وقوله: المرفوعات»» يحتمل أن يكون جمع مرفوع بمعنئ لفظ مرفوع؛ وأن 
يكون جمع مرفوعة بمعنئ كلمة مرفوعة» وعك هذا الثانٍ فلا يشكل جمعه جمع 
مؤنث. وأما علن الأول فقال ابن هشام: «إنها جاز جمع المرفرع والمنصوب 
والمخفوض بالألف والتاء وإن كانت مذكرة؛ لأنها صفة للفظ وصفة ما لا يعقل 
يجوز ذلك فيه بقياس نحو قوله تعال: طهر رمحاو ث )4 [لبقرة ]اه 

قال اللف: (المرفوعاثٌ سبعةٌ وهي: الفاعلٌ والمفعول الذي ل يسم 
فاعله والمبتداً وخيره واسم كان وأخواماء وخيك إِنَّ وأخواتهاء والتابع 
للمرفوع وهو أربعةٌ أشياء: النَّدْتُ والعَطّفُ والتوكيدٌ والبَدلُ). 

قوله: «المرفوعاتٌ سبمةٌ وهي: الفاعل؛ والمفعول الذي ل يسم فاعله؛ وهي 
عبارة المتقدمين» وعبارة المتأشْرين النائب عن الفاعل» قالوا: وهي أحسن ها 
سيأتي. 


تيد لبا سسب 1809 

«ولمبتداً وخبثه؛ واسمٌ كان وأخواتها والمراد بأخواتها نظائرها في العمل» 
فتدخل أفعال المقاربة وما ولا ولات وإن المشبهات بليس؛ لأن أسياءهن 
مرفوعة ككان. 

«وخبر إن وأخواتها» والمراد بأخواتها نظائرها في العمل» فتدخل «لا النافية 
للجنس»؛ لأن خبرها مرفوع وتحوها ما ينصب المبتد أويرفع الخير. 

«والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء» وقيل: ستة بجعل التوكيد اللفظي 
قسًا واحدّاء والتأكيد المعنوي كذلك والحق أنها خمسة وهو قول الزججماجي 
وغيره؛ وتبعه المصنف بإدراج عطفي البيان والنسق تحت وعطف البيان. 

«النعت والعطف» عطف النسق «والتوكيد والبدل» ويشكل عليه نحو: 
«قام قام زيد»؛ و انعم نعم» و «لا لا0؛ فإنها مشتملة علن التوكيد ولا تبعية في 
شيء منها. 

ودليل الحصر في المدمسة أن التابع ما أن يتبع بواسطة حرف أو لاء الأول 
عطف النسق والثاني إما أن يكون عل نية تكرار العامل أو لا الأول البدل 
والثاني إما أن يكون بألفاظ محصوصة أو لاء الأول التوكيد والثاني إما أن يكون 
بالمشتق أو لاء الأول النعت والثاني عطف البيان» قاله في "التصريح". 

واعلم أن جمهور النحاة لر يحدوا التابع لأنه محصور بالعدد فلا يحتاج إل 
حد» وحده ابن مالك في "التسهيل" بقوله: «ماليس خيرًا من مشارك؟. 

ولما فرغ من ذكرها مجملة أذ يتكلم عليها مفصلة عل ترتيب ما أجمله 
مقدمّاء الأول فالأول» فقال: 


14 77س ___اسسد التحق 
(بابُ الفاعل) 

(مقدّمة): اختلفوا في أصل المرفوعات» فقيل المبتدأ والفاعل فرع عنه» 
وهو مذهب سيبويه وابن السراج» ووجهه أنه مبدوء به في الكلام وأنه لا يزول 
عن كونه مبتدأ وإن تأتَّر والفاعل تزول فاعليته إذا تقد وأنه عامل معمول» 
والفاعل معمول لا غير» وقيل: الفاعل أصل وامبتدأ فرح عنه وهو مذهب 
الخليل. 

قال ابن يعيش: وعليه حذاق آأصحابنا اليوم» ووجهه أنَّ عامله لفظيٌ وهو 
أقوئ من عامل المبتدأ المعنوي» فإنه إن رفع للفرق بينه وبين المفعول» وليس 
المبتدأ كذلك: والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني» وقيل: كلاهما 
أصلان وليس أحدهما محمولا عع الآخر ولا فرعًا عنه؛ واخختاره الرضي ونقله 
عن الأخفش وابن السراج ورجّحه السيوطيٌ» وإى هذا الخلاف أشار في 


"الفريدة" بقوله: 
واختلفوا فيال هالتَأضُلٌ فيالرّفعهلست2أأوفاعلٌ 


7 ع 2 


وَجهَكمْبائهاه يجو ِنَم قالالبعش كُلّأصل 
قال أبو حَيّان: وهذا الخلاف لا تُِيي. 
(فائدة): قال المصتّف: الفاعل لغةٌ: من أوجد الفعل؛ واصطلاحًا: اسم أو 
ما في تأويله» أسند إليه فعل أو ما في تأويله» مُقدّم أصلِحٌ المحل والصيغة. 
فالاسم نحو: «تبارك الله» والؤول به نحو: 9 أولَريَكْنِهدْ أنَآأَرَلنَا » 
[العتكبوت: 91]. 
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والفعل كما مثلنا ومنه «أتئ زيد»؛ و«نعم الفتى»» ولا فرق بين المتصرّف 
والجامد والمؤرّل بالفعل نحو: ايت ازنك »4 [النحل: 18] نحو «مثيرًا 
وجهه"» ومقدم رافع لتوهم دخول نحو: «زيد قام» في حد الفعل وأصلٌ 
امحل رج لنحو: دقائم زيد فَإنَّ اند وهو قائم أصله التأخير لأنه خب 
وذكر أصالة الصيغة تحرج لنحو: «ضرب زيد»» بضمٌ أول الفعل وكسر ثانيه 
فإنها صيغة مفرعة عن ضرب بفتحهها. اه قاله ابن هشام. 

(تنبيه): اخحتلف في رافع الفاعل عل أقوال: 

أحدها: أنه العامل المسئد إليه من فعل أو ما ضمن معناه كيا فهم من الحد؛ 
لأنه طالب له وهو مذهب الجمهور. 

الثاني: أن رافعه الإسناد» فيكون العامل معنويّاء وهو مذهب ابن هشام. 

الثالث: شبهه بالبتدأ من حيث أنه يخير عنه بفعله كا يخبر عن البتدأ بالخ 

الرابع: كونه فاعلًا في المع وهو مذهب خخلف كا نقله أبو حَّان. 

الخامس: أن يرتفع بإحدائه الفعلء ثقله ابن عمرون عن قوم من 
الكوفيين. 

(تنبيه): للفاعل أحكام سبعة: 

أحدها: الرفع لأنه عمدة؛ إذ لا يستغنئ الكلام عنه وقد يبر لفظًا بإضافة 
الصدر نحو: ِوَْرَْا دنم لئاس [الحج: 014٠‏ أو اسمه نحو: ١يِنْ‏ قبل 
الرجل امرأئه الوضوءٌ»؛ أو بمن أو الباء الزائدتين نحو: أن تَعُوُوا ماج 2 
مَثِيرٍ 6 [للائدة: 14] ونحو: لوكو سيدا © [الساء: 174] ونحو: لِعَيْهَات 


حست س7ستتست ست ا 0256 
عَيَْاتَلِمَاْعدُوق 4 [المؤمنون: 1]. 

الثاني وقوعه بعد المسندء فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل تقدم وجب تقدير 
الفاعل ضميرًا مستتراء وكون المقدم إما مبتدأ في نحو: زيد قام؛ وإما فاعلًا 
عذوف الفعل في نحو: ِأوَإنأحَدينَالمُشركيرت أسْتَجَارةَ ره [لتوية: <] 
وجاز الأمران في نحو: مِإأَتَرُحَدُوًا #6 [التغابن: 1] والأرجح الفاعلية. 

(فائدة): أجاز الكوفيون تقديم الفاعل عل المسند» مستدلين بقول الزياء: 
تاللجيل تَسَيْهاوَئِدًا أَجَنْدَلَا يحون أمْعَيِيدًا 
وهو عند البصريين ضرورة؛ أو «مشيها) مبتدأ حذف خبرهء أي: يظهر وئيدًا. 

الثالث: من أحكامه أنه لا بد منه لأن المسند حكمء ولا بد للحكم من 
حكوم عليه» فإن ظهر في اللفظ نحو: قام زيد فذاك» وإلا فهو ضمير مستتر إما 
راجع لمذكور كزيد قام؛ أو لما دل عليه الفعل نحو: «لا يزني الزَّانٍ جين يَرْن 
وهو مُوْمِنٌ ولايَثْرَبُ الخَمْرَ حين يَفْرَيها وهو مُؤْمِن». 

الرابع: من أحكامه أنه يصح حذف فعله جوارًا إن أجيب به نفي كقولك: 
«بن زيد» لمن قال: هما قام أحد). ومنه قوله: 
لدت حتن قيل ريَمْرٌ لَه من الوجدٍ شيء قلت: بل أعظمٌ الوَجْوٍ 
أو استفهام ممق نحو: انعم زيد؛ جوابًا من قال: اهل قام أحد؟». 

الخامس: من أحكامه أن فعله يوحد مع تثثيته وجمعه | يوحد مع إفراده» 
قال الله تعاك: <( فَالَرَملَانِ > الاضسة: 5] ملو لالقديويت» [الفرقانة م] 
ِإوَمَالَيسْوَةٌ # [يوسف: ل 
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(فائدة): حكن البصريون عن طيء وبعضهم عن أزد شنوءة نحو: 
اضريوني قومك»؛ و«ضربتتي نسوتك»؛ واضرباني أخواك»؛ والصحيح عند 
سيبويه ومن تبعه أن الألف والواو والنون أحرف دلوا بها علن التثنية والجمع» 
كا دل جميع العرب بالتاء في قامت عل التأنيث. 

السادس: من أحكامه. أنه إن كان مؤتّنًا أن فِمْلُه بتاء ساكنةٍ في آخر 
الماضي؛ وبتاء المضارعة في أول المضارع ويجب ذلك في مسألتين: 

إحداهما: أن يكون ضميءًا متصلًا لغائبة حقيقية التأنيث أو مجازيته ١كهند‏ 
قامت أو تقوم»» و#الشمس طلعت أو تطلع»؛ بخلاف الضمير المتفصل نحو 
«ما قام أو ما يقوم إلا هي». ويجوز تركها في الشعر إن كان التأنيث مجازيًا 
كقول عامر بن جوين الطائي: 
فَلاحْرْتَةَوََكَدْوَدْقَهَا ولاأرض أبقَ ]إنقَاقا 
الثانية: أن يكون متصلا بالفعل حقيقي التأنيث نحو: طق دمتعمو 6 
[آل عمران: © "ا]. 

(فائدة): حكى سيبويه عن بعض العرب: قال فلانة» قال ابن هشام: هو 
رديء لا ينقاس؛ فيقتصر فيه علك السماعء وإنها جاز في الفصيح؛ نعم المرأة» 
وبئس المرأة؛ لأن المراد جنس. 

(مسألة): يجوز التذكير والتأنيث في مسألتين: 

إحداهما: المؤنث الحقيقي الظاهر المنفصل من الفعل» كقول جرير: 
لفد ولد الأحَيطِل مسو عل بابَانْتِهاصُلْبٌوضَامٌ 


0 مسد التجق 
والتأنيث أكثر إلّا إن كان الفاصل «إلا» فالتأنيث خاصٌ بالشعر» نص عليه 
الأخفش» وأنشد على التأنيث: 
عَابرفِتينْرِيةوكم فيحرباللاسَاتَالكَمَ 
وجوزه ابن مالك في النثر. 

الثانية: المجازي التأنيث نحو: «( وَجِملتمس ص4 [القيلمة: 9]. 

قال ابن مشام: ومن مجازي التأنيث اسم الجنس واسم الجمع والجمع» 
لأنبا في معنن الجماعة والجماعة مؤنث مجازي فلذلك جاز التأنيث نحو: 
كدت تلم نا 4 [الحج: ؟4] يقالت اراب © [الحجرات: 114 
و«أورقت الشجر». والتذكير نحو: «أورق الشجر؛ء و«كذب به قومك»» 
و«قال نسوة»»ء و«قال الرجال»» و«جاء الحتودة. انتهئ كلامه. 

(فائدة): إنما أريجب التأنيث مع المؤنث المجازي لأمرين: 

أحدهما: أن التأنيث غير حقيقي فتضعف العناية به. 

و الثاني: أنَّ هذا المؤنث في معنن المذكّر فيحمل عليه كا حمل المذكّر علن 
المؤنّث في: جاءتني كتاب زيد أي صحيفته.اه قاله الأزهري. 

(مُهمّة): ينصب الفاعل شذودًا إذا فهم المعنين» وسمع من كلامهم: «تحرقٌ 
النوبُ المسمار»ء و«كسرٌ الزجاجٌ الحجراء برفع أوهما ونصب ثانيهماء وجعله ابن 
الطراوة قياسًا مطرئاء واستأنس له بعضهم بقراءة عبد الله بن كثير لقدَ ءام 
نيكس 6 [البقرة: 90] بنصب آدم ورفع كلمات وفيه نظر لإمكان حمله عن 
الأصل؛ لأن من تلقن شينًا فقد تلقّاه الآخر».اه قاله الأزهري. 


يبيد الا ابي 18# 

(مسألة): أجاز الكسائي وهشام والسهيلي وابن النحاس حذف الفاعل 
تدكا بدحو: «مم نكس لاق [القيالة: ١؟]‏ ونحو قولحم: «إذا كان غدًا 
فاشي»» والجواب: أنَّ الفا عل في الآية ضميدٌ راجمٌ ما دلّ عليه الكلام أو الخال 
المشاهدة» وكذلك في المثل أي إذا بلغت الروح التراقي وإذا كان هو أي: ما 
نحن الآن عليه من سلامة ولا حذف. قاله ابن هشام. 

قلت: يطرد حذفه في أربعة مواضع: 1 

الأول: في باب النائب عن الفاعل نحو: شََْالامْرٌ © [يرسف: .]4١‏ 

الثاني: في الاستثناء المفرّغ نحو: «ما قام إلا زيد». 

الثالث: في أفعل بكسر العين في التعجّبء إذا دلّ عليه متقدّم مثله نحو: 
د أن صر [مريم:2"]. 

الرابع: في مصدر نحو: مولظم يروو سسْعَبة(ك)يتِيمَا 4 [البلد: ١4‏ -10]. 

(مسألة): اختلف في «نعم؛ وبئس» إذا أسند الفاعل» فالبصريون يقولون: 
«نعم الرجل» وبئس الرجل» فعليتان. 

والكسائي يقول: اسران محكبان نقلًا عن أصلهاء وسمي بها المدح والذم 
«كتأبط شرًا» ونحوه. قاله في "الهمع". 

قلت: واختلف في فعليتهما» فذهب البصريون والكسائي إك أنهها فعلان 
بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بها عند جميع العرب» وفي الحديث: «من 
توضّاً يوم المُعةٍ فبها ونحْمَتْ». 

وذهب الفراء والكوفيون غير الكسائي إلى أنبا اسمان بدليل دخول الجار 


تحت ا و لفق 
عليهما في قولهم: «والله ما هي بنعم الولدة» وانعم السير عل بئس العير» وعدم 
التصرف والمصدر. 

وأجيب بأن الجار قد يدخل علل ما لا خلاف في فعليته بتأويل موصوف 
مقدرء وبأن عدم التصرف والمصدر لا يدلان علن الاسمية بدليل ليس وعسئ. 

واعلم أنَّ المصنّف رحمه الله لريحد الفاعل بل رسمه ببعض خواصّه فقال: 
(الفاعِلٌ هو: الاسم المرفوعٌ للكُورٌ قله عل وهو على قسمين: ظاييرٌ؛ ومُضمرٌ. 
فالظاهر نحو قولك: قام زيدٌه ويقوم زيدٌ وقام اردان ويقومُ الزيداتِ وقام 
الزيدونَ» وبقوم الزّيدونء وقام الرجالٌ ويقومُ الرجال» وقاقت ند وتقومٌ هنذ 
وقامتٍ الندان» وتقوم الهندان» وقامت المنداتُ؛ وتقومٌ الهنداث؛ وقاقت الْنُوىُ 
وتقوم امُوكُ وقام أخوك ويقوم أخوك وقامَ كُلامي» ويقومٌ عُلامي» وما أشبّة 
ذلك. والْضمر اثنا عشرء نحو قولك: طَرِبْتُ ورين وطَرَبْتَ» وضَرَبْتِ 
وض ريع وضربْتُم» وضرَبْيي وضَرَبَ, وضَرَبَتْه وصَرَباه وطَرَبُواء وطَرَئَِ). 

«هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله؛ ذلك لأن الرفع وكونه مذكورًا قبله 
فعله خارجان عن حقيقة الفاعل» فإن قلت: قد توجد هذه الخاصة في غيره 
كاسم كان وأخواتها فالتعريف غير كافي. 

قلت: قال أبو النجا: «الخاصة قسمان: 

مطلقة: وهي ما يختص بالثيء بالنظر إِك جميع ما وراءه» كالضاحكا 
للإئسات. 

وإضافية: وهي تختص بالثيء بالنظر إك بعض أغياره كالاشي للإنسان 
وهي المرادة هنا لأن ما ذكره من كونه مذكورًا قبله فعله يخص الفاعل بالنسبة 
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إك بعض أغياره؛ كالمبتدأ دون بعض كاسم كان وأخواتهاء فالتعريف كاف كما 
صويه السيد».اه 

قلت: تعبير المصنّف ب«المذكور قبله فعلهاء مصير منه إل مذهب 
البصريين» من عدم جواز تقدّم الفا عل علن فعله. 

(تنبيه): الفاعل كجزء من أجزاء الفعل؛ والدليل عل ذلك أمور: 

منها: أنَّ آخر الفعل يسكن لضمير الفاعل لثلا يتوال أربع متحرّكات 
كاضربتث» وضريناكء وإريسكنوه مع ضمير المفعول نحو؛ #ضربنا زيد'ك لأنه 
في حكم المنفصل. 

ومنها: أنهم لر يعطفوا عن الضمير المتصل المرفوع من غير توكيد لجريانه 
مجرءل الجزء من الفعل واختلاطه به. 

ومنها: أنهم وصلوا تاء التأنيث بالفعل دلالة عل تأنيث الفاعل فكان 
كامزء منه. 

ومنها: أ:هم نسبوا إلى اكنت» فقالوا: «كنتي' ولولا جعلهم التاء كجزء من 
الفعل إرتبق مع النسب. 

ومنها: امتناعهم من تقدم الفاعل عل الفعل كامتناعهم من تقدم بعض 
حروفه. 

ومنها: أنهم جعلوا حبّذا يمنزلة جزء واحد لا يفيد مع أنه فعل وفاعل.اه 
مختصرا من "الأشياة". 

(مهمّة): الأصل تقديم الفاعل وتأخير المفعول» وإنما كان الأصل في 
الفعل التقديم لأنه يتتزل من الفعل منزلة الجزء ولا كذلك المفعول» وهذا هر 


سس 0 001 
الحكم السابع من أحكام الفاعل» وقد يجاء بخلاف الأصل؛ وكل من الأصل 
وعكسه جائز وواجب» فأما جواز الأصل فتحو: و وَوَدتٌ لمن داور 6 
[الثمل: .,]1١‏ 

اسوك في انين 

إحداهما: أن يخشئ اللبس نحو: اضرب موسئز عيسئن» قاله ابن السراج 
والجزول وابن عصفور وابن مالك؛ ونازعهم ابن الحاج في نقده عل "المقرب" 
بأن سيبويه لر يذكر في كتابه شيثًا من هذه الأغراض الواهية» محتجًا ببا يُعلم 
مراجعته من "التصريح". 

الثانية: أن يحصر المفعول بإنم) نحو: «إنها ضرب زيد عمرًا"» فيجب تقديم 
الفاعل إجماعًاء وكذا الحصر ب«إلا» عتد الجزولي وجماعة من المتأخرين؛ فإنهم 
أوجبوا تأخير المفعول المحصور ب«إلا» نحو؛ ١‏ ما ضرب زيد إلا عمرًا. 
وأجاز البصريون والكسائي والفراء وابن الأنباري تقديم المفعول على الفعل 


كقوا ل دعبل الخنزاعي: 
وناايّئإلاجاحهافؤائه وريسلٌعن ليل بال ولاأهل 
تين من "التوضيح" وشرحه. 


قلت: من وجوب الأصل أيضًا إذا كان الفاعل ضميرًا غير حصور نحو: 
«ضربت زيدًا وأكرمتك"؛ لأن الفصل يؤدّي إك انفصال الضمير مع إمكان 
اتصالهء وكان الأول للموضح أن يجعل هذه المسألة هي الثانية بدل المحصور 
لأن المحصور «بإنما» وكذا «بالأعقن» الأصح يجب تأخيره فاعلًا كان أو 
مفعولاء فتأمّل. 


م00 


وأمّا جواز توسّط المفعول فنحو: 2[ كَلَمَاجَآء َال لول # [الحجر: 16١‏ 


وأما وجوبه قفي مسألتين: 
إحداهما: أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو: عأ وَإذتَكإتمعريه #* 
[البقرة: 1174]. 


الثانية: أن يكون المفعول ضميرًا والفاعل ظاهرًا نحو: اضريني زيدّه. 

(تنبيه): يتقدَّم المفعول علن الفعل والفاعل معًا جوارًا نحو: ممَريكًا 
كُدَبَموَؤِياتَفذُوت #البقرة: 180 ووجوبًا في مسألتين: 

إحداهما: أن يكون له الصدر نحو: ««ِإكأىَ تالو كرون #[غافر: 41]. 

الثانية: أن يقع عامله بعد الغاء الجزائية في جواب إما ظاهرة أو مقدرة» 
وليس له منصوب غيره مقدم عليها نحر: يِأوَرَيَْككيد# [المدثر: 15 ونحو: 
ا َأمائيمََاكتْهر 4 [الصحى: 4]. قاله ابن هشام. 

دوهو؛ أي: الفاعل. «على قسمين: ظاهر ومضمر» «فالظاهرٌ) يرفعه 
الماضي والمضارع إذا أسند إك غائب ولا يرفعه الأمر «نحى قولك: قامَ زيدٌ 
ويقومٌُ زيدٌ» للمفرد ”وقام الزيدان ويقوّم الزيدان» للمثنئ :وقامَ الزيدون 
ويقومٌ الزيدون» لجمع المذكَّر السالر «وقام الرجال ويقوم الرجال» لجمع 
التكسير. 

«وقامث هندٌ وتقوم هندٌ؛ وقامث المندان وتقومٌ الهددان» وقامت الهددات 
وتقومٌ المنداث» وقامت الهنودٌ وتقوم الهنوةٌ». 

«وقام أخوك ويقوم أخوك» للأسياء الخمسة «وقام غلامي ويقوم غلامي 


0 ل تةتثتكككككككللكتتتتتكتكتكتكت 0 001 
وما أشبه ذلك» وقس عل هذا ما أشبهه. 

«والمضمرٌ) مأ كني به عن الظاهر اختصارًا وهواثنا عشر) ضميرًا متصل 
ومنفصلء وللتصل اثنا عشر أيضّاء اثنان للمتكلّم وخسسة للمخاطب» وخمسة 


فالمتكلّم وحده «نحى قولك: ضربتٌ» بقم التامء وله معه غيره أو المعظم 
نفسه «ضريْنَا» يسكون الباء. 


وللمخاطب «صَرَبْتَ» بفتح التاء» وللمخاطبة ١صَرَيْتِه‏ بكسر التاءه 
وللمخاطبين مذكرين كانا أو مؤنثين «صَرَبئَّاه يضم التاء» وجمع الذكور 
المخاطبين «ضربكم» بضم التاءء وللمخاطبات «صربئُنَّ» بضم التاء. 

وللغائب اضرب وللغائبة المؤنئة «طَرريَتُ4 وللغائيين المذكرين 
«ضَرّباك. وللغائبتين «ضَرّيتا ولجمع المذكر الغائب «صَرَبُواة ولجمع الإناث 


الغائبات (صَرَبْنَ». 

(تنبيهان): 

الأول: بقي من أقسام المتصل ياء المؤنئة المخاطبة نحو: تقومين يا هند» 
وقومي يابكر. 


الثاني: ما ذكره المصنف من الضمائر عل قسمين: بارز ومستترء فا مستتر في 
«ضرب؛ للغائب واضربت» للغائبة» والبارز فيها عداهما. 

والمنفصل اثنا عشر أيضَاء نحو: ما قام إلا أناء وما قام إلا نحن» وما قام إلا 
أنت» وما قام إلا هوء وما قام إلا همي» وما قام إِلّاهماء وما قام إلا هم؛ وما قام 
إلا هن وقِسش عليه ما أشبهه. 
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(تنبيه): إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين ولا حصر في إحداهما وجب 
تقديم الفاعل اكأكرمته». 

(تتمة): يتنزل منزلة الفعل ما هو في تأويله وهو عشرة ألفاظ: 

اسم الفاعل نحو: ١‏ أقائم الزيدان». 

والصفة المشبّهة نحو: (زيد حمسن وجهدة. 

والمصدر نحو: (عجبت من ضرب زيد عمرًاا. 

واسم الفعل نحو: اهيهات العقيق». 

والظرف والجار والمجرور نحو: «زيد عندك أبوه أو في الدار غلاماه». 

وأفعل التفضيل نحو: «مررت بالأفضل أبوه. 

واسم المصدر نحو: اعجبت من عطاء الدنانير زيده. 

وأمثلة المبالغة نحو: أضراب زيد؟». 

واسم المفعول نحو: #أمضروب الزيدان؟» 

والمنسوب إليه نحو: ١‏ رجل قرشي أبوه». 

(تكملة): قال ابن النحاس: «المضمر والمظهر من جهة التقديم والتأخير 
علل أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون الظاهر مقدمًا علن المضمر لفظًا ورتبة نحو: «ضرب زيد 
غلامه». 

العاني: أن يكون الظلاهر مقدما علك المفسمر لفظًا دون رتبة نحو: اضرب 
زيدًا غلامه». 


الثالث: أن يكون الظاهر مقدمًا علن المضمر رتبة دون لفظ نحو: اضرب 


140 7 سلس ل كممسش _اللحق 
غلامه زيدة؛ فهذه الثلاثة تجوز بالإجماع. 

الرابع: أن يكون الظاهر مؤخرًا لفظا ورتبة نحو: «ضرب غلامه زيده؛ 
فهذا أكثر النحاة لا يجيزه لمخالفته باب الضمائر ومنهم من أجازه».اهه نقله 
السبيوطي. 

(تذنيب): قال أبو الحسن بن أب الربيع: الإسناد والبناء والتفريع والشغل 
ألفاظ مترادفة لمعن واحد؛ يدلك عإِن ذلك أن سيبويه قال: الفاعل شغل به 
الفعل» وقال في موضع: فرع له» وفي موضع: بني له؛ وفي موضعة أستد له 
لأنها كلها في معنئ واحد. نقله في "الأشباه". 
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باب المفعول الذي لم يُسم فاعله 

قال المؤلّف: (وهو الاسمٌ المرفومٌ الذي لم يذكز معه فاعله) 

(مسألة): مما يطّرد حذف الفاعل فيه هذا الباب كما تقدّمٍء قال ابن 
النحاس: «وحذفه هنا غير مراد».اه 

قلت: وها هنا إشكال وهو أن يقال: قد مرّ في باب الفاعل من جملة 
أحكامه: لا يحذف لأنه عمدة» فكيف يحذف هنا وهو غير مراد؟ والجواب: أنه 
لايحذف إذا أريد بقاء الفعل عل صيغته الأصلية. 

(فائدة): ترجم المصنّف تبعًا لجمهور النحاة باللفعول الذي ليسم فاعله» 
وخالف ابن مالك فترجم بالنائب عن الفاعل؛ قال أبو حَيّان: إر أرٌ مثل هذه 
الترجمة لغير ابن مالكِ والمعروف المفعول الذي ليسم فاعله» قالوا: وترجمة 
ابن مالك أشهر» ولأن ترجمة الجمهور لا تشمل ما ينوب غير المفعول كالظرف 
والمجرور» مع أنهما مقصودان وتصدق علل «دينارا؛ من قولك: «أعطي زيد 
دينارًا» لأنه مفعول [ريسم فاعله مع أنه غير مقصود, وقد أجيب عن ذلك با 


لاحْجَّة فيه. 
(تتمّة): يحذف الفاعل لغرض من الأغراض» كالعلم به نحو: «[كُيِبَ 
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عََيِكُمْ الْقعَالُ © [البقرة: حققة 

أو للجهل به ك«شرِقٌ المتاعٌ»: أو تعظيمه فيُصان اسمه عن أن يقترن بأسم 
المفعول كقوله: «من بل منكم بهذه القاذورات». أو تحقيره فيصان اسم المفعول 
عن مقارنته كقولك: «أوذي فلان» إذا عظم وحقر من آذاه أو «خوف منه» 


و __ سمش التجق 
أودخوف عليه فيستر ذكره؛ أو قصد إبهامه بآن لا يتعلّق مراد التكلم بتحبينه 
0 إن حر 4 [البقرة: 1 

أو إقامة وزن الشعر كقوله: 
وإذاسَرِئَتُ فإنئّي مُسَعَهِلِكٌ مالي وعرفِي وافرٌ يكلم 

أو إصلاح السجع نحو: «مّن طابت سريرته حمدت يسيرته؟» أو قصد 
الإيجاز نحو: ل وَمَنْعَاةبَ بِِئْلِمًا عويب يو كبن عليه © [الحم: ١‏ 
فينوب عنه المفعول به فيما له من رفع وعمدية ووجوب تأخير وامتناع حذف 
وينزل منزلة الجزء.اه قاله في "الممع". 

والتائب «هى الاسمٌ» الصريح نحو: لوَفوىَالأَمرَ) [البقرة: ]5٠١‏ أى 
الؤوّل به نحو: مل ىإ َآنَهأستمَ نقد [الجن: .]١‏ 

#المرفوعٌ» وجويًا لقيامه مقام الفاعل كيا تقدَّمء «الذي لم يُذْكَرْ معه فاعله» 
بأن ترك ولريقصد فلم يجت إى ذكر فاعل له لا لفظًا ولا تقديرًا. 

(تنبيه): إن كان الفعل مما يتعدّئ لأكثر من واحدٍ فإن كان من باب 
«أعطي» ففي إقامة المفعول 0 الأول أقوال: 

أصحها وعليه الجمهور: الجواز إذا أمن اللبس» والأحسن إقامة الأول 
والمنع إذا لريؤمن فينوب الأول. 

الثاني: المنع مطلقًا. 

والثالث: المنع إن كان نكرة والأول معرفة؛ لأن المعرفة بالرفع أوى؛ وعزاه 
أبو ذر المخشني لافار سي 
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والرابع: أنه قبيحٌ حينئفء أي: إذا كان نكرة والأول معرفة» فإن كان معرفة 
كالأول كاناني امسن سواء. ومّزِي للكوفيين. 

وإن كان من باب «ظن» أو «أعلم؛ ففيه أيضًا أقوال: 

أحدها: الجواز إذا أمن اللبس ولر يكن جملة ولا ظرقًاء مع أنَّ الأحسن 
إقامة الأول» والمنع إن حصل اللبس؛ أو كان جملة أو ظرفك وصحّحه طلحة 
وابن عصفورٍ وابن مالك. 

و الثاني: المنع مطلقًا وتعين الأول؛ لأنه مبتدأ في الأصل وهو لشبه الفاعل 
فكان بالنيابة عنه أوك واختاره الجزولي والخفراوي. 

الثالث؛ الجواز بالشروط السابقة» وبشرط أن لا يكون نكرة. 

وإن كان من باب «اختار» ففيه قولان: 

أصحهما كما قال أبو حَيّان: تعين الأول وهو ما تعدّئ إليه بنفسه وامتناع 
إقامة الثاني وعليه الجمهورء وجوّز الفراء وابن مالك إقامة الثاني» وأمّا الغالث: 
من باب «أعلم» فلا يجوز إقامته» وقال الخفرواي وابن أي الربيع بالاتفاق» 
لكن قال أبو حَيّانَ: ذكر صاحب "المخترع" جوازهء وعن بعضهم بشرط أن لا 
يلبس وهو مقتضئ كلام السهيل» وجزم به ابن هشام في "الجامع". انتهئ 
ملخصَامن "لفمع". ١‏ 

ثم اعلم أنه لا بد من تغيير صيغة الفعل عن صيغة الفاعل وك ذلك أشار 
الصف بقوله: (فإن كانّ الفعلٌ ماضيًا ّم أوَلَه وكُيرَ ما قبل آخرو): تحقيقًا 
كههْرٍ ب" أو تقديرًا كاغِيضٌ1. 


عور وشح التق 

(وإن كان مضارهًا ضُمّ أوله ودُتيحَ ما قبل آخره): تحقيقًا كيُضرّب أو 
تقديرًا كبقال. 

قال المؤلّف: (وهى على قسمين: ظاهر ومضمرء فالظاهرٌ نحو قولك: 
صرب زيدٌ) بضم الضاد وكسر الراء في المأضي. 

(ويْضِرَبُ زيدٌ) بصم الياء وفتح الراء في المضارع» ولا فرق بين أن يكون 
ثلائيًا ىا مرّ أو رباعيًا نحو قولك: ارأكرم عمرو؛ بضم الهمز وكسر الراء في 
الماضي. وايُكرّم عمرو» بضم الياء وقتح الراء في المضارع. 

(تنبيه): إذا كان الماضي مبدوءًا بتاء زائدة ضم ثانيه أيضَاء نحو: مُعلم» 
«وتُدُحرج1. وسواء كانت التاء للمطاوعة ىا مثلنا أم لا كتضارب؛ وإن كان 
مبدوءًا بهمزة الوصل فيضم أوله وثالثه؛ سواء متعديًا أو لازمًا كانطلق 


واستخرج. 
قال الأزهري: «رفي جمل الرَجَاجٍ لا يجوز أن يبني الفعل اللازم للمفعول 
عند أكثر النحويين».اه 


وخصّه أبو البقاء بها لا يتعدّئ بحرف جر ومثله بقام وجلس» وعلّله بأنه 
لو بني للمفعول لبقي الفعل خبرًا بغير تخبر عنه وذلك محال.اه 
(مهِمّة): إذا كان الماضي معتل العين وهو ثلاثي كاقال» من الواوي 
و”باع» من اليائي؛ أو عن وزن افتعل وانفعل ك«اختار» من اليائي و«انقادة 
من الواوي» فقد سمع في فأئه ثلاثة أوجه: 
إخلاص الكسر نحو: قبل وبيع» ومنه قوله: 
حبكت عل نِيرَين إذ تاك تعبط الوك ولائهاك 
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إخلاص الضم نحو: قول وبوع ومنه قول رؤبة: 

وهي لغة بني دبير وفقعس. الإشمام: وهو الإثيان بالفاء بحركة بين الضم 
والكسرء ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ. وقد قرئ في السبعة قوله تعاك: 
<ا وَقبليتأر ابل مَآءل كسم أل و ضَألمَآهُ | [هود: +4] بالإشيام في 
«قيل» لوغيضصس".اه قاله ابن عقيل. 

قلت: إخلاص الكسر لغة قريش» وإخلاص الضم لغة قليلة» وادّعى ابن 
عذرة أنهاممتنعة في افتعل وانفعل» فلا يقال: اختور وانقود» والمشهور الجواز 
وعليه ابن عصفور والأبذي وابن مالك. 

قال اللؤلف: (واهُصْمَرٌ نحو قولك: طُرِبْتُ وضُربتء وضُربت» وضُربت» 
وضُربت. وضُربتم» وضُربنٌَ» وضُربه وضُربت, وضّرباء وضربواء وضربن). 

«والمضمر» قسان: متصل؛ ومنفصل. فالمتصل «نحو قولك: ُرِْتُ» 
بضمٌ الضاد وكسر الراء للمتكلّم «وصُرِيْناة للمتكلّم ومعه غيرء «ضُرِيْتَ» 
بفتح التاء للمخاطب «وَضُرِيْتِ» بكسرها للمخاطية «وَضُرِبْم؛ للمثتئ 
المخاطيين وش ربكم) لجمع المذكّر الخاطّب «وضْرِبُنَ لجمع الإناث 
المخاطبات «وضرِبَ» للغائب «وصُرِيَثْ» بسكون التاء للغائبة «وضْرباه 
للغائبين و«ضّربوا» للخائبين «وضْرِبنَ) للغائيات. 

والمنفصل نحو: هما صرب إِلَّا أناك» «وما شرب إلا نحن»» توما شُرب 
إلا أنت» دوما شرب إِلّا أنت». «وما ضر ب إلا أنتياك» «وما صرب إلا أنتوى» 
«وما ضُرب إلا أنتن؛» ذوما ضُرب إلا هوه «وما ضُرب لا هي»؛ «ومأ 
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النحي 
شرب إلا هما «وما شرب إلّاهم» «وماشُرب إلا هنً. 

(مهبَة): ذهب الجمهور إك أنَّ الفعل المبنيّ للمفعول مغير من فعل 
الفاعل فهو فرع عنه» وذهب الكوفية والمبرد وابن الطراوة إك أنه أصل» ونسبه 
ابن مالك في شرح "الكافية" لسيبويه للزومه في أفعال لر ينطق لها يفاعل 
«كزّعِيَ؛ َوعَنِيَاء قالوا: فلو كان فرعًا للزم أن لا يوجد إلا حيث يوجد 
الأصل. ورد أن العرب قد تستغني بالفرع عن الأصل بدليل أن وردت جموع 
لا مفرد لحا كسذاكير» ونحوه. قال أبو حَيّان: وهذا الخلاف لا يجدي كبير 
قائدة. قاله في "اهمع ". 

(تتمّة): قال ابن عصفور في "المقرب": «الأفعال ثلاثة أقسام: قسم لا 
يجوز بناؤه للمفعول باتفاق وهو الأفعال التي لا تتصرف نحو: «نعم» 
و«يئس»؛ وقسم فيه لاف وهو كان وأخحواتها المتصرّفة» وقسم لا حلاف في 
جواز بنائه للمفعول وهو ما بقي من الأفعال المتصافة».اه نقله في "'الأشياه". 

قلت: والأفعال التي لا تتصرف اليس» واعسينل» وانعم» واابئس» 
و«حاشاء ولاخلا» و«عدا» و«قلما» و«تبارك» و«هدك» و#سقط» و«كذب» في 
الإغراء وايبيط» و(اهلم؛ وناها؛ واعم صباحًا' و«ينبغي» و«حيّذا؛ و«فعل 
التعجّب». 

والخلاف المشار إليه في «كان» موجود أيضًا في «كان وأخواتها»» ذهب 
الفارسي وابن السراج إك منع بناء هذه الأفمال للمفعول» وذهب سيبويه 
والسبرافي والكوفيون إكى جرازه؛ قال أبو حَيّان: «والذي نختاره مذهب 
الفارمي» لأنه إريسمع والقياس يأباه».اه وحكيئ السيوطي صحّته. 
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(نكملة): اختلف في إقامة غير المفعول به مع وجوده عل قولين: 

أحدهما: عدم الجواز وعليه البصريون» لأنه شريك الفاعل. 

والثاني: الجواز وعليه الكوفيون والأخفش وابن مالك لوروده. 

قرأ أبو جعفر: ملِسَجزِعَقَوَمَامَاكوا يَكِْبُونَ # الجائية: 14 قال أبو حَيّان: 
«ونقل الدهان أن الأخفش شرط في جواز ذلك تأخر المفعول به في اللفظء فإن 
تقدم عن المصدر أو الظرف لريجز إلا إقامة المفعول به». انتهئن من "الهمع". 

قلت: أما إن فقد المفعول به فلا خلاف في جواز إقامة غيره من مصدر أو 
ظرف أو مجرور. وشرط المصدر أن يكون متصرقًا بخلاف «سبحان الله ومعاذ 
الله» لالترام العرب فيه النصبء وأن لا يكون للتأكيد بخلافه في: قام زيد قيامًا 
لعدم الفائدة إذ المفهوم منه حينئذ غير المفهوم من الفعلء وسواء في الجواز 
الملفوظ به نحو #سير سير شديد»» والمضمر الذي دل عليه غير الفعل نحو: 
«بل سيرةء لمن قال: «مأ سير سير شديدة؟ فإن كان مدلولًا عليه بالفعل 
كقولك: «جلس»» وأنت تريد: هوء أي: جلوس» لريبز. قال أبو حَيّان: وفي 
كلام ابن طاهر إشعار بجوازه. 

ولا يجوز إقامة وصف المصدر مقام المصدر الموصوفه فلا يقال: في «سير 
سير حثيث سير حثيث»» بل يجب نصبه» وأجازه الكوفيون. وشرط الظرف أن 
يكون بخلاف غيرهء فلا يقال في: «سرت وقتا سير وقت»» لعدم الفاكدة» 
ويجوز ١سير‏ وقت صعب». 


وأن يكون متصرافًا بخلاف ما لزم الظرفية كاعند» واثم» واسحرة؛ لأن 


اا يبيد لتحجق 
نيابته تخرجه عن الظرفية. وأجاز الكوفيون والأخفش نيابة غير المتصرف نحو: 
ااسير عليه سحر». 

ولا يجوز نيابة الظرف المنوي» وجوزه ابن السراج كالمصدرء وفي نيابة 
صفة الظرف الخلاف في نيابة صفة المصدر فالبصريون عل المنع والكوفيون 
عل الجواز. 

وأما المجرور فإن جر بحرف زائد فلا خلاف في إقامته وأنه في محل رفع» 
وإن جر بغيره ففيه خلاف فمذهب الجمهور أن المجرور ني محل رفع وهو 
النائب» ومذهب الفراء أن النائب حرف الجر وحده وأنه في موضع رفع. 

قال أبو حَيّانَ: وهذامبني عا الخلاف ني قولهم: امر زيد بعمرااء فمذهب 
البصريين أن المجرور في موضع نصب؛ فلذا قالوا: إنه إذا بني للمفعول كان في 
موضع رفع. ومذهب الفراء أن حرف الجر هو الذي في موضع نصبء فلهذا 
أدعئ أنه إذا بني للمفعول كان هو في موضع رفع. 

وفي أصل المسألة قول ثالث: إن النائب ضمير مبهم مستتر في الفعل. قاله 
هشام» ورابع: أن النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل» والتقدير 
سير هو أي السيرء قاله ابن درستويه؛ والسهيلي والرندي» وينبني علن هذا 
الخلاف جواز تقديم المجرور نحو: بزيد سير» فعلك القول الأول والثالث لا 
يجوزء وعان القول الثاني والرابع يجوز. 

(فائدة): إذا اجتمعت هذه الثلاثة: المصدر والمجرور فأنت مخير في إقامة ما 
شئت» هذا مذهب البصريين» وقيل: يختار إقامة المصدر» وعليه ابن عصفور. 
وقيل: يختار إقامة المجرور؛ وعليه ابن معط» وقيل: يختار إقامة ظرف المكان» 


0ل 
وعليه أبو حَيّان. 

(مسألة): إذا اقتضئ الفعل مفعولين أو ثلاثة وأقيم أحدها نصب الباقي 
بتعدي الفعل المبني للمفعول إليه عند سيبويه والجمهورء وقيل: لا يتتصب به 
وإنها هو منصوب بفعل الفاعل لما بني الفعل للمفعول في؛ «أعطيت زيدًا 
درهما» بقي درهما منصويبًا عن أصله بفعل الفاعل» وذهب الفراء وابن كيسان 
إل أنه منصوب بفعل مقدر أي «وقبل» أو «أخذ». وذهب الزجاجي لك أنه 
اتتصب على أنه خبر مالريسم فاعله كا في: «كان زيد قائّا». قاله في "الهمع". 

(مسألة): قال ابن الخباز: حروف الجر يجوز بناء القعل لمحا إلا ما استثنيته 
فمن ذلك «لام التعليل»» لا يقال: أكرم لزيدء وكذلك «الباء» ومن» إذا أفادتا 
ذلك» و«رب» لأن لحا صدر الكلام؛ ومذ ومنذ لأنهيا ضعيفتا التصرفء وزاد 
ابن إياز الباء الحالية نحو: «خرج زيد بثيابه» فإنها لا تقوم مقام الفاعل» 
وكذلك «خلا» و«عدا» و«حاشا؛ إذا «جررن»» والمميز إذا كان معه من نحو: 
«طلبت من نفس»» لا يقوم شيء من ذلك مقام الفاعل.اه نقله في "الأشباه". 

(مسألة): لا يجوز إقامة التمبيز» وجوزها الكسائي وهشام» فيقال في: 
«امتلات الدار رجالًا»: «امتلئ رجال»؛ وحكي: «خذه مطيوبة به نفسي». قال 
أبو حَيّان: لا يقام في هذا الباب مفعول له ولا مفعول معه ولا حال ولا تمييز؟ 
لأنها لايتسع فيها بخلاف المصدر والظرفء قاله في "الشمع". 

(مسألة): إذا بني الفعل اللازم للمفعول ففي النائب أقوال: 

أنحدها: ضمير المصدرء وعليه الزجاج وابن السيد. قال أبو حَيّانَ: ويجعل 
فيه اختصاص. 


٠‏ لس ل لس سس مسد التحق 

الثاني: ضمير المجهولء وعليه الكسائي وابن هشام. 

الثالث: أنه فارغ لا ضمير فيه» وعليه الفراء. 

(مسألة): اختلف في نائب «كان» إذا بنيت للمفعول؛ فقيل: ضمير 
مصدرها ويحذف الاسم والخبر» وعليه السيراني وابن حروف» وقيل: ظرف 
أو مجرور معمول لما عإن القول بأنها تعمل فيهها ويحذف الاسم والخبر أيضّاء 
وعليه ابن عصفورء وقيل: يجوز إقأمة الخبر والمفرد نحو: «كين قائم؛» وإقامة 
الفعل نحو: «كين يقام»» ولا يقدر فيه شيء وعليهما الغراء» والبصريون عن 
المنع طلقا 

(تذنيب): قال ابن معط في "ألفيته": 

مَسَألةها متحانٌ النّأة أعطي بالمعطئ بهألفمائة 
وكسي المحسِوفَرْوَاججَة ويُقِصّلمرزونَلماحِةٌ 

قال ابن القواس: هذه المسألة تذكر في هذا الباب لامتحان النشأة بهاء وها 
أربع صور: 

الأولى: أن يشتغل الفعل واسم المقعول بالباء نحو: أعطي بالمعطي به ألف 
ماثة. 

فأعطي فعل ما ل يسم فاعله ويتعدئ في الأصل إك مفعولين» والمعطئ 
اسم المفعول وهو بمنزلة فعل ما لريسم فاعله» ويتعدئ أيضًا إك اثنين فلا بد 
هما من أربعة مفاعيل» اثنين لأعطي واثنين للمعطي أما أعطي فمفعوله الأول 
ماثة والثان بالمعطن؛ ويتعين رفع المائة بأعطي؛؟ لوجوب قيامها مقام الفاعل» 
وامتناع قيام الحال والمجرور مقامه مع وجود المفعول به الصريحء فالمعطي في 


تشييد الما ل سف ببح 1881 
مل النصب عن ما كان أولا. 

وأما المعطين فمفعوله الأول ألف ويتعين رفعه لقيامه مقام الفاعل؛ والثاني 
في محل النصب وهو الضمير المجرور بالباء الذي هو به لامتناع قيامه مقام 
الفاعل.فإن قيل: فهلا جعلت امائة مرتفعة بالمعطئ والألف بأعطي؟ أجيب 
بأن الألف واللام لما كانت في المعطي اسيًا موصولا وما بعدها من اسم المفعول 
وما عمل فيه الصلة» امتنع رفع المائة لامتناع الفصل بين الصلة والموصول 
بأجنبي وهو الألف» والضمير في به يعود على الألف واللام في المعطئ» لأن 
التقدير: أعطيت بالثوب المعطئن به زيد ألف مائة» فلما حذف الفاعل مسمئن 
وبنيا للمفعول أقيم المائة والألف مقامه. 

الثانية: أن يجرد من حرف الجر نحو: «كسي المكسو فروًا جبة»؛ ف«المكسوه 
مرفوع بالفعل الذي هو «كسي» وجبة منصوية لأنها مفعوله الثان» وفي 
«المكسو» ضمير يعود عل الألف واللام وهو قائم مقام فاعله» «وفروا» 
منصوب لأنها المفعول الثاني #للمكسو»» ولا يجوز أن يكوت «الفرو؛ منصوبًا 
ب«كسي» لامتناع الفصل بين الصلة والموصول» ويجوز أن يرفع «الفرو» 
و#الجبة» لقيامهم| مقام الفاعل» وينصب «المكسو» والضمير الذي كان في اسم 
الغاعل فيعود منفصلًا منصويًا فيقال: «كسي المكسو إياه فرو جبة» لعدم 
اللبس. انتهئ من "الأشباه". 

وتركت الصورتين الباقيتين دفعًا للتكرار. 

(نتمة): قال السبوطي: ”لا يكون الفاعل ونائبه جملة» وهو الأصح. 


مسد الئجق 
وقيل: يجوز لوروده في قوله تعلك: عط اينيد مَا رولب ده ليمْجْفْتة 
حَقّحينٍ #[يوسف: 20]. 

وأجيب بأن الفاعل ضمير البداء المفهوم من «بدااء أو ضمير السجن المفهوم 
من الفعل» وقيل: يجوز أن يقع فاعلًا أو نائبًا عنه لفعل من أفعال القلوب إذا 
علق نحو: «ظهر لي أقام زيد أم عمر»» و«علم أقام بكر أم خالد»» بخلاف 
نحو: (يسرني خرج عبد الله)» فلا يجوز. ونسب هذا لسيبويهة.اه 


تيد لبالب 777ب سبي 80# 
باب المبتدأ والخبر 

وجه تسمية المبتدأ مبتدأ أنه ابتدكت به الجملة لفظًا أو تقديرٌاء وتسمية الخبر 
خيرًا من باب تسمية الجزء باسم الكل» وخخص الثاني بذلك لأنت حصول 
الفاتدة عنده» كا قال ابن مالك: والخبر الجزء المتم الفائدة. 

قلت: وإنما جمعها في باب واحد لتلازمه غالبا وإلا فقد يكون المبتدأ 
بغير خبر كما قاله غير واحد؛ وسيأتي بيانه. 

قال المؤلف: (للبتدأًهو: الاسم المرفوٌ العاري عن العوامل اللّفظية). 

«امبتدأ هو الاسم» الصريح أو المؤول به «المرفوع» لفظًا أو محلا لأنه عمدة 
فلا يتتصب إلا بناسخ ولا يجر إلا بحرف زائد أو شبهه «العاري عن العوامل 
اللفظية) أو بمنزلته؛ مخبر عنه أو وصف رافع لمكتفئ به عن الخبر أو بمنزلة 
الوصف. فالاسم نحر: «الله ربنا ومحمد نبيناا» والمؤول به نحو: «إوّأن تسُومُوأ 
خَيْدلّحكُمَْ 4 [البقرة: 1184: والمجرد كما مثلناء والذي بمنزلة المجرد نحو: 
مل ِنْحَِقمَرْائدٍ # [فاطر: *'] ونحو: #حسبك درهم» لأن وجود الزائد 
كلا وجود. والوصف يتناول اسم المفعول؛ والفاعل؛ والصفة المشبهة» واسم 
التفضيل؛ والمنسوب نحو: «أقائمٌ هذان» و«ما مضروبٌ العمران»» ودهل 
حَسنٌ الوجهان»» و«هل أحسنٌ في عين زيد الكحل منه في عين غيره»» وما 
قرثيٌ أبواك»» والذي بمنزلة الوصف نحو قرلهم: الانولك أن تفعل»» فخرج 
نحو: «نزال فإنه لا مخبر عنه ولا وصف»». ونحو: لأقائم أبواه زيده» فإن 
المرفوع بالوصف غير مكتفئن به.اه قاله اين هشام. 


تتتكككككتكتكتتكتكتتلت 02 

قال السيوطي: «وهذا الحد غير مرضي عندي لأمرين: 

أحدهما: أن عامل المبتدأ عندي الخبر وهو لفظي. 

والآخر: أنه شامل للفعل المضارع المجرد من ناصب وجازم» وما قالوه في 
«لبحسبك درهم» غير مرضي أيضّاء فإن شيخنا الكافيجي اختار أن «بحسبك» 
خبر مقدم؛ وأن المبتدأ درهم نظرًا للمعنن؛ لأنه محط الفائدة إذ القصد الإخبار 
عن درهم بأنه كافيه» وما قاله شيخنا هو الصواب».اه 

(والخبك: هو الاسم المرفوعٌ) بالمبتدأ كما ذهب إليه ابن مالك «المسند إليه» 
أي: إك المبتدآء ولذا قال بعضهم: إن المبتدأ فاعل في المعنينء لأن المبتدأ محكوم 
عليه فهو المسند إكى غيره» والخبر محكوم به فهو المسند إك غيره. 

(تنبيه): اختلفوا في رافع المبتدأ والخبر عل أقوال: 

أحدها: أن رافع المبتدأ معنوي وهو الابتداء لأنه بني عليه» ورافع الخبر 
المبتدأ لأنه مبني عليه فارتفع به ى) ارتفع هو بالابتداء. وهذا مذهب سيبويه 
والجمهورء واختاره ابن مالك. 

الثاني: أن العامل في الخبر الابتداء أيضّاء لأنه طالب لما فعمل فيهما. رهو 
مذهب الأخفش وابن السراج والرماي» وصححه أبو البقاء. 

الثالث: أن العامل في الخبر الابتداء والمبتدأ معّاء وعلن هذا هل العامل 
مجموع الأمرين» أو الابتداء بواسطة المبتدأ؟ قولان. 

الرابع: أن المبتدأ رفع الخبر؛ والخبر رقع المبتدأ لأن كلا منهما طالب الآخر 
وبه صار عمدة» وهو مذهب الكوفيين» واختاره أبو حَيّان وابن جني 


والسيوطي. 
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الخامس: أن المبتدأ مرفوع بالذكر الذي في الخبر نحو: «زيد ضربته»» لأنه 
لو زال الضمير اتتصب فكان الرفع منسوبًا للضمير, فإذا لريكن نَم ذكر نحو: 
«القائم زيدا ترافعا. وهذا مذهب آخر للكوفيين. 

واعترض القول الأول بأن المبتدأ قد يرفع فاعلاء فلو كان رافعًا للخير 
لأدئ إى إعيال واحد رفعين ولا نظير له. وأجيب بأن ذلك إنما يحذر إذا 
اتحدث الجهة وهي هنا مختلفة. واعترض الثاني يأن أقوئ العوامل -وهو 
الفعل- لا يعمل رفين فالمعنوي أولن. 

واعترض الرابع بأنه يلزم عليه أن تكون رتبة كل منهما التقديم» لأن أصل 
كل عامل أن يتقدم عل معموله. وأجيب بمنع ذلك بدليل أدوات الشروط 
فإنها عاملة في أفعالها الجزم» وأفعالحا عاملة فيها النصبء ولو سلم قلنا: كل 
منهما متقدم عل صاحبه من وجه متأخر عنه من وجه آخرء فلا دور لاختلاف 
الجهة. انتهئ من "الجمع' بمعناه. 

قلت: وهذا الخلاف لا طائل تحته ولا فائدة أصلاء وإنا هو تجرد آراء ليس 
(فائدة): اختلف في الابتداء عل قول الجمهور فقيل: جعل الاسم أولا 
لبخبر عنه ثانيّاء وقيل: تبرده من العوامل اللفظية. والأول أصح. 

(تنبيه): قال السيوطي في شرح "الجمع": شرط الوصف الذي يكون 
مبتدأ أن يكون سابقًاء فليس منه نحو: «أخواك خارج أبوهما» لعدم سبق 
وشرط مرفوعه أن يكون منفصلًا سواء كان ظاهرًا أم ضميرًا نحو: «أقائم 
أنتها. ومئع الكوفيون الضمير فلا يجيزوه إلا «أقائان أنتا» بالمطايقة بجعل 


١-٠-1‏ لل _ سمش آالتحقق 
الضمير مبتدأ مؤخرّاء قالوا: لأن الوصف إذا رفع القاعل الساد مسد الخير 
جر مجريئن الفعل» والفعل لا ينفصل منه الضمير ورد بالسماع قال: 

خليخَ ماواف بمهديّ نما إذالرتكوئاليعكمنأْقَاطمٌ 
وشرطه أيضًا أن يكون كافيًا: أي مغنيًا عن الخبر ليخرج نحو: «أقائم أبواه 
زيد فإن الفاعل فيه غير مغن» إذ لا يحسن السكوت عليه. وشرطه أيضًا 
تقدم نفي أو استفهام بأي أدواتب) «)» و«لا» و«إن» وغير» نحو: «غير قائم 
الزيدان». 

ومله قوله: 
غسيرٌمأسوفٍ عل زَّمَنٍ (" يقّضِيباهمٌوالمخَرّن 
وك «الحمزة» و«هل» و(مأ» وامن» و«متن» ولاأين» و«كيف» و(كم» و«أيان». 
هكذا زعم ابن مالك قياسًا عن سماع ما والهمزة» وقصره أبو حَيّان عليهما إذلر 
يسمع غيرهما. ول يشرط الكوفيون والأخفش الاعتماد عليهما بناء عل رأعهم 
في عمله غير معتمد» وشرطه ابن مالك استحسانًا لاوجوبًاء وجعل منه قوله: 
خبي بو خب فلاتكَمْلنِيَا مقال ةنيذا الطيِرِسوّتٍ 
وأجيب بأن «خبير» خبر مقدم ولريطابق لأن باب فعيل لا يلزم فيه المطابقة. 
انتهئن كلامه. 

قلت: ومنه قوله تعا: وَالمَكَةبعَدَ َلك هي 6 [التحريم: 4]. 

(فائدة): المبتدأ قسران: قسم له خبر» وقسم له فاعل أو نائب عنه يغني عن 
الخبر وهو الوصف. 

(فائدة أخرى): المبتدأ قسبان: مسند إليه وهو الذي له خبر» ومسئد وهو 


تشييد الباي -- !2ل01]ا اسان _ ىى ا 1883# 
الرافع ما أغنن عن الخبر. قاله المسبيوطي. 

واعلم أنه تارة يكون المبتدأ والخبر مفردين مذكر» نحو قولك: (زيد قائم) 
وتارة يكونان مثنيين لمذكر نحو قولك: (والزيدان قائهان» وتارة يكونان 
مجموعين لمذكر نحو قولك: (الزيدون قائمون) والزيود قيام. وتارة يكونان 
مغردين أو مثنيين أو مجموعين لمؤنث نحو: «هند قائمة» و«الهندان قائمتان» 
و«الهندات قائيات؟ و«الهنود قيام». 

والخبر في هذه الأمثلة كلها مطابق للمبتدأ في إفراده وتثتيته وجمعه 
تصحيحًا وتكسررًاء فإن قلت: الزيدان والهندان والزيدون واهندات والزيود 
والهنود مغرداتها أعلام؛ والعلم يدل علن الوحدة» فإذا زيد عليه ما يدل عن 
التئنية أو الجمع دل عبن التعدد والوحدة والتعدد متضادان. 

قلت: إذا أريد تثتية العلم أو جمعه قصد تنكيره ثم يثنن ويجمع بدليل جواز 
دخول #أل» عليه عوضّاعما فاته من تعريف العلمية. قاله الأزهري. 

قلت: نوقش هذا الجواب بأن الوحدة المعيئة زالت بالتدكير» وبقيت 


الوحدة الشائعة في حال التدكير» والوحدة مطلقًا تنافي التعدد والحق أن لا 
ورود للسؤال من أصله ى) قاله العطار. 


(لطيفة): تعبير المصنف عند تعريفه المبتدأ ب«العاري» أو وأسلم من 
تعبير غيره ب«المجرد»؛ لأن التجرد يقنضي سبق ما تجرد منه» و[ريوجد في المبتدأ 
عامل لفظي تجرد منه؛ وإن أجيب با لا تقوم ا حجة به. 

قال المؤلف: (والمبتدأ قِسْمانِ: ظاهرٌ ومَُضْمُرٌ. فالظَاهرٌ ما تقدّم ذكرٌةٌ) 

في الأمثلة المتقدمة «والمضمر اثنا عشرة ضميرًا منفصلًا ليس غير. وأما 


ا ست التق 
المتصل فلا يبتدأ به البتة. 

قال المؤلّف: (وهي: أنا) للمتكلم مذكرًا كان أو مؤننا وهي بجملتها 
ضمير عند الكوفيين» واختاره ابن مالك بدليل إثبات الألف وصلًا في لغة 
تيم وأن وحدها عند البصريين في قول بعضهم: إن فعلت بسكون النون» 
والأكثرون عل فتحها وصلًا وعلك الإتيان بالألف وقف, وأثبتها تميم في 
الوصل أيضّاء وبه قرأ نافع. وفي الألف لغات: إثباتها وصلًا ووقفًا عند تميم» 
وحذفها فيهماء وحذفها وصلًا وإثباتبا وققًا وهي الفصحئ ولغة الحجاز. 

(ونّحٌْ) للمتكلم معظًا نفسه نحو: انحر اللّدونَ صبّحُوا الصّبَاحَاهء أو 
معه غيره. 

واختلف في علة بنائه على الضم فقال الفراء وثعلب: لما تضمن معن 
التثنية والجمع قرئ بأقوئ الحركات» وقال الزجاج: «نحن» لجماعة ومن 
علامة الجماعة الواوء والضمة من جنس الواوء وقال الأخفش الصغير: 
«نحن» للمرفوع فحرك با يشبه الرفع» وقال المبرد: تشبيها بقبل ويعدء وقال 
هشام: الأصل انحن بضم الحاء وسكون النون» فنقلت حركة الحاء إك النون 


وأسكتت الحاء. 
قال المؤلف: (وأنتَ) بفتح التاء للمخاطب المذكر (وأنت) بكسرها 
للمخاطبة المؤنثة. 


قال المؤلف: (وأنتُ)) للمخاطين مذكّريْن كانا أو مؤئين. «وانتم) 
للمذكرين المخاطبين. (وأنتنٌ) للمخاطبات المؤنثات. 
ومذهب البصريين أن الضمير في هذا كله أن وحدها وإذا أريد الخطاب 


شد الاو سببيبشبال.. باس يبي 388 
زيد عليها وهي حرف خطاب لا اسم؛ وهي كالتاء الاسمية لفظاء فتفتح في 
المذكر وتكسر في المؤنث» وتوصل بميم في جمع المذكر» وبميم وألف في المثل» 
وبنون في جمع الإناث. وتضم التاء في الثلاثة. وقد عللوا فتح التاء في المخاطب 
وكسرها في المؤنث وضمها ني الثلاثة بعلل واهية. والحق كما قال أبو حَّان: 
هذه التعاليل لا يحتاج إليها لأنها تعليل وضعيات» والوضعيات لا تعلل. 
وذهب الفراء إلى أن الضمير مجموع أن والتاء» وذهب ابن كيسان إك أن 
الضمير في هذه المواضع التاء فقط وزيدت الميم للتقوية والألف للتثنية والنون 
للتأنيث. 

(تنبيه): ذهب بعض التقدمين إلى أن «أناة مركب من ألف أقوم ونون 
نقوم و #أنت» مركب من ألف أقوم ونون نقوم وتاء تقوم؛ وردها أبو حَيّان. 


قاله السيوطي. 
قال المؤلف: (وهوَ) للغائب (وهِيَ) للغائبة (ومَا) مثناها (وهم) للغائبين 
(وهن) للغائبات. 


قال السيوطي: اختلف في الأصل منهاء فعند البصريين أن «هو؛ واهي» 
أصلان أي: ضميران برمتهماء وزيد الميم والألف والنون في المثنين والجمع» 
وقال الكوفيون والزجاج وابن كيسان: الضمير من «هوه و«هي» الماء فقط» 
والواو والياء زائدان كالبواقي لحذفهما في المثنن والجمع ومن المفرد في لغة» ثم 
قال: وهذا المذهب هو المختار عندي. 

(ننبيه): قد يسكن هاء «هوء وهي» بعد الواو والفاء وثم واللام؛ وقرئ 
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الحو 
بذلك في السبع «وَمْرَمعَك © [الحديد: ؛] وَهْولبم 6 [الأنعار: 1159 طلم 
هُوَيوملينمَةٍ # [القصص: ]1١‏ لَلَهِىَ ألْحَيَوَانُ ‏ [العتكبرت: 14] وبعد همزة 
الاستفهام كقوله: «أهي سرت أم عادني حلم»» وبعد كاف الجر كقوله: وقد 
علموا ما هي كهي فكيف لي4» وتسكين الواو والياء لغة قيس وأسد كقوله: 
«وركضك لولا هو لقيت الذي لقواة: وقوله: «حبذا هي من خلة لو تخلناك» 
وتشديد الواو والياء لغة همدان كقوله: #وهو عن من صبه الله علقم4) وقوله: 
«وهي ما أمرت باللطف تأتمر».اه قاله السيوطي. 

(فائدة): المضمر والضمير عبارة البصريين» والكوفيون يقولون: الكناية 
والكتن. . 

ثم مثّل الصنف رحمه الله لما قدمه بقوله: (نحو قولِك: أنا قائمٌ ونحنٌ 
قائمونَ وما أشبّة ذلك) من نحو قولك: «أنت قائم؛ و«أنت قائمة» وهو 
قائم» واهي قائمة» إلخ... (والخيي قسمان: مقرٌ) والمراد به في هذا الباب: ما 
ليس جملة ولا شبهها (وغيرُ مفرد) وهو الجملة وشبهها. 

(فالمفرةٌ): ما للعوامل تسلط علل لفظه مضافًا كان أو غيره» وهو قسيان: 
جامد ومشتق؛ فالمشتق: ما دل عن متصف مصوقًا من مصدر ك «ضارب» 
و«مضروب» واحسن» ولأحسن» منهء والجامد بخلافه؛ فالجامد لا يتحمل 
ضميرا وزعم الكسائي أنه يتحمله» ونسبه صاحب "البسيط" وغيره كابن 
عقيل إِك الكوفيين والرمان» قال ابن مالك: وهو دعوئئ لا دليل عليها. 
والشتق يتحمله إن إر يرفع ظاهرًا نحو: زيد قائمء بخلاف ما إذا رفعه لفظًا 


ويد لماي بيني 8889 


نحو: «الزيدان قائم أبوهما»» أو حلا نحو: «زيد عمرو ربه. قاله السيوطي. 

(مسألة): المشهور أن الخبر المشتق لا يتحمل غير ضمير واحده وقيل: إن 
قدر خلفًا من الموصوف استتر فيه ضميران أحدحما الابتدا والآخر 
الموصوف الذي صار خلفًا منهه فإن كان صلة ل «أل» ففيه ثلاث ضمائرء 
للمبتدأ ولدموصوف الذي صار خلمًا منه ول «أل» اه قاله السيرطي. 

(تنبيه): المشتق الذي يتحمل الضمير هو ما كان جاريًا مجرئ الفعل, قأما 
ماليس جاريًا محرئ الفعل فلا يتحمل ضميره؛ قال ابن عقيل: وذلك كأسراء 
الآلة نحو: «مفتاح"؛ فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرًاء فإذا قلت: هذا 
مفتاح لريكن فيه ضمير» وكذلك ما كان عل صيغة مفعل وقصد به الزمان أو 
المكان كهمرمئ؛؛ فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرّاء فإذا قلت؛ هذا 
مرمئ زيدء تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقًا ولا ضمير فيه.اه 

(فائدة): إذا تضمن الجامد معنن المشتق نحو: «زيد أسده أي: شجاع» 
تحمل الضمير. 

(مهمّة): قال ابن عقيل: جوز سيبويه في: «زيد قائم هو» وجهين: 

أحدهما: أن يكون هو تأكيدًا للضمير الستتر في قائم. 

والثاني: أن يكون فاعلًا بقائم.اه 

ثم مثل المصنف للمفرد بقوله (نحو قولك: زيد قائم» والزيدان قائيان» 
والزيدون قائمون) وما أشبهه. 

(نتمة): يجب إبراز الضمير في الخبر المشتق إذا جرئ عن غير من هو له 
مطلقّا أمن اللبس أو لريؤمن عند البصريين» وأما الكوفيون فقالوا: إن أمن 


7 سسسب اللجق 
اللبس جاز الأمران» وإن خيف اللبس وجب الإبراز. وقد ورد السماع 
بمذهبهم؛ فمن ذلك قوله: 
قومي درا الجدٍ بانثوها وقد عَلِمَتْ بِكُنوذلك عدنادٌ وتَحْطَاتُ 

التقدير: بانوها هم» فحذف الضمير لأمن اللبس» قاله ابن عقيل؛ واختار ابن 
مالك في "الكافية" قول الكوفيين؛ وفي "الألفية" قول البصريين. 

قال المؤلف: (وغيٌ المفردٍ أربعةٌ أشياء) وهي عاك قسمين: جملة وشبهها. 
فشبه الجملة (الجارٌ والمجرورٌ والظرفٌ) التامان» نحو: #زيد أمامك» و«زيد في 
الدار»؛ بخلاف الناقص فإنه لا يقع خيرًا نحو: «زيد بك أو فيك» وعنك» 
أي:واثق بك وراغب فيك ومعرض عنك إذ لا فائدة فيه» ويتعلقان بمحذوف 
وجوبًا. 

(تنبيهات): 

الأول: اختلف في عامل المجرور والظرف الواقعين خيراء فذهب ابن 
خروف وسيبويه علك ما نسبه إليه ابن أبي العافية أنه كون مقدر أو المبتدأء وأنه 
عمل فيه النصب لا الرفع لآنه ليس الأول في المعنين» ورد بأنه غالف للمشهور 
من غير دليل. 

وذهب الكوفيون إك أن العامل فيهما معنوي وهو كونها مالفين للمبتداً 
فإذا قلت: زيد أخوك» فالاخ هو زيدء أو زيد خلفك؛ فالخلف ليس بزيد» 
فمخالفته له عملت التصب. وعلك الأول يجوز تقدير الكون باسم الفاعل 
وبالفعل. 

واخمتلف في الأولى منهراء فرجح ابن مالك وغيره من البصريين تقدير اسم 


شد الماك سباب_ب_ با نبي 81 
الفاعل؛ لأن الأصل في الخبر الإفراد» ورجح ابن الحاجب تبمًا للفارسي تقدير 
الفعل لأنه الأصل في العمل قال ابن هشام: والحق عندي أنه لا يرجح 
تقديره اسم ولا قعلا بل بحسب المعن.اه , 

(مُهمّة): إن قدرت اسم الفاعل كان من قبيل الخبر المفرد. وهو مذهب 
الأخفش وتسب إك سيبويه» وإن قدرت الفعل كان من قبيل الجملة وهذا 
مذهب جمهور البصريين» ونسب إك سيبويه أيضّاء فلا يخرج الخبر عن 
القسمين. وقيل: هو قسم برأسه مطلقًا وهذا مذهب ابن السراجء نقله عنه 
تلميذه القارسي . انتهئ من شرح الجمع مع زيادة من غيره. 

ألثاني: ذهب البصريون إل أن الظرف يتحمل ضمير المبتدأ كالمشتق سواء 
تقدم أو تأخرء وقال الفراء: لا ضمير فيه إلا إذا تأخر» فإن تقدم فلا 

الثالث: ذهب ابن كيسان إلى أن الخبر في الحقيقة هو العامل المحذوف» 
وأن تسمية الظرف خبرًا محاز» وتابعه ابن مالك» وهو الصحيح عند ابن هشام 
والسيوطي» وذهب الفارسي وابن جني إل أن الظرف حقيقة» وأن العاسل 
صار نسيًا منسيا» وذهب بعضهم إك أن الجمع من العامل» والظرف خير. 

الرابع: لا يجوز الإخبار بظرف الزمان عن اسم الذات لعدم الفائدة سواء 
كان منصوبًا أو يجرورًا بفي» وما ورد من ذلك مؤول عن حذف مضاف كما 
قاله الفاربي» نحو قوهم: «اليومَ خبرٌ؛ أي شرب خمرّاء و«الليلة الحلال» أي: 
طلوعه. وأجاز ذلك قوم إذا كان فيه معنئ الشرط» وذهب بعض المتأحرين 
منهم ابن الطراوة وابن مالك إى جوازه بشرط الفائدة» كأن يكون المبتدأ عامًا 
والزمان خاضًا نحو: #نحن في شهر كذا» والصحيح المنع مطلقًا ى) ذهب إليه 


سسب 7 الالال أل اي 
جمهور البصريين. ويجوز الإخبار به عن اسم المعنئ إذا كان الحدث غير مستمر 
نحو: «الصومٌ اليوم» و«السفرٌ غدّاةء فإذا كان الحدث مستمرا امتنع الإخبار 
به عنه» فلا يقال: «طلوعٌ الشمس يوم الجمعة» لعدم الفائدة. 

الخامس: منع الجمهور الإخبار بوحده لأنه اسم جرئ مجر المصدر فلا 
يخبر بهه وأجازه يونس وهشام؛ فيقال: «زيد وحده»» إجراء له مجرئ عنده» 
وتقديره زيد موضع التفرد. وعيئ هذا هل يجوز تقديمه؟ قال يونس وهشام: 
لا. قال أبو حَيَّان: وحجتههما نص العرب عل قوهم: لزيد وحده؛». 

(مسألة): يغني عن الخبر مصدر نحو: ازيد سيراه أي! يسير سيرّاء 
ومفعول به نحو: «إنها العامري عمامته» أي: متعهد عبامته»ء وحالء حكئن 
الأخفش: «زيد قائك أي: ثبت قائا. وقرئ «اوَضنْعْصَبَةٌ 4 [يوسف: ه] 
بالنصب. قال الكسائي: ووصف مجرور. انتهن ملخصًا من شرح "الجمع" 
وغيره. 

(تتمة): قال ابن النحاس: أجاز الكوفيون الإخبار بالظرف الناقص إذا تم 
با حال وجعلوا له من قوله تعاق: ف« وَلَمْ يَكل أَمَكُهُوًا لذ #* 
[الإخلاص: 4] خبر يكن وخبر يكن حال من الضمير المستكن في له» وقاسوه 
عل جواز الإخبار بالخبر الذي لا يتم إلا بالصفة كقوله تعال: عإب لح كوم 
جهوت # [العمل: 06] ونحوه. 

وفرق الكوفيون فأجازوا الإخبار بها لا يتم إلا بالصفة» ومنعوا الإخبار بها 
لايتم إلا بالحال؛ لأن الصفة من تام الموصوف والحال فضلة؛ فلا يلزم من 
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جوازما هومن تمامه جوازما هو فضله.اه نقله في "الأشباه والنظائر". 

والجملة تنقسم إكى فعلية واسمية وظرفية. فالفعلية هي المصدر بفعل (و) 
هي: (الفعلُ مع فاعله) نحو: قام زيده ولو عبر بالفعل مع مرفوعه لكان أو 
ليشمل النائب عن الفاعل نحو: صُررِبَ اللّصٌّهء واسم كان وأخواتها نحو: 
«كان زيد قاثّ» وغيرها من نواسخ المبتدأ نحو: «ظتنت زيدًا قائيّ لأن الكل 
جملة (و) الاسمية هي : المصدرة باسم وهي: (البتدأمَ خبره نحو قولك: نيد 
في الدارء وزيدٌ عندّك؛ وزيدٌ قام أبوه» وزيدٌ جاريثّه ذاهبةٌ) و«هيهات العقيقٌ» 
و«قائم الزيدان»: عند الأخفش والكوفيين. والظرفية هي المصدرة بظلرف أو 
مجرور نحو: لأعندك زيد؛و«أني الدار زيد)إذا قدرت زيدًا فاعلًا بالظرف 
والجار والمجرور لا بالاستقرار المحذوف ولا مبتدأ يرا عنه مهاء وزاد 
بعضهم الجملة الشرطية؛ والصواب أنها من قبيل الفعلية. 

(ننبيه): المراد بالصدر المسسند أو المسند إليه. فلا عبرة با تقدم عليههما من 
الحروف» فالجملة من نسو: «أقائم الزيدان»» و«أزيد أخوكةء و«لعل أباك 
منطلق»؛ وامأ زيد قاثا اسمية» ومن نحو: «أقام زيد»» و«إن قام زيدة» واقد 
قام زيد»؛ و«هلا قمت فعلية»؛ والمعتبر أيضًاما هو صدر في الأصلء فالجملية 
من نحو: «كيف جاء زيد»» ونحو: «ِإممَرِيتكدَبَم ويا قدو 4 البقرة: 
41] فعلية» لآن هذه الأساء في رتبة التأخير. اتتهئن من "المغني". 

(تقسيم): قد تكون الجملة الكبرئع ذات وجه وذات وجهين: نفذات 
الوجهين هي اسمية الصدر فغلية العجز نحو: «زيد يقوم أبوه»» قال ابن 
هشام: وينبغي أن يزاد عكس ذلك في نحو: «ظننت زيدًا أبوه قائم»» وذات 
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الوجه نحو: «زيد أبوه قأئم؛» قال ابن هشام: ومثله #ظننت زيدًا يقوم أبوه». 

(تقسيم ثان): تكون الجملة كبر وصغرئل» فالكبرئ هي الاسمية التي 
خبرها جملة نحو: «زيد قام أبوه»؛ والصغرئ هي البنية علن المبتدأ كالجملة 
المخبر بها في المثال» وقد تكون الجملة كبرئ وصغرئ باعتبارين نحو؛ «زيد 
أبوه غلامه منطلق»» فمجموع هذا الكلام جملة كبرئء و«غلامه منطلق» 
صغرئ لا غير و«أبوه غلامه» منطلق كبركا باعتبار «غلامه منطلق»» صغرئ 
باعتبار جملة الكلام قاله في "الهمع". 

(قنبيه): إذا وقعت الجملة خبرًا فلا بد لهأ من رابط يربطها بها هي خبر عنه 
وروابطها عشرة: أحدها: الضمير وهو الأصلء ولهذا يربط به مذكورًا نحو: 
«زيد ضربته»» ومحذوقًا مرفوعًا نحو: إن مْدَّنِ لحرن © [لطه: 187 إذ قدر 
هيا ساحران» ومنصويًا كقراءة ابن عامر في سورة الحديد: «ِإوكلاوع1اهه 
ُلْسَيَ 4 [النساء: 40] ولريقرأ بذلك في (سورة النساء)ء بل قرأ بنصب «كل» 
كالجماعة» ومجرورًا نحو: «السمنُ منوانٍ بدرهم» أي: منه» وقول امرأة: 
«رَوْجِي المسّ مَسٌ أرنبء والرّيحُ ريح زرْئٌب»» إذا لرنقل أن « ال» نائبة عن 
الضمير. 

الثاني: الاشارة نحو: وَل سٌالْرَى كَلِكَ حَيْ © 1 الأعراف: 7؟] وخص 
ابن الحاج المسألة بكون المبتدأ موصولًا أو موصوقاء والإشارة إشارة البعيد 
فيمتنع نحو: #زيد قام هذا لمأ نعين؟ وازيد قام ذاك لمانع» والحجة عليه في قوله 
تماق: جإإء انع ارالك كل نفك 4 [الامراء: :1 . 


تشييد اليا ببس 8099 

الثالث: إعادة المبتدأ بلفظه نحو: سآن مَالفآنَة) [لحاقة: -١‏ كل 
جا واب ليون ماعَط بآلْيِينِ © [الراقعة: 9]. 

الرابع: إعادته بمعناه نحو: «زيد جاءني أبو عبد الله إذا كان كنية له 
أجازه الحسن. 

الخامس: عموم يشمل المبتدأ نحو: 9 وَاليَ كوت الكتب وَأَامُوأ 
لصَكؤَ إن لانْضِيعْلبرَ ألْصَلِصِينَ 4 [الأعراف: .]1٠١‏ 

السادس: أن يعطف بغاء السببية جملة ذات ضمير علِن جملة خالية منه أو 


بالمكس نحو: ل[ أَثَر كر أل لله كول ون التصمآ نل ميخ اليس 


مخْصصرٌة 4 [الحج: 38]. 

السابع: العطف بالواو عند هشام وحده نحو: «زيد قامت هتد وأكرمها». 

الثامن: شرط يشمل عك ضمير مدلول على جوابه بالخبر نحو: اازيد يقوم 
عمرو إن قام». 

التاسع: «أل» النائبة عن الضمير في قول الكوفيين وطاتفة من البصريين 
نحو: دوق لبد التأرف)» [النازعات: 41] أي مأواه. 

العاشر: كون الجملة نفس البتدأ في المعني نحو: «هجيري أب بكر لا إله 
إلا الله». انتهوع ملخصّا من "المخني" وغيره. 

(مهمة): يعرض في باب المبتدأ والخبر تعدد مبتدءات متواليات وفي 
الإخبار عنها طريقان: 
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أحدهما: أن تجعل الروابط في الإخبار فيؤتئ بعد خبر الأخير بها آخر لأول 
وتال لمتلوء مثاله: «زيد هند الأخوان الزيدون ضاربوها عندها بإذنه» 
والمعنون: الزيدون ضاربوا الأخوين عند هند بإذن زيد. 

الثانية: أن تبعل الروابط في المبتدءات فيخبر عن آخرها وتجعله مع خيره 
خبرًا لما قبله إكى أن تخبر عن الأول بتاليه مع ما بعدهء مثاله: #زيد عمه خخاله 
أخوه أبوه قائم»؛ والمعنئل: أبو أخي خخال عم زيد قائم. 

قال أبو حَيّانَ: وهذا المثال ونحوه ما وضعه النحويون للاختبار 
والتمرين» ولا يوجد مثله في كلام العرب البتة. انتهن من "شرح جمع 
الجوامع". 

قلت: ركذا يتعدّد الخبر أيضا لمبتدأ واحد علئ حلاف فيه» والأصح الذي 
عليه الجمهرر الجواز كا في النعوت» سواء اقترن بالعاطف أم لا. 

قال ابن مالك في "ألفيته": 
وأعبَرُوا بائنينٍ أوباكيرَا عن واحديكهممَرَةفْهْرَا 

فالأول نحو قولك: «زيد فقيه وشاعر وكاتب»» والثانٍ نحو قوله تعان: 
عط وَُرا عونا لووك )اذو المرش ليذ :2 اميد [ابروج: 14 -11]. 

واختار ابن عصفور وكثير من المغاربة المنع» وعل هذا فيا ورد من ذلك 
جعل الأول خبرًا والباقي صفة للخبر. 

واختار بعضهم الجواز إن اتحدا في الإفراد والجملة» فالأوك ىا تقدم» 
والثائية نحو: «زيد أبوه قائم أخوه خارج» والمنع إن كان أحدهما مفردًا 
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واختار بعضهم قصر الجواز عاك ما كان المعنئ منها واحدًا نحى: «زيد 
أعسر أيسر» أي: أضبط وهو الذي يعمل بكلتا يديه» ويتعين فيه ترك العطف 
لأن مجموع الخبر بمنزلة واحد. وأجاز الفارسي استعماله بالعطف كغيره من 
الأخبار المفردة فيقال: هذا أعسر وأيسر». 

قال السيوطي: قال صاحب "البديع": «لا يجوز الفصل بين هذين 
الخبرين ولا تقديمهها علك المبتدأ عند الأكثرين» ولا تقديم أحدهها وتأخير 


الآخر وأجازه بعضهم».أه 

(مسألة): يجوز حذف ما علم من المبتدأ والخبر»ء فالأول يكثر في جواب 
الاستفهام نحو: عا عَمَآدوكَ مَايسيَة ([) تَادْسَارَة » [القارعة: ٠١‏ - ال]ء 
أي: هي نار. 

وبعد فاء الجواب نحو: فإ مَْعَِلَمَيلَِاقَِفْسهء # [فصلت: 45] أي: 


ويقل بعد إذا الفجائية» ولريقع في القرآن بعدها إلا ثابتاء ومنه في غير ذلك 
طِإسْريَة لها [النور: ]١‏ برآ مله 6 [التوبة: ]١‏ أي: هذه. 

والثاني نحو: «أْكُلْهَاَآيِدمَطِلْهًا ‏ [الرعد: 1*0 أي: دائم, مداصت 
هن لين أوثوأ الككب 4 [للائدة: 0] أي: حل لكم. 

(فائدة): قال ابن إياز: إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خيرًا 
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فأيهما أوك؟ قال الوسطي: «الأول كرن المحذوف امبتدأ لأن الخبر ممط الغائدة 
ومعتمدهاة. وقال العبدي في "البرهان”: «الأوك كونه الخبر لأن الحذف 
اتساع وتصرف وذلك في الخبر دون امبتدأء إذ الخبر يكون مفرردًا جامدًا ومشتًا 
وجملة عن تشعب أقسامهاء والمبتدأ لا يكون إلا اسًا مفرداء ومثال المسألة 
فصي جمِلٌ # [يوسف: 18] أي: شأني صبر جميل» أو صبر جميل أمثل من 
غيره».اهه نقله في "الأشباه". 

(فائدة): إذا جئت بعد مبتدأين بخبر واحد نحو «زيد وعمر قائم»: 
فذهب سيبويه والمازني والمبرد إل أن المذكور خبر الأولء وخبر الثاني محذوف. 
وذهب ابن السراج وابن عصفور إلى عكسهه وقال آخرون: أنت غير في تقديم 
0 . قاله في "شر ح الجمع". 

أمُهمّة): قال ابن الدهان في "الغرة": المبتدأ لا يعطف عليه خيره بحرف 

3 إلا بالفاء في موضعين: 

أحدهما: يلزمه الفاء نحو: من يأتني فله درهم» مِإوَمَنْعَا فََديَِم مدت # 


002 18 ار عه ول 


[لمائدة: 56 ]» و3 ومن كلعل أو َمُرَحَسبُةُ+) [الطلاق: 15 
والثاني: لا يلزمه الفاء نحو: وم كم يِيْتْمَوَمَونَ أله * [التحل: 08] 
والذي يأتيني فله درهم» ونحو: <ا وَالدانِ بها مدحكُمْ كَنَادُوَهُمَا # 
النساء: 4615 وتحو: كل رجل يأتيني فله درهم. تقل في "الأشباه والنظائ", 
(مسألة): قال ابن النحاس: إذا دخلت عل المبتدأ الموصول «ليت» 
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و«لعل» فلا يجوز أن تدخل الفاء في خبرهء واختلفت في علة ذلك ما هي» 
فمنهم من قال: علته أن الشرط لا يعمل فيه ما قبله؛ فإذا عملت فيه ليت ولعل 
خرج من باب الشرطء فلا يجوز دخول الفاء حينئذ. ومنهم من قال: بل العلة 
أن معني ليت ولعل ينافي معنئ الشرط من حيث كان ليت للتمني ولعل 
للترجي» ومعنئن الشرط التعليق فلا يجتمعان.اف نقله في "الأشباه". 

(تتمة): قال السيوطي في "الأشباه": «أصل المبتدأ أن يكون معرفة» 
وأصل الخبر أن يكون نكرةء وذلك لأن الغرض من الإخبارات إفادة 
المخاطب ما ليس عنده» وتنزيله منزلتك في علم ذلك الخبرء والإخبار عن 
الدكرة لا فائدة فيه. فإن أفاد جاز». انتهئ بلفظه. 

قلت: الابتداء بالدكرة يحتاج إلى مسوغ؛ والمتقدمون أريعولوا في ضابط 
ذلك إلا عن حصول الفائدة» كا في "المغني". 

قال: والذي يظهر لي أن المسوغات منحصرة في عشرة أمور: 

أحدها: أن تكون موصوفة لفظًا نحو: «وَْجلُتُسَيٌ عِندَهُ 6 [الأنعام: 7]» 
أو تقديرًا نحو: «السمن منوان بدرهم؟ أي: منهء أو معنئ نحو: #رجيل 
جاءني») لأنه في معنول رجل صغير. 

الثاني: أن تكون عاملة إما رفعًا نحو: «قائم الزيدان»» أو نصبًا نحو: «أمر 
بمعروف صدقة» أو جرًا نحر: اغلام رجل جاءني». 

الثالث: العطف بشرط كون المعطوف والمعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به 
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نحو: «إ طَاعَة وول مسرو # [خمد: ١؟]‏ أي: أمثل من غيرهماء ونحو: مقو 
1 َيَتَبَمهَأذّى 46 [البقرة: 97]. 

الرابع: أن يكون خبرها ظرفًا أو مجروراء قال ابن مالك: أو جملة نحو: 
ودين مزه يد 3[4: ٠‏ لحل أجل حاب 6 [الرعد: 207 

الخنامس: أن تكون عاملة إما بذاتها كأسماء الشرط والاستفهام أو بغيرها 
نحو: #هل إله مع الله؟6) وفي "شرح منظومة ابن الحاجب" له: أن الاستفهام 
المسوغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بااأم4» نحو: «أرجل في الدار أم امرأة»؛ كما 
مثل في الكافية» وليس كما قال. 

السادس: أن يكون مرادًا بها الحقيقة من حيث هي نحو: #رجل خير من 
امرأة)؛ واتمرة خير من جرادة». 

السابع: أن تكون في معنئ الفعل وهو شامل لنحو: «عجب لزيد 
وضبطوه بأن يراد بها التعجبء ولنحو: ف سََمعَلِلَْاسِينَ # [الصافات: »]17١‏ 
و مويل َلْمَْففِينَ 4 [المطففين: ]١‏ وضبطوه بأن يراد بها الدعاه. 

الثامن: أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة نحو: اشجرة 
سجدت»» و«ابقرة تكلمت). 

التاسع: أن تقع بعد إذا الفجائية نحو: #خرجت فإذا رجل بالباب». 

العاشر: أن تقع في أول جملة حالية نحو: 

سَرَيْتَاونجمٌ قذَأْضَاءَفمُدْبَنَا غك خفن ضوؤه كل شَارِقٍ 
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وقوله: 
الذتب يُطرقها في الدهر واحدةٌ ‏ وكلل يوم ترانِمُديةٌ بيدي 
وببذا يعلم أن لاشتراط النحويين وقوع التكرة بعد واو الحال ليس بلازم. 
انتهين كلامه ملخصًا. 
قلت: وذكر بهاء الدين بن النحاس ما ينيف علغ الثلاثين مسوعًا تركتها 
خوف الإطالة» وكلها ترجع لقسمين كما قال أبو حَيّانَ في "أرجوزته" بعد 
ذكره جملة منها: 
وكلٌّماذكرتٌ في اليم يرجع لِلنخْصِيِص والتَعميم 
(خاتمة): الأصل تقديم المبتداً وتاي الخبر» لأن المبتداً محكوم عليه قلايد 
من تقديمه ويجوز تأخيره حيث لا مانع نحو: «قائم زيدك, فإذا كان الخبى 
معرفة كالمبتدأ إريجز تقديمه لأنه ما يشكل ويلبسء إذ كل واحد منهما يجوز أن 
يكون خبرًا وخبرًا. انتهئ من "اهمع" و"الأشباء". 
قلت: وهذا من الأسباب المانعة من تقديم الخبر. 


سمس اللخق 
باب العوامل الداخليّ على المبتدا والخبر 

وما فرغ المصنف رحمه الله من المبتدأ والخبرء شرع في الكلام عبن نواسخهما 
فقال: (بابُ العواملٍ الدَّاخلَةٍ على المبعدل والخير وهي: كانّ وأخوائهاء ون 
وأخوائباء وظنّ وأخوائها). 

العواسل: جمع عامل وامراد بها النواسخ لحكم المبتدا والخبر» والنسخ لغة: 
التقل والإزالة» يقال: نس الكتاب أي نقله» ونسخت الشمس الظل أي: 
أزالته» قال ابن فارس: وانتسخت الكتاب أيضًا بمعنق نسخته.اه وسميت 
بالمعنين الثاني لأخها أزالت حكم المبتدأ والخير» قالوا: وإنها آزالته لأنها عامل 
لفظيء والابتداء عامل معنوي واللفظي أقوئ من المعنوي. 

قلت: هذا التعليل باطل عندي من وجهين: 

الآول: أن هذا تعليل وضعيات» والوضعيات لا تعلل. 

والثاني: أنه منقوض بارتفاعه بالخبر في قول الكوفيين. 

(تنبيه): تدخمل هذه النواسخ عل المبتدأ إذا إريلزم التصدير كاسم الشرطء 
ولا الحذف كالمخير عنه بنعت مقطوعء ولا عدم التصرف نحو: «طويبئ 
للمؤمن» ولا الابتدائية بنفسه نحو: «أقل رجل يقول ذلك إلا زيدًا» أو بغيره 
كمصحوب إذا الفجائية» وعاك الخبر إذا أريكن طابًا ولا إنشاء. 

(فائدة): النواسخ بالنسبة إك أنواعها أربعة: كان وأخواتهاء وكاد 
وأخواتهاء وإن وأخواتهاء وظننت وأخواتها. 

وبالنسبة إل ذواتها اثنان: أفعال وحروفه فالأفعال: كان» و كاد» وظن 


وأخواتين» والحروف: إن وأخواتها. 
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وبالنسبة إى عملها ثلاثة: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهي: كان وكاد 
وأخواتهباء وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهي: إن وأخواتهاء وما ينصبهما مما 
وهي: ظننت وأخواتها. 

وإك هذا أشار المصنف بقوله: (فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم) أي: 
المبتدأ ويسمئ اسمها حقيقة» وربما يسمئ فاعلًا مجارّا لشبهه به وقع ذلك في 
عبارة المبرد» وعبر سيبويه باسم الفاعل» هذا مذهب البصريين. 

وذهب الكوفيون إك أنها ر تعمل فيه شيعًا وأنه باق عل رفعه» واستدل 
البصريون باتصال الضمائر بها وهي لا تتصل إلا بالعامل (وتنصبٌ البن» 
باتفاق الفريقين ويسمئ خبرها وربها يسمئ مفعولًا ممارًا لشبهه به. وقع ذلك 
في عبارة المبرد. وعبر سيبويه باسم المفعول. 

واختلفوا في نصبه؛ فذهب الفراء إل أنه اتتصب تشبيها بالحال» «فكان زيد 
ضاحكًا» مشبه عنده ب«جاء زيد ضاحكاة. وذهب الكوفيون إل أنه اتتصب 
عن الحال؛ ورد بوروده مضمرًا ومعرفة وجامدًا وأنه لا يستخنئ عنه وليس 
ذلك شأن الحال. وذهب سيبويه والبصريون إك أنه انتصب تشبيها بالمفعول 
وهو الصحيح واعترضص بوقوعه جملة وظرقًا ولايقع المفعول كذلك؛ وأجيب 
باتع بل تقع الجملة موقع المفعول نحو: «إ وداه [مريم: 50١‏ 
والمجرور نحو: «مررت بزيد»» والظرف إذَا توسع فيه.اه قاله السيوطي. 

(تنبيه): أجاز الجمهور رفع الاسمين بعد كان؛ وأنكره الفراء. ورد بالسماع 
قال: 
إذا يت كان الناسٌ صنفان كََايتٌ وآخَرٌمُئْنٍ بالذي كنت أَضنمٌ 


8 شد التحق 

ثم اختلفوا في توجيه ذلكء فالجمهور عل أن في «كان» ضمير الشأن 
اسمها والجملة في موضع نصب عل الخبر. ونقل عن الكساتي أن «كان؟ 
ملغاة» ووافقه ابن الطراوة. قاله في شرح "الجمع" والمتفق عن عدة من هذه 
الأفعال ثلائة عشرء ثيانية تعمل هذا العمل مطلقًا «وهيّ كَانَ) لاتصاف 
المخبر عنه بالخبر في الزمن الماضي نحو: "كان الشيخ شابًا" وقد تقع للدوام 
والاستمرار نحو: عَإوَكَانََهعَعوارّحِيمًا #* [النساء: 014 وبمعنوق هو نحو: 
جوكيف تكلسَكانَ ف الْمَهْرصَيًا 6 [مريم: 1 

(مهِمّة): قال ابن بابشاذ: «كان» أم الأفعال لأن كل شيء داخل تحت 
الكون لا ينفك شييء من معناهاء ومن ثم صرفوها تصرقًا ليس لغيرها. 

وقال أبو البقاء في "اللباب": إنيا كانت ذكان أم هذه الأقعال لخمسة 
أوجه: 

أحدها: سعة أقسامها. 

والثاني: أنَّ «كان التامة» دالة علن الكون وكل شيء داخخل تحت الكون. 

والثالث: أنَّ «كان؟ دالة ع مطلق الزمان الماضيء وهيكون؛ دالة عل 
مطلق الزمان المستقبل بخلاف غيرهاء فإنها تدل عن زمان مخصوص كالصباح 
والساء. 

والرايع: أنها أكثر في كلامهم؛ ذا حذفوا مئها النون في قوهم: لريك. 

والخامس: أن بقية أخواتها تصلح أن تقع أخبارًا لها كقولك: كان زيد 
أصبح منطلقاء ولا يحسن: أصبح زيد كان منطلقًا. اه نقله في "الأشياه". 
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(وأمسى) وهي لاتصاف المخير عنه بالخبر في المساء نحو: #أمسست خخلاة. 
(وأصبح) وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الصباح نحو: ابحم 

ميو طون لآل عمران: .]1١5‏ 
(وأضحى) وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الضحئ نحو: «أضحئ 


يمزق أثوابي». 
(تنبيه): همزة أمسئن وأصبح وأضحئ للدخول؛ أعني الدخول في المساء 
والصباح والضحئن. 


(وظل) نحو: :"ظل وجهه مسوةًا». 

(وبات) نحو: «أبيت ريان الجفون». 

«(وصار) للتحول والانتقال نحو: «صار العصير خمرًاة. 

(تنبيه): قال ابن هشام؛ الذي يظهر لي أن «صار» ليس من أخوات ١كان"»‏ 
وإننا هي من باب الفعل والفاعل واللفعول» والدليل عا ذلك أمران: 

أحدهما: أني أقول: «صار الجاهل عاءًاك» واصار الطين خزقاه» فأجدها 
داخلة عاك ما لا ينعقد منه مبتدأ وخبر» وليس في أخواتبا شيء هكذا. 

الثاني: أن صار يجوز فيها بالإجماع أن تلحق همزة النقل فاءهاء وأن تضعف 
عيئها فتزداد منصويّ تقول: «أصرت الطين خزقًاء وصيرته خخزًاك. انتهن 
المراد منه. 


(وليس) نحو: ِلَب مصَرْودَا عنم # [هود: 4] وهي كلمة دالة عل نفي 


ند الئحق 
الحال» وتنفي غيره بالقرينة؛ قال ابن هشام: ليس فعل لا يتصرف وزنه فعل 
بالكسر ثم التزم تخفيفه» ولرنقدره فعل بالفتح لأنه لا يخفف» ولا فعل بالضم 
لأنه إريوجد في يائي العين إلا في ميو وسمع لَمْسَ بضم الياء فيكون عل هذه 
اللغة كهيؤ. وزعم ابن السراج أنه حرف بمنزلة ما. وتابعه الفارسي في 
الحلبيات وابن شقير وجماعة؛ والصواب الأول. انتهين المراد منه. 

وأربعة شرطها تقدم نفي أو شبهه؛ وهو النهي والدعاء وهي: «زال» 
وفتى» وانقك» وبرح». 

قال السيوطي: «هذه الأربعة بمعنين باتفاق النحويين».اه وسواء كان 
هذا النفي بحرف نحو: وِأدَلآيرالونَ تلفت [هود: 11١‏ لين علي 
عَنكيينَ 1#طه: 41] أو اسم كقوله: 
2 دك اك كد 


أو فعل موضوع للنفي كقوله: 
ليس ينفك ذا غنئئ واعتزازٍ لذي عفّةٍمقل قنوع 
أو عارض للنفي كقوله: 


قلّها يبرح اللي بٌ يما يورتثٌالحمدّداعيًاأوبمييًا 
وسواء كان للنفي ظاهرًا كا مثلناء أو مقدرًا نحو: مإمَالوَائآتَهتَقمَوأ 
يَوْحكر نوس سْفٌ #6 [يوسف: 89]. 


ونحو قول امرق القيس: 
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فقلتٌ يمين الله أبرحٌ قاعدًا ولو قَطَّعوا رأسي لديكِ رأوصَائي 
إذ الآصل لا تفتؤا ولا أبرح. ومثال النهي قوله: 

صاح شمر ولاَرَلْ ذاكرٌ الموتٍ ‏ ففسيلةض لال بين 
وبعد الدعاء قول ذي الرمة: 

ألايا اششكِي يا دارّسيّ عل اليك ولازال منهلًا بجزْعائك القَطَرٌ 
وسواء كان متصلًا بالفعل» أم مفصولًا بينه وبينه كقوله: 

ولاأامانتزرلٌ ظالةً ميدي تر حةوتْكَرُمَا 
وذكر المصنف هذه الأربعة مقروئة يلما النافية» فقال: (وما زال) ماضي يزال 
ووزنه «فعل» بكسر العين لأنه من باب «سمع يسمع»» واحترزت بهاضي 
«#يزال» من #زال» ماضي «يزول»»؛ فإنه فعل تام قاصر ووزته «فعل» بالفتح لأنه 
من باب «نصر ينصر» ومعناه الانتقال» ومن «زال» ماضي «يزيل» بفتح الياء 
فإنه فعل تام متعد إلى مفعول ووزنه «فعل» بالفتح أيضّاء لأنه من باب «ضرب 
يضرب»» ومعناه: ماز. 

(تنبيه): حكئ الكسائي والفراء ل«زال الناقصة» مضارعًا آخر وهو 
«يزيل» فيكون مشتركًا بين التام والناقص؛ بل قال الفراء: غيرت «زال 
الناقصة» من التامة بتحويلها إن «فعل» يكسر العين بعد أن كانت مفتوحتها 
فرقًا بين التام والناقص.اه ثقله الأزهري. 
(وما انفلك وما قَنِىج) بتثليث التاء و«أفتأ» أيضاء وذكر الصغاني «فتو يفتؤ» 

عن وزن «ظرف يظرف» لغة فيها. 


فين 
(ومايرحَ) بكسر الراء عن وزن سمع. 
(مُهِمّة): قال ابن مالك: «يلحق ب«زال» بشرطها المتقدم «وني ورام» 
معتاماة قال: وهما غريبتان» ولا يكاد النحويون يعرفونم) إلا من عني باستقراء 
الغريب» ومن شواهد استعم الما قوله: 
لايني الجدشيمة الحبمادام فلاججي بَئَهناارعِرَاءِ 


النحو 


وقوله: 
إذايتَ من لايَرِيوسَيًا سُلْوَانمَدابْعَدْتَفِرَريِكَ 
قال: واحترزت بقولي: #بمعنئ: زال4؛ من «وني) بمعنن: افترا» والرام» 
بمعنئ: حاول أو تحول».اه نقله في "شرح الجمع". 

(تنبيه): هذه الأفعال الأربعة تدل علن ملازمة الصفة للموصوف مذ كان 
قابلًا لها عش حسب ما قبلهاء فإن كان ما قبلها متصلة الزمان دامت كذلك 
نحو: اما زال زيد عالما»» وإن كان قبلها في أوقات دامت له كذلك نحو؛ دما 
زال يعطي الدراهم». أفاده في "الممع". 

وواحد يعمل هذا العمل بشرط تقدم اما الظرفية المصدرية» (و) هو دام 

نحو: «لا أصحبك ما دام زيد متردد إليك»» ونحو قوله تعال: َْمَادْمُتٌ 
حَيا 6 [مريم: .]١‏ أي: مدة دوام تردد زيد إليك» ومدة داومي حيّاء وسميت 
هماه هذه «مصدرية» لأنها تقدر بالصدر وهو الدوام» وسميت «ظرفية» 
لنيابتها عن الظرف وهو المدة. 

(تنبيه): إذا كانت «ما» مصدرية غير ظرفية لرتعمل «دام» بعدهاء فإن ولي 


تيه الاك سسسب ييا 9# 
مرفوعها منصوب فهو حأل نحو: «يعجبني ما دمت صحيحًا»؛ فإذا إر تذكر 
اما أصلًا فأحرئ بعدم العمل نحو: «دام زيد صحيحّاك قدام فعل ماض تام 
بمعنئ بقي» وصحيحًا حال من زيد» ولا يلزم من وجود اما" المصدرية 
الظرفية العمل المذكور بدليل مأمَاَاسيلتموتَالْارْضُ ‏ [هود: 6٠١‏ ولا 
توجد الظرفية بدون المصدرية. قاله في "التصريح". 

(و) يعمل من هذه الأقعال العمل المذكور (ما تصرف منها) من ماض 
ومضارع وأمر ومصدرء وهي في التصرف وعدمه ثلاثة أقسام: ما لا يتصرف 
أصلاء وهو ليس ياتفاق ودام عند الفراء وكثير من المتأخرين؛ وما يتصرف 
تصرمًا ناقضًا وهو زال وأخواتها فإنها لا يستعمل منها أمر ولا مصدره ودام 
عند الأقدمين فإنهم أثبتوا لما مضارعًاء وما يتصرف تصرفًا تامًا وهو الباقي 
(نحوٌ: كان ويكون» وكنء وأصبحَ» ويصبح؛ وأَصْبحٌ) وللتصاريف ما 
للماضي من العمل (تقول كانّ زيدٌ قاتيا) وفي المضارع: دإوَلمَأدينيا #4 [مريم: 


.]0٠ وفي الأمر ملفلكْحِجَارَةآَوْسَدِيدًا و [الإسراء:‎ ]٠٠١ 
وفي المصدر:‎ 
يذل وحلم ساة في قومه الفنى وكوئك إياهعلي كيد‎ 
وفي اسم الفاعل:‎ 
وماك مَنَّ يبدي البشاقّة كانتا أتحاكإذال ثلفِولك مْجِدَا‎ 
وقول الحسين بن مطير الأسدي:‎ 


قضىئ الله يا أسماءٌ أن لست زائلا أحيّكِ حنّى يُعْوِضٌ العَينَ مُمْيِضُ 


7 ببس بإإ-ب-مسش التحق 
وتقول في الذي لا يتصرف منها: لا أكلمك ما دام زيد واققًا (وليس عمرو 
شاخصًا وما أَشْبَه ذَّلك) من الأمثلة المتقدمة. 

(تعمة): قال أبو الحسن بن أب الربيع في "شرح الإيضاح": «كان وأخواتها 
في تقديم أخبارها عليها على أربعة أقسام: قسم لا يتقدم خرها عليها باتفاق 
وهو: «مادام»» وقسم يتقدم عند الجمهور إلا المبرد وذلك: #ليس»» وقسم لا 
يتقدم خبرها عليها عند الجمهور إلا ابن كيسان وهي: «ما زال وأحواتها»؛ 
وقسم يتقدم الخبر عليه باتفاق ما لريعرض عارض وهي: «كان» وبقية أفعال 
الباب6.اه نقله في "الأشباه". 

(فائدة): اختلف في جواز تقدم أخبار هذا الباب عل الأفعال إذا كانت 
منفية باما»» فالبصريون عل المنع؛ والكوفيون عل الجوازء ومنشا الخلاف 
اختلافهم في أن ما هل لما صدر الكلام أو لا؟ فالبصريون علك الأول» 
والكوفيون علك الثاني. 

(تنبيه): قال الخفاف انختلف هل الأفعال الناقصة تدل عل الحدث أم لا؟ 
ويبتني عك ذلك الخلاف في عملها في الظرف والمجرور والحال» فمن قال 
تدل؛ أعمل» ومن قال لا؛ فلا. 

(فائدة): اختلف لر سميت هذه الأفعال نواقصء فقيل: لأنها لا تدل عن 
الحدث بتاء عل القول به؛ وعلك القول الآخر سميت ناقصة بكونما لا تكتفي 
بمرفوعها. 

(تكملة): قال أبو حَّانَ في شرح "التسهيل": #تعدد خبر كان مبني عل 


تشييد لبا سب ب 8 
الخلاف في تعدد خبر المبتدأء ثم قيل: الجواز هنا أوك لأنه إذا جاز مع العامل 
الأضعف وهو الإبتداء فمع الأقوئ وهو «كان» أوك» وعليه ابن درستويه» 
واختاره ابن أبي الربيع» وهو ظاهر كلام سيبويه» قال: لأن ضرب لا يكون له 
إلا مفعول واحد فيا شبه به يجري مجراه».اه قاله السيوطي في "الأشباه 


والنظائر". 
فصل 
وأعملت «ماء ولاء ولاتَء وإن» تشبيهًا لها ب«ليس» في النغي» ولإعماشا 
شروط: 
أما «ما» فأعملها الحجازيون بشروط أربعة: 
أحدها: أن لا يقترن اسمها ب«أن» الزائدة كقوله: 
يَنِي عُدَانَةَماإن أَنتُعُذهمبٌ ولاصريفٌولكنٌّأنتم خَرَفُ 


فبطل عملها وجوبًا عند البصريين. 

الثاني: أن لا يتتقص نفي خبرها باإلاه» فلذلك وجب الرقع في؛ توما 
أمرْيَلَّاوِسِدةُ 6 [القمر: .]0١‏ 

الثالث: أن لا يتقدم علئ الاسم؛ خلاقًا للفراء» وإن كان ظرقًا أو جرورًا 
عل الأصح؛ خلافًا لابن عصغور» فإن تقدم بطل العمل كقوطم: «ما مسي 
مَن أعيّبَ». 


الرابع: أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها كقول مزاحم بن الحارث 


4 سسسب سس لتحيو 
العقيل: 
وقالواتعرفّهاالمتازلينْينن مماكلمَنُ امن ئأتاعارفٌ 
إلا إن كان المعمول ظرقًا أو مجرورًا كقوله: 
بأَممةعَرْم لْذْوإن كن تنا فماكحَيِنِمَنْتُوالمُولًا 
وأما «لا» فإعالها قليل عند الحجازيين» وإليه ذهب سيبويه وطائفة من 
البصريين» وذهب الأخفش والبرد إل منعه» وعلك الإعمال يشترط له الشروط 
السابقة في «ما»» ما عدا الشرط الأول» وأن يكون المعمولان نكرتين؛ والغالب 
أن يكون خبرها محذوفًا حتئ قيل بلزوم ذلك» كقول سعد بن مالك: 
عَوْصَدُعوؤْنينها فَناِمُْقيْسٍِلائَرَحُ 
والصحيح جواز ذكره كقوله: 
تعر فلاشي عل الأرض باقيَا 2 ولاوزدماقض 'الهواتيًا 

وإنما لريشترط الشرط الأول؛ لأن «أن» لا تراد بعد «لا؛ أصلا. 

وأما «لات5: فاختلف فيهاء فقال قوم: إنها كلمة واحدة فعل ماض» ثم 
اختلفوا عل قولين: 

أحدهما: أنها في الأصل بمعنين نققص من قوله تعاك: لكوي مسيم 
سَيْعا # [الحجرات: ]١4‏ قأله أبو ذر الخشني. 

والثاني: أن أصلها «ليس» بكسر الياء. فقلبت الياء ألما لتحركها وانفتاح 
ما قبلها وأبدلت السين تاء. وقال الجمهور: إنبا كلمتان» ذلا النافية»؛ والتاء 
لتأنيث اللفظة؛ كما في "ثمت» وربت»» وإنما وجب تحريكها لالتقاء الساكنين. 


ا 

واختلف في عملها فعن الأخفش في أحد القولين أنها لا تعمل شيئًاء وإن 
وليها مرفوع فميتدأ حذف خيره أو منصرب قمفعول بفعل محذوف. وقيل: 
تعمل عمل «أن» فتنصب الاسم وترفع الخبر؛ وهذا أحد القولين للأخفش, 

والجمهور علئ أنها تعمل عمل «ليس» بشرطين: كون معموليها اسمي 
زمان» وحذف أحدهما. والغالب كونه المرفوع» نحو: فِإوَلَآاتَحِينَمَاصٍ 6 آص: 
*]. واختلف في معمولا فقال الفراء: إنها لا تعمل إلا في لفظة «الحين»» وهو 
ظاهر قول سيبويه» وذهب الفارسي وجماعة إك أنبا تعمل في «الحين» وفيا 
رادفه. 

وأما «إِنْ؛ فإعرالها نادر عند ابن مالك؛ وقال غيره: إنه أكثر من عمل لا 
وهو لغة أهل العالية» واختلف في جواز إعالها فذهب الكسائي وأكثر 
الكوفيين وأبو بكر وأبو علي وأبو الفتح إك الجوازء وذهب الفراء وطائفة 
وأكثر أهل البصرة إلى المنع» واختلف النقل عن سيبويه والمبرد فنقل السهيلٍ 
الإجازة عن سيبويه والمنع عن المبرد» وعكس ذلك ابن النحاس» ونقل ابن 
مالك عنهما الإجازة؛ وسمع ذلك من أهل العالية كقول بعضهم: إن أحدٌ 
خيرًا من أحد إلا بالعافية». 

وقول الشاعر: 
إِدْهرَّسسَيَولئًا عل أحد ‏ إلاع ل أضعفي المجانين 
أنشده الكسائي شاهدًا عن عمل «إن» عمل «ليس». انتهئ ملخصًا من 
"الغني" و"التصريح". 

(فائدة): قال أبو البقاء: «ماءء هي الأصل في النفي وهي أم بابه» والنفي 


ولتت ا ا 
فيها آكد. 

(تنبيه): قال تاج الدين بن مكتوم: لرتقع ما في القرآن إلا علئ لغة الحجاز 
ما خلا حرقًا واحدًا وهو مإ وَبَآآتَ باد ىالْْسيعَن صَلََتهِمَ ‏ [النمل: 81] عل 
قراءة حمزة» فإنها هنا على لغة تميم . 

(مسألة): التصرف في ١لا‏ النافية» أكثر من التصرف في (ما النافية»؛ ومن 
ثم جاز حذف «لا» في جواب القسم؛ نحو: نَمَو # [يوسف: 80] أي: 
«لا تفتؤ», ولرييز حذف «ما4» كذا نقله ابن الخباز عن شيخه معترضًا به عن 
أبن معط. 

(مهمّة): قال ابن هشام في "تذكرته": زيادة الباء في الخبر عل ثلاثة أقسام: 
كني وقليل رأقل. 7 

فالكثير: بعد «ليسء وما» نحو: <«ا الك سكاف عَبْدَم # [الزير: كثل]ء» 
ِإوَمَارَيْك يِكَِيِلٍ 4 [الأنعام: 01177 وبعد دأو لريروا» نحو: <( ليرا َه 
أليى حَلقٌ اتوت وَالد وَل يََ عَلِِنٌ يكير عل أن جِْيَ الك » 
[الأحقاف: 080 
و القليل: بعد كل ناسخ منفي» كقول عمرو بن براق الأزدي: 
مدت الأيدي إل الرّاد ز أكنَ ‏ بأعجلهم إذْ أجشَمُ القوم أعجل 
وقول دريد بن الصمة: 
دعاني أخحي والخيل بيني وبيته فلمادعاني ريجكني بِقفْدُدٍ 
وبعد «لا» العاملة عمل «ليس» كقول سواد ين قارب: 


خرف 


تشييد المباني 
فكئْلي شفيعًايوم لاذو شفاعةٍ بِمُعْنٍ فتيلّاعن سوادٍ بن قارب 
والأقل: بعد «إن؛ كقول امرؤ القيس: 

فِنَّكَصااحَدَنَتٌ بالجرّب 


فإنتساعها قب لاثلاتها 
وبعد الكن» كقوله: 
ولكنّ أجرّالو علمت بين وهل يُنْكرٌ المعروفٌ في الداسٍ والأجرٌ 
وبعد هل كقوله: «ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم». 
انتهئن ملخّصَامن "الأشباه والنظائر". 


الف لتتتتتتتتتتتكتكتكتكتكت.1 001 
إن وأخواتها 

قال المؤلف: (وأمًا إِنَّ وأخوائها) وهو الثاني من النواسخ (فإئَّهَا تنصبٌ 
الاسم) اتفافًا (وترفعٌ الخبر) في مذهب البصريين» ومذهب الكوفيين أنها لر 
تعمل فيه شيئًاء واستدل له السهيلي بأنها أضعف من الأفعال فلم يجز أن تعمل 
عملهن. واختلفوا في عددها فعدها سيبويه في "الكتاب" والمبرد في 
"المقتضب" وابن السراج في "الأصول" وابن مالك في "التسهيل" والسيوطي 
في "جمع الجوامع”؛ خمسة بإسقاط «أن» المفتوحة لأتها فرع المكسورة عند 
سييويه فلا تعدء وعدها قوم منهم ابن مالك في "ألفيته" وتبعهم ا مصئف ستة 
بزيادتباء وعدها ابن هشام ثانية بزيادة اعسئل» والا التبرثية». 

قال المؤلف: (وهيّ إِنّ) بكسر الممزةء وهي أصل الباب كرا قاله أبو البقاء 


(وأنَّ) بفتحها وهي فرع عن المكسورة في مذهب سيبويه وغيره كما تقدم 
آنقًا. 


(ولكنٌّ) بتشديد النون وهي بسيطة عند البصريين» ومركبة من #لكن أن» 
عند الفراء فحذفت الهمزة للتخفيف ونون ««لكن؟ للساكنين» ومن «لاء وإن» 
عند قوم من الكوفيين فحذفت الهمزة وزيدت الكاف» ومن ١لاء‏ وكان» عند 
بعضهم» واخختاره السهيلٍ. 

(وكأن) بتشديد النون وهي بسيطة عند شرذمة وأبي حيان. ومركبة عند 
الخليل وسيبويه والأخفش وجمهور البصريين والفراء» وادعين ابن هشام وابن 
الخباز الإجماع علن أنها مركبة وليس كذلك. قال الفراء: وهي مركبة 35 الأن 


ا 
وكاف التشبيهة» وللاهتام بالتشبيه قدموا الكاف عل «أن» وفتحوا «مزتهاء 
واختلف على هذا هل تتعلق هذه الكاف بشيء؟ علن قولين: 

أحدهما: لاء وعليه ابن جني وابن عصفور وهو الصحيح. 

والثاني: نعم» وعليه الزجاج. 

(وليتَ) ويقال فيها الَسَّ» بإبدال الياء تاء وإدغامها في التاء. 

(ولعلٌ) بتشديد اللام الأخيرة وفيها لغات: «عل» ولعل» بفتح اللام 
وكسرهاء ولعن» وعن؛ ولان» ولن» ورعن» ورغن» ولغن» وغنء ولعلت» 
ولعاء ولوان؛ وهيء ورعل». 

(فائدة): «عل» بتشديد اللام أصل «لعل» عند من زعم أن اللام زائدة. 
(تقول) في مثال عمل هذه الحروف «ِإإنَأَّه موتح 46 [البقرة: 105]. 

ومنه (إِنَّ ًا قائمٌ) وقد تنصب الجزأين جميعًا في لغة كعمر بن أب ربيعة: 
إذا اسودٌ جنح الليل فلت ولتَكُنَ ‏ تُطاك خمّافا إن حرَّاسَناأَسَدًَا 
وفي الحديث: "إن قعرٌ جهنم سبعين خريفًاه. 
قال في "المغني": وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذومًا 
كقوله عليه الصلاة والسلام: لإنَّ من شد الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون» 


الأصل أنه أي الشأن.اه 
(«نقسيم): لدأن» ثلاثة أحوال: وجوب الفتح» ووجوب الكسرء وجواز 
الأمرين. 


فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر كا إذا وقعت في موضع مرفوع فعل 
نحو: «يعجبني أنك قائم»» أو منصوبة نحو: «عرفت أنك قائم»» أو في موضع 


:34 


الحو 
مجرور بحرف نحو: اعجبت من أنك قأئم). 

ويجب كسرها في تسعة مواضع: 

الأول: إذا وقعت «إن» ابتداءًا أي: في أول الكلام نحو: «إن زيدًا قائم»» 
ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداءًا فلا تقول: «أنك فاضل عندي»» وأجازه 

الثاني: أن تقع «إن؛ صدر صلة نحو: : «اوَائة نَمو رمَآدَمدَاقَهُ » 
[القصص: 7/]. 

الثالث: أن تقع جويًا للقسم وفي خبرها اللام نحو: «والله إن زيدًا لقائم». 

الرابع: أن تقع جملة محكية بالقول نحو: (9 قَالَإِقحي ده [مريم: .]"١‏ 
فإن [رتحك به بل أجوي القول مجرءل الظن فتحت نحو: «أتقول أن زيدًّا قائم؟ 
أي: تظن. 

الخامس: أن تقع في جملة في موضع الحال نحو: 92 كمَآأْحْرَبَكَ 
لحي وَدَمَرِبِعنَالْمْرِينَلكَرِهُود © [الانفال: 0]. 

السادس: أن تقع بعد فعل من أفعال القلرب وقد علق عنها باللام نحو: 
«علمت إن زيدًا لقائم»» فإن أريكن في خبرها اللام فئحت نحو: #علمت أن 


سيق كرك ع 


مييق 


زيدًا قائم». 
السابع: أن تقع بعد «ألا الاستفتاحية» نحو: َلَاتهمْ هم الشلهة # 
[البقرة: 17]. 


الثامن: إذا وقعت بعد حيث نحو: (الجلس حيث إن زيدًا يجلس». 


ا ا 
التاسع: إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين نحو: «زيد إنه قأئم»؛ 
قاله ابن عقيل في "شرح الألفية". 
قلت: بقي عليه من مواضع وجوب فتح ال همزة خمسة: 
الأول: أن تقع نائبًا عن الفاعل نحو: «طأَءسَ ردان سْتمَعَ #6 [الجن: ]١‏ 
الثاني: أن تقع في موضع رفع بالابتداء نحو: وين لتيوء أنه رَّى الْأرْصَ 


خَيِعدٌ 4 [فصلت: 4]. 

الثالث: أن تقع في موضع خبر اسم معني نحو: «اعتقادي أنك فاضل». 

الرابع: أن تكون تابعة لشيء مما ذكر نحو: لكوأ مِيَ بدنانانم» 
[البقرة: 40] <9 وَإِْيَِدَكهمَممَدَى ]يتين أتَالَكْمْ 46 [الانفال: 7] 

الخامس: أن تقع مجرورة بالإضافة نحو: ميئل مآأكَكْمتطِفُونَ [الذاريات: 
و 

ومجوز الوجهان في ثلاثة مواضع: 

أحدها: بعد «إذا الفجائية» نحو: «خرجت فإذا أن زيدًا بالباب». 

الثاني: بعد الغاء الجزائية نحو: أنه حَمُورتّحِمرٌ ) [الأنعام: 04]. 

الثالث: إذا وقعت خبرًا عن قول وخيرها قول وفاعل القولين واحد نحو: 
«أول قولي أني أمد اللهك» كذا قال ابن هشام في "شرح الشذور". 

قلت: وبقي عليه موضعان: 

الأول: أن تقع بعد «أي المفسرة» فإنه يجوز أيضًا الفتح والكسر. 


سس بد التحق 
الثاني: بعد «مذ» ومنذ» نحو: «ما رأيته مذ» أو منف أن الله خلقني»» أجاز 
الأخفش الكسرء وصححه ابن عصفورء لأن «مذء ومنذة يليهما الجمل» ومنعه 
بعضهم لأن الجملة بعدهما بتأويل المصدرء وصرح سيبويه وابن السراج بجواز 
الفتح ساكتين عن إجازة الكسر وامتناعه. ذكرهما السيوطي. 
قلت: بقي موضع آخر ذكره ابن عقيل في "شرح الألفية" وهو أن تقع في 
جواب قسم وليس في خببرها اللام نحو: حلفت أن زيدًا قائم» وروي 


بالرجهين قول رؤبة: 
أو تحافِي برئٌك الكَلٍ أن أبو ميك الصََبِي 


(تنبيه): تخفف «إن» المكسورة فيجوز الإهمال وهو الأكثر» نحو: ول وَدكللنَا 
لصوت 6 [يس: ""] وتلزمها اللا في ثاني الجزأين فرقًا بينها وبين أن 
النافية لالتباسها حينئذ بها نحو: «إن زيد لقائم"؛ وقد تغني عنها قرينة لفظية 
نحو: إن زيد لن يقوم"؛ أو معنوية كقول الطرماح: 

آنا ابن أبَاَالمّيم من آل مالك وإنّمالكٌ كانت كِرَامَ امعان 
واختلف في هذه الام فذهب سيبويه والأخفش الأوسط والصغير وأكثر 
نحاة بغداد وابن الأخضر وابن عصفور إك أنها لام الابتداء التي تدخخل مع 


المشددة» لزمت للفرق. 
وذهب الفارسي واين أي العافية والسَّلوْبين وابن أي الربيع لِك أنها لام أخر 
اجتلبت للفرق. 


وذهب بعضهم إك التفصيل بين أن تدخل عل الجملة الاسمية فتكون لام 


تشييد المبانٍ الي ل ل يي 8143 
الابتداء أو الفعلية فتكون الغارقة. قال أبو حَيّان: وثمرة الخلاف تظهر علمت 
وأخواتباء فإن كانت للفرق لرتعلق» وإن كانت لام الابتداء علقت. 

(مسألة): قال السخاوي: إذا خقفت «إن» المكسورة لريلها من الأفعال إلا 
ما كان من نواسخ الابتداء عند البصريين» وجوز الكوفيون غيره» وهو مبني 
عبل مذهبهم أنها نافية. نقله في "الأشباه". 

وقد تعمل علك قلة نحو :9 وَإِدَكلْنَاحِيعأََاْصَرْون أ ايس: ؟.] في 
قراءة نافع وابن كثير» وحكيئن الإعمال سيبويه والأفش» قال ابن عقيل: 
«وحينئذ لا تلزمها اللام لأنها لا تلتبس -والحالة هذه- بالنافية, لأن النافية لا 


تنصب الاسم وترفع الخبر».اه 
(مسألة): قال في "الأشباه": قال أبو حَيّان: «حال (إن» المخففة إذا عملت 


كحالها وهي مشددة في جنيع الأحكام إلا في شيء واحد وهو أنها لا تعمل في 
الضسمير إلا لضرورة بخلاف المشددة».اه 

(فائدة): اختلف هل تأتي «إن؛ حرف جواب كانعم)؟ فأثبت ذلك 
سيبويه والأخفش» وصححه ابن عصفور وابن مالك؛ وأنكروا أبو عبيدة. 
ومن شواهد من أثبت: قول عبد الله بن الزبير -من قال له «لعن الله ناقة 
حملتني إليك-: إِنَّ وراكبها. ولا عمل لحا حيتئذ» وخرّج الأخفش عليها قراءة: 
2 َالْوِنَ مدّنِ سجرن [طه: 59]. قاله في "الجمع". 

وتخفف «أن" المفتوحة فقيل: لا تعمل شيئًا لا في ظاهر ولا في مضمر» 


سكسك س1 0520 
وتكون حرفًا مصدريًا مهملا كسائر الحروف» وعليه سيبويه والكوفيرن» 
وقيل: تعمل في المضمر وفي الظاهرء وعليه طائفة من المغاربة» وقيل: تعمل 
جوارًا في مضمر لا ظاهرء وعليه الجمهور. 

(مسألة): تقع «أنَّ المفتوحة ومعمولاها اسمًا ل«إن» المكسورة بشرط 
الفصل بالخبر» وقال الفراء بعدم شرط الفصل. قال أبو حَيّان: «وهذا من 
الغراء بناء عك رأيه أن «أن» يجوز الابتداء مها» والجمهور عن منعه. 

(مسألة): وتخفف «لكن» فلا تعمل البتة لعدم سراعه» وعلل بمبايئة لنفظها 
لفظ الفعل» وبزوال موجب إعاالها وهو الاختصاص. إذ صارت يليها الاسم 
والفعل» وأجاز يونس والأخفش إعهالها قياسًا عل «إن؟ و«أن» و«كأن». 

وتخفف «كأن». فقيل: لا تعمل مطلقًا وعليه الكوفيون» وقيل: تعمل 
مطلقًا في المضمر والبارز: وقيل: تعمل في المضمر لا في البارزه ولا يلزم أن 
يكون ضمير الشأن. ويجوز أن يكون خبرها مفردًا وقد يظهر اسمهاء ومنه بيت 
الكتاب: 

وصَد رمش رق الُحري كَاَنْئديهوحمقَان 

(فائدة): زعم قوم أن «كأن» قد تنصب الجزأين وأنشدوا: 

كان أن هإذَاسّوَّنَا قلصةوقل عقا 

وقيل: الخبر محذوف, يحكيان. 

وقيل: إنما الرواية: تخال أذنيه. 

وقيل: الرواية: قادمتان. 


تشيييد لماز اسبباااللالاللالما شت 1580 
وقيل؛ أخطأ قائله -وهو أبو نخيلة- وقد أنشده بحضرة الرشيد فلعئه أيو 
عمرو والأصمعي؛ وهذا وهمء فإن أبا عمرو توفي قبل الرشميد. قاله ابن هشام. 
(فائدة): قال الفراء وبعض أصحابه: قد تنصب «ليت» الجزأين» كقول 
العجاج: «يا ليت أيام الصبا رواجعاء. وتقترن بها «ما الحرفية» فلا تزيلها عن 
الاختصاص بالأساء خلاقًا لابن أي الربيع وطاهر القرويني» ويجوز حيتعق 
إعماها لبقاء الاختصاص وإهماها حملا عع أخوتها. 
ورووا بالوجهين قول النابغة: 
قالتٌ الاليما هنا الحام انا إك حامناأونِص ف فد 


قاله ابن هشام. 
ولا تخفف «لعل؛ عند الجمهورء وقال الغارسي : «تخفف وتعمل في ضمير 
الشأن محذوقًا». 


قال بعض أصحاب الغراء: «قد تنصب لعل الجزأين»» وزعم يونس أن 
ذلك لغة لبعض العرب» وحكيئ: لعل أباك منطلقاء وتتصل بها هما الحرفيق» 
فتكفها عن العمل كسائر أخمواتها إلا "ليت» بدليل قول الفرزدق: 

أَعِدٌ نظرًايا عبد قيس لعل أضاءتٌ لك التَارُ الحار متنا 

(مهمّة): قيل: أول لحن سمع بالبصرة: «لعل لها عذر وأنت تلوم». وهذا 
محتمل لتقدير ضمير الشأن. قاله ابن هشام. 

قلت: إنبا يتمشئ هذا التوجيه عل قول الفارمي» وأما عن مذعمب 
الجمهور -وهو الصحيح من أن «لعل» لا تخفف ولا ينوي لحا ضمير الشأن- 
فهو لحن فاحش. 


11 -ببببببببيباِ--دش التخق 

(ننبيه): قال في "المفصل": جميع ما ذكر في خبر المبتدأ من أصنافه وأحواله 
وشرائطه قائم في خبر «إن»: ما خلا جواز تقديمهء إلا إذا وقع ظرقًا كقولك: 
«إن عندي زيدّاكء أو جرورًا كقولك: «إن في الدار زيدًا». 

وقال ابن يعيش في "الشرح”: «كل ما جاز في المبتدأً والخبر جاز مع ”إن 
وأخواتها»» لا فرق بينهراء ولا يجوز تقديم خبرها ولا اسمها عليهاء ولا تقدم 
الخبر فيها علخ الاسمء ويجوز في المبتدأ لعدم تصرف هذه الحروف. وكونها 
فروعًا عل الأفعال في العمل؛ فانئحطت عن درجة الأفعال فجاز التقديم في 
الأفعال تحو؛ «قاتً) كان زيد» و«كان قائً) زيد»» ولريجز ذلك في هذه الحروف 
اللهم إلا أن يكون الخبر ظرمًا أو جارًا ومجرورّاء وذلك أنهم توسعوا في الظرف 
وخخصوصًا بذلك لكثرتها في الاستعمال» نقله في "الأشباه". 

وقد يجب تقديم الخير إذا اتصل بالاسم ضميره نحو: «إن في الدار 
ساكنها» و«إن عند هند أحاهاة. 

وكذلك لا يتقدم معمول خبرها على اسمها إن كان غير ظرف أو مجرور 
بالإجماعء فإن كان ظرفًا أو مجرورًا جاز للتوسع فيها كقوله: 

فلاتَنحَيِي فيها إن بِحبّها أخاك مصابٌ القلب جَمٌ بلايله 

ومنع الأخفش قياس ذلك وقصره عل السماع؛ وإن كان حالا فالجمهور 
علن منعه» وأجازه أبو عل الحسن الآمدي. 

(تعمة): قال ابن يعيش: «إنها قدم المنصوب في هذا الباب علك المرفوع فرقًا 
بينها وبين الفعل» فالفعل من حيث كان الأصل في العمل جرئ عن سنن 
قياسه في تقديم المرفوع علك المنصوب إذ كان رتبة الفاعل مقدمة علل المفعول» 


/ا734 


تشييد المبانٍ 
وهذه الحروف لا كانت فروعًا عا الأفعال وتحمولة عليها جعلت بأن قدم 
المنصوب فيها علك المرفوع حطًا لها عن درجة الأفعال؛ إذ تقديم المفعول عن 
الفاعل فرع وتقديم الفاعل أصل». انتهئ نقله في "الأشباه". 

قال المؤلف: (وليتَ عمرًا شاخِصٌ وما أشبه ذلك) لهذه الأحرف الستة 
معان فمعنى إنَّ وأنَّ للتوكيد) أي: لتوكيد النسبة بين الجزأين ونفي الشك 
عنها ونفي الإنكار لها بحسب العلم بالنسبة والتردد فيها والإنكار لما فإن كان 
المخاطب عالما بالنسبة فهما بمجرد توكيد النسبة؛ وإذا كان مترددًا فيها فهما 
لنفي الشك عنهاء وإن كان متكرًا لما فههما لنفي الإنكار لهاء فالتوكيد لنفي 
الشك عنها مستحسن, ولنفي الإتكار واجب. ولغيرهما لا ولا. قاله في 

قلت: وني كون «أن» الفتوحة تفيد التوكيد إشكال ذكره السيوطي في 
حاشيته عل "المغني" المسمأة "بالفتح القريب" ولر أقف عليهاء وقد راجعت 
هذا الباب في نكته فلم أجد الإشكال فيها. 

قال المؤلف: (ولكنّ للاستدرّاك) والمشهور أنه لا معنئ طا غيره» وضيروه 
بأن تنسب لما بعدها حكمًا غالقًا لا قبلها نحو: «ما هذا ساكنًا لكنه متحركى» 
وهما هذا أبيض لكنه أسوداء وقيل: إنها ترد تارة للاستدراك وتارة للتوكيد» 
وعليه جماعة منهم صاحب "البسيط". 

وفسروا الاستدراك برفع مأ يتوهم ثبوته نحو: «ما زيد شجاعًا لكنه 
كريم'ء ومثلوا للتوكيد بنحو: «لو جاءني أكرمته لكنه لريجئ» فأكدت ما أفادته 


10 سس مسد اللحق 
«لو» من الامتناع. وقيل: إنها للتوكيد دائًا مثل «أن»» ويصحب التوكيذ معن 
الاستدراك» وهو قول ابن عصفور. 

قال المؤلف: (وكأنَ للتشبيه) وهو الغالب عليها والمتفق عليه. 

قال ابن هشام: «وهذا المعنن أطلقه الجمهور ل«كأن», وزعم جماعة منهم 
ابن السيد البطليوسي أنه لا يكون إلا إذا كان خبرها اسًا جامدًا نحو: «كأن 
زيدًا أسده. بخلاف «كأن زيدًا قائم أو في الدار» أو عندك» أو يقوم» فإنها في 
ذلك كله للظن. وقيل: ترد للشك والظن وذلك فيا ذكرنا. 

وحمل ابن الأنباري عليه: «كأنك بالشتاء مقبل»» وقيل: ترد للتحقيق» 
ذكره الكوفيون والزجاجي وأنشدوا عليه: 

فأصبع بط نمك ةمُقَمَويرًا كأنَالأرض لي سمِاهِقَم 

وقيل: ترد للتقريب» وعليه الكوفيون» وحملوا عليه: «كأنك بالشتاء 
مقبل»» و«كأننك بالفرج آت». و«كأنك بالدنيا إر تكن وبالآخرة لر تزل».اه 
كلامه ملخصًا. 

(وليت للتمنّي) ويتعلق بالمستحيل غالبا كقوله: 

فياليت الشبابٌ يعوديوما فأخبرّهبافمكالمشيبٌ 

وبالممكن قليلًا. (ولملّ للترجي) أي: ترجي المحبوب نحو: لعل الحبيب 
قادم (و) الإشفاق من المكروه نحو: العل الرقيب حاصل»»؛ ويعبر عن كلا 
المعنيين ب (التوفّع) فإن كان في المحبوب سمي ترحيباء وإن كان في المكروه 
سمي إشفاقًاء ولا تستعمل إلا في الممكن. 


تيد ا لبف /-ب-ببا 18488 
(تنبيه): زاد الأخفش والكسائي في معانيها: التعليل» وخرّجا عليه: 
20 7 كرفس )4 [ط: ؟؛]. 
وزاد الكوفيون في معانيها: الاستفهام» وملوا عليه: إلَاتَدَرى لَمَلَكَه 
يدث بَمَدَ لِك مرا 4 [الطلاق: 1١‏ زاد المطوال وأكثر الكوفيين: الشك. 
(فائدة): يقترن خبرها ب«أن؛ كثيرًا حملا عن عسئ كقوله: 
للك يومانئْيِمَمُلئَةٌ علي من اللاثي يدنك أجدَعًا 
قاله في "المغني". 


6 سيب بيإببب-- د الحو 
ظننت وأخواتها 

قال المؤلف: (وأما ظننثُ وأخوائها) وهو الثالث من النواسيع (فإنها 
تنصبُ المبتداً والخبر) بعد استيفائها الفاعل (على أنبها مفعولان لها) فتعمل 
عكس «كان» و«إن». 

(تنبيه): ذهب الجمهور إلى أنها تدخل عل المبتدأ والخبر؛ وذهب السهيلي 
إك أن المفعولين هنا ليس أصلهم المبتدأ واطخبر بل هما كمفعولي «أعطن»» 
واستدل بااظننت زيدًا عمرّاه فإنه لا يقال: لزيد عمرو» إلا عن جهة التشبيه؛ 
وأنت لرترد ذلك مع «ظندت؛ إذ القصد أنك ظننت زيدًا عمرًا نفسه لا شبه 
عمرو. 

وقال أبو حَيّان: والصحيح قول الجمهور بدليل رجوع المفعولين إل المبتدأً 
والخبر إذا ألغيت هذه الأفعال والجمهور عاك أن هذه الأفعال نصبت المفعولين 
معًا. وذهب الفراء إلى أن الثاني منصوب علك التشبيه بالحال» واستدل بوقوعه 
جملة وظرفًا ومجرورًا. واستدل الجمهور بوقوعه معرفة ومضسمرًا واسيًا جامدًا. 

قال المؤلف: (وهي) نوعان: أفعال القلوب» وأفعال التحويل. 

فأما أفعال القلوب فتنقسم إك قسمين: أحدهما: ما يدل على الرجحان 
وهي: (ظتنتُ» وحيببُت» وخِلْتء وَرْعَمْتٌ)) وعد وحجاء وجعل؛ وهب. 

مثال «ظن» في الرجحان: «ظننت زيدًا صاحبك»» وقد تستعمل لليقين 
كقوله تعاق: «ِإوكائواآن لَاملار نَل لكايه )4 [التوبة: 11١6‏ وااحسبت 
زيدًا صاحيك». 

وقد تستعمل لليقين كقول لبيد العامري: 


تيد اباي سببباااببالب سب٠ص٠٠سس‏ ب 188١‏ 
حيببتُ التقى والجوة خيرٌ تجار رَباحًا إذا ما المرءأصبع نَايِلَا 
و«خملت زيدًا أخاك»؛ وقد تستعمل لليقين: 
دعاني الخواني عمّهُن وخِلييِي لي اسم فلا أدعئ به وهو أَوّلٌ 
وزعمت زيدًا أخاك» وقد تستعمل لليقين كقول أب أمية: 
ومثال «عد؛ قول النعمان بن بشير: 
فلا تعد اميل شريكك في الذين 2 ولكنًا امرك شرِيكُكَ في العُنَمٍ 
ومثال «حجا» قول تهيم: 
قد كنت أحجّو أباعمرو أتحاثقةٍ حتى أنَّتبنايرمَائْلِيَاتٌ 
ومثال «جعل» قوله تعال: « التكهكة ألِْنَ هُْ بد ألم إكذا » 
[الزخرف: 19]. 
ومثال «هب» قول ابن همام: 
فقلت أجِري أباخالديٍ والافهيِيمرَأهيكَا 
والثاني من أفعال القلوب ما يدل عل اليقين (و) هي (رأيت» وعلمت» 
ووجدت) ودريت وتعلم. 
مثال رأئ قوله: 
رأيتالهةأكبرَ كلقي محاولةواكترَهم بوتا 
وقد تستعمل للرجحان كقوله تعاك: مات ونه 4 [للعارج: 7]. 


لتكت 0000 
ومثال «علم» قوله تعاك: 9 اكز ملرأئ كله امه لَه 6 [عمد: 15] وقد 
تستعمل لل جحان كقوله تعاقل 000007 0 
ومثال «وجد؟ قوله تعال: مِإوَإِن ويجرَئ هر لتسِقِينَ # [الأعراف: 
1] 
ومثال «درئم» قول الشاعر: 
مُرِيتَ الوق المهدِيا عْرْوَ فاغِْطُ ‏ فإنَ اغتياطًا بالوفاءحميدٌ 
تالظم وحن ألتي بمعنن «اعلم» قول زياد بن يسار: 
تعلّمْ إشفاةالتّفّسِ كَهُرَ عَدُرّها فبالغ بِنُلّفٍ في التحيّلٍ واكك 
وأما النوع الثاني من أفعال الباب» وهي أفعال التحويل؛ ويقال لما أيقّما: 
أفعال التصبير» وذلك لدلالتها على التحويل والانتقال من حالة إك أختروا» 
فتتعدوئ أيضًا إل مفعولين» وعدها بعضهم سبعة: «صير» نحو: «صيرت 
الطين خزئا, (اتخذت) كقوله تعاك: «إ وقد كليل © [النساء: 
. وترك كقوله تعاق: مركا بحصَممْيوْمِيَ فيَمْضٍ © [الكهف: 94]. 
و«تخذه كقرل جند بن مرة: 
جِدَتْغرانًَإئرّهم ليلا وفرٌوافي الحجازليعجررني 
ودردا كقوله تعاق: تإيرُدوتَكُم ينا بم إيجنيكع كُتَارًا # [البقرة: .]1١9‏ 
(وجعلت) كقوله تعال: 2[ وَهَِمنِلَ مَاعَمِنوامِنْ عَمْلٍِ فَسَمَلَهُ بس 
عَنثُويا 4 [الفرقان: 35]. 


تشييد المبأني ا تت للختت 56ت ل ا 

و«هب"» كقول بعض العرب فيا حكاه ابن الأعرابي: وهبني الله فداك أي 
صيرني «و) ألحق الأخفش ب«علمت؟ من أفعال هذا الباب «سمعت) المعلقة 
بعين المخبر بعدها بفعل دال عل صوت نحو: «سمعت زيدًا يتكلم»؛ بخلاف 
المعلقة بمسموع نحو: «سمعت كلامًا وسمعت خطبة!. 

ووافقه عاك ذلك الفارسي» وابن بابشاذء وابن عصفورء وابن الصائغ» 
وابن أبي الربيع؛ وابن مالك» واحتجوا بأنبالما دخخلت علك غير مسموع أتن لها 
بمفعول ثان دل عل المسموع؛ ى| «ظن» لما دخلت عل غير مظنون أتي 
بمفعول ثان يدل عل المظنون. 

والجمهور قالوا: لا تتعدئ «سمعت» إلا إلى مفعول واحدء فإن كان مما 
يسمع فهو ذاك؛ وإن كان عينا فهو المفعرل» والفعل بعده في موضع نصب عن 
الحال.اه قاله في "الممع". 

(مسألة): ما دخخلت عليه «كان» دخلت عليه هذه الأفعال؛ وما لا فلا؛ إلا 
المبتدأ المشتمل عل استفهام فإنه لا تدخل عليه «كان» لأن الاستفهام له 
الصدر وتدخل عليه ظئنت وتقدم عليها.اه من "شرح الجمع". 

فصل 

ولهذه الأفعال ثلاثة أحوال: 

أحدها: الإعبال» وهو الأصل. وهو واقع في هذا الباب الجميع الجامد 
هنها والمتصرف والقلبي والتصييري. 

والثانية: الإلغاء» وهو إبطال العمل لفظًا وملا لضعف العامل بتوسطه أو 


:4 اش التخق 


تأخره» قال منازل بن ربيعة: 
أبالأراجيز يابنَ الوم توعِدُني وفي الأراجيز يلت اللؤم والتودٌ 
وقال أبو أسيدة الدبيري: 


ماسيِّدتَارْعانِ ونا يَسُودئَا إن سرت عَنَاهُمَا 
وإلغاء المتأخر أقوي من إعماله بلا خخلاف, والمتوسط بالعكس. وقيل: هما 
في المنوسط بين المفعولين سواء. 
(تنبيه): إذا تقدم العامل امتنع الإلغاء عند البصريين» فإن جاء من لسان 
العرب مايوهم إلغاءها متقدمة أول ع إضمار ضمير الشأن» كقوله: 
رجو وآكلٌ أن تدنومودتُا وماإخالٌ لدينامنك تنويل 
فالتقدير: «ما أخماله»» فلا إلغاء حيئل. وعإل تقدير لام الإبتداء كقوله: 
كذاك أَدبتْ حتئن صار من حُلُّقِي أن وجدت مِلاكُ الشّيمةٍ الآدبُ 
فالتقدير: «أني وجدت لللاك»» فهو من باب التعليق وليس من باب 
الإلغاء في شي». 
وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إك جواز إلغاء المتقدم» 
فلا يمتاجون إك تأويل البيتين. قاله ابن عقيل. 
والثالثة: التعليق» وهو إبطال العمل لفظًا لا محلا لمجيء ماله صدر الكلام 
بعده وهو «لام الابتداء» نحو: «َووَلَقَدْ عَسَلِمُوا لمن َسْترةُ © [البقرة: ]١١‏ 
الآية. 
ودلا القسم» كقول لبيد: 
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ولقدعلمتٌ لتأتين يي إنَّالايالاتئطِيشٌ يبهائها 

وما الثافية نحو: ِإلْعَد مَلِمْتَ مَامكوّلكه تفوت 4 [الأنياء: مت]ء ودلا؟ 
ودإن» التَافتان في جواب قسم ملفوظ به أو مقدرء و«الاستفهام» نحر: من 
عت أقريتتَاوْعَدُوةَ 4 اللن: 1١٠‏ ونحو: «إلت كنس #الكيف: 
15 ونحو: مويك ال لوا أي مُسَل يتَْوْهَ © لالشمراء: 557]. 

(تنبيه): لا يدخل الإلغاء ولا التعليق في شيء من أفعال التصيير لقوتباء 
ولا قلبي جامد لعدم تصرفه. 

(مسألة): الإلغاء عند توفر شرائطه جائز والتعليق واجب. 

(تتمة): فعلان من أفعال الباب لا يتصرفان. وهما اهب» من أفعال 
التصيير» و«تعلم4 من أفعال القلوب» فإن الأول ملازم للماضي والثانٍ ملازم 
للأمر. وماعداهما متصرف» ولتصرفهن ما هن من الإعبال والإلغاء والتعليق» 
وهي مبسوطة في المطولات. 

(مسألة): قال ابن عصفور: لريعلق من الأفعال إلا أفعال القلوب وهي: 
«ظنئت» و«علمت» ونحوهما. ولر يعلق من غير أفعال القلوب إلا «أنظرة 
و«أسأل»» قالوا: «انظر: من أبو زيد» و«اسأل: أبو من عمروة؛ وكان الذي 
سوغ ذلك فيهما كون) سببين للعلم؛ والعلم من أفعال القلوب فأجرئ السبب 
مجر المسيب. 

(مُهِمّة): قال ابن القواس: هذه الأفعال خواص لا يشاركها فيها غيرها 
من الأفعال المتقدمة؛ منها أن مفعوليها مبتدأ وخخبر في الأصلء ومنها أنه لا 


5 لبس شمشم التحيوق 
يجوز الاقتصار على أحد مفعوليها غالبًا كيا جاز في باب أعطيت» ومنها 
الإلخاء: ومنها التعليق: ومنها جواز كون ضميري الفاعل والمفعول لمسمن 
واحد نحو: «ظننتني قائًا وعلتني منطلقًا»» والمخاطب: «ظننتك منطلقّاه أي 
ظنيتك نفسكء والغائب: «زيد رآه عالّاف أي: نفسهء وفي التنزيل: 9# درا 
فق © [العلق: 0] أي: رأئن نفسه. 

وإنما جاز ذلك فيها دون غيرها لأن المقصود هو الثاني لتعلق العلم أو 
الظن بهء فبقي الأول كأنه غير موجود. بخلاف «ضربتني» و«ضربتك؟ فإن 
الفعول محل الفعل فلا يتوهم عدمه. انتهئ. نقل ذلك في "'الأشباه والنظائر". 

ثم مثل المصنف لعملها بقوله: «تقول: ظننت زيئًا منطلقًا) فزيدًا مفعول 
أول ومنطلقًا مفعول ثان. 

(تنبيه): إذا كان «ظن» بمعنين «اتهم» فتتعدئ لمفعول واحد نحو: (ظننت 
زيدًا» أي اعهمته» وفي السبعة وإ وَمَاهَْع]لْيٍ بصَِين 4 [التكوير: 4 ؟] أي بمتهم. 

(فائدة): تتعدئ «رأئ الحلمية» إك مفعولين إجراءًا لها مجرئ «رأ 
العلمية» من حيث أن كلا منها إدراك بالباطن ومنه: «إإنَأريي آمو رْ حَنر # 
اليوسف: 5] خلاقًا لمن منع ذلك وجعل ثاني المنصوبين حالا وهو محجوج 
بوقوعه معرفة كقول عمرو بن أحمر الباهلي: 

أراهُم رُْقَِي حمّن إذاما تاق الليلٌ وانَخَّرَّلٌ انجِرَالا 

ولا يدخلها إلغاء ولا تعليق خلاقًا للشاطبي» فإن كانت «رأئ؛ بصرية أو 

بمعنئ أصاب الرثة تعدت لواحد. 
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(وخلت عمرًا شاخصًا) عمرًا مفعول وشاخصًا ثان» ومضارعها يخال» 
والمصدر خيلا وخخالا وخخيلة ومالة وخيلانا ومخيلة وخيلولة. وتقول في 
مستقبله: إخخال» بكسر الهمزة وهو الأفصح؛ وبنو أسد تفتحها وهو القياس. 

(تنبيه): إذا كانت خال بمعنئ تكبر» أو ظلع» من خحال الفرس: ظلع» أي: 
غمز في مشيه» والمضارح منها يخال أيضًا فهي لازمة. 

(فائدة): إذا كانت «علم» بمعنئ عرف تعدت لواحد؛ فإذا كانت بمعنق 
علم علمة فهو أعلم» أي مشقوق الشفة العليا فهي لازمة. 

(نتمة): يحذف المفعولين بالإجماع» ومن حذفهما قول الكميت: 

بأيٌّكتاب|مبايةيِكَةٍ ترئ حبّهم عارّاعلّ وتحسبُ 

أي: تحسب حبهم عارًا علي» فحذفه لوجود دليل عليهها. 

وأما حذفهم| اختصارًا ففيه خلاف: والمنع مطلقًا وعليه الأخفش والجرمي» 
ونسبه ابن مالك لسيبويه وللمحققين كابن طاهر وابن خروف والصَّلوْبين. 

والجواز مطلقًا وعليه أكثر النحويين منهم ابن السسراج والسيرافي» 
وصححه ابن عصفور لوروده. قال تعاك: دم وَالْسَس 4 [النجم: 
5] وقال: و( وَلَشر رك ألسَوْهِ #6 [الفتح: .]١١‏ 

واللجواز في اظن» وما في معناها دون «علم» وما في معناها وعليه الأعلم. 

والمنع قياسًا والجواز في بعضها ساعًاء وعليه أبو العلاء إدريس ونسبه 
لسيبويه. وأما حذف أحدهما اقتصارًا فلا يجوز بالإجماع» وأما اختصارًا فيجوز 


عند الجمهور؛ ومنعه ابن الحاجب» وصححه ابن عصفور وأبو إسحاق بن 


١‏ سن اا سس التق 
ملكون وطائفة. 
وقد ورد حذفه كقول عتترة العبسي: 
ولقد نزت فلاتظتي غيرّه مني بمنزل ةلحب المَكَرّم 
أي واقعا أو حمًا.اه 1 
قال المؤلف: (وما أشبه ذلك) من أمثلة الرجحان واليقين» وأفعال القلوب 
والتصيير. 
واعلم أن هذا الباب دخيل في المرفوعات لأنه من باب الفاعل والمفعول» 
فحقه أن لا يذكر هناء وإنم) ذكروه هنا تتممًا لنواسخ الابتداء 
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(ياب النعت) 

ولا فرغ من المرفوعات شرع يتكلم عل التوابع فقال: (باب النعت) 
والتعبير به اصطلاح الكوفيين وربما قاله البصريونء والأكثر عندهم الوصف 
والصفة» والعبارتان مترادفتان» خلافًا لمن قال أن الصفة تطلق علن ما لا يتغير 
وعلك غيره. والنعت لا يطلق إلا عل ما يتغير؛ ولذا يقال: «صفات الله» ولا 
يقال: نعوته» وهو دعو لا دليل عليه. 

وبدأ رحمه الله تعاى -كابن الحاجب- بالنعت ثم بالنسق ثم بالتوكيد ثم 
بالبدل» وفي "التسهيل" بالتوكيد ثم بالنعت ثم بالبيان ثم بالبدل ثم بالنسق» 
كذلك ابن هشام في "الشذور" وأبو حَيّان.اه 

وفي "القطر" بالنعت ثم التوكيد ثم عطف البيان ثم التسق ثم البدل» 
وليس هذا ترتيبها إذا اجتمعت بل عند اجتماعها يبدأ بالنعت ثم بالبيان ثم 
بالتوكيد ثم بالبدل ثم بالنسق» قاله في "التسهيل"؛ وارتضاه جلال الدين 
السيوطي. قال: «لأن النعت كجزء من متبوعه؛ فلذلك تقدم» ثم البيان لأنه 
جار مجراه» ثم التأكيد لأنه شبيه بالبيان في جريانه مجرئ النعتء ثم البدل لأنه 
تابع كلا تابع لكونه مستقلاء ثم النسق لأنه تابع بواسطق». 

قال: «وقدم قوم التوكيد عن النعت فيقال: قام زيد نفسه الكاتب» ورد 
بأن التأكيد لا يكون إلا بعد تمام البيان» ولا يحصل ذلك بالنعت». 

قال المؤلف: (التّمت) لغة: وصف الشيء بها فيه من حسن» واصطلاحًا: 
هو (تابعٌ للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره) مكمل له 
لدلالته عل معنن فيه أو في متعلق به» فخرج بالمكمل البدل والنسق فإنها لا 


ا سس مششمد التحق 
يكملا متبوعهما؛ لأنما إر يوضعا لقصد الإيضاح والتخصيص. ومجيء البدل 
للويضاح في بعض الصور عرضي» وبما بعده البيان والتوكيد» فإنهما لا يدلان 
عل معنئ في متبوعهما ولا فيه| يتعلق به. 

أما البيان فلأن ثاني الاسمين هو عين الأول؛ وأما التوكيد قلأن نفس 
الثشيء هو الشيء لا معنن فيه» نقله الأزهري عن ابن مالك. والمراد بالمكمل 
الموضح للمعرفة كجاءني زيد التاجر أو التاجر أبوه» والمخصص للنكرة 
كجاءني رجل تاجر أو تاجر أبوه. 

(فائدة): اختلف في معنين الإيضاح والتخصيص» فقيل: الإيضاح رفع 
الاشتراك اللفظي الواقع في المعارف عن سبيل الاتفاق» فهو يجري مجرئ بيان 
المجمل. والتخصيص رفع الاشتراك المعنوي الواقع في التكرات عل سبيل 
الوضعء فهو يجري مجر تقبيد المطلق بالصفة. وقيل: الإيضاح رفع الاحتمال 
في المعارف» والتخصيص تقليل الاشتراك في النكرات.اه قاله في 
"التصريح". 

(تنبيه): ينقسم النعت إل ثلاثة أقسام: 

حقيقي: وهو الرافع ضمير الموصوف المستتر الجاري على من هو له نحو: 
#جاءتني امرأة كريمة! وارجل كريم» والرجلان كريمان» و#رجال كرام». 

ومجازي: وهو الجاري علن غير من هو له إذا حول الإسناد عن الظاهر إك 
ضمير الموصوف» وجر الفظاهر بالإضافة إن كان معرفة» ونصب عل التمييز 
إن كان نكرة نحو: «جاءتني امرأة كريمة الأب» أو «كريمة أبّاهء و«جاءني 
رجلان كريا الأب»» أو «كريان أبافء و«جاءني رجال كرام4» أو "كرام أباك. 


تيد ظلائيي 7 احص ببح (898 
والوصف في هذين القسمين يتبع موصوفه في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره 
وتأنيثه وتعريفه وتنكيره وفي أوجه الإعراب الثلاثة. 

ويستئنئ من ذلك شيكان: 

أحدهما: الوصف باسم التفضيل إذا استعمل بمن أو أضيف إل نكرة» 
فإنه يلزمه الإفراد والتذكير فقط نحو: مررت برجل أفضل من زيد. وبرجلين 
أفضل من زيد؛ وبامرأة أفضل من زيد وبنساء أفضل من زيد. 

ثانيههما: الوصف با يستوي فيه المذكر والمؤنث من الأوصاف الآتية علن 
وزن فعول بمعبئ فاعل» وفعيل بمعنئ مفعول إذا كان جاريًا عل موصوفه 
نحو: رجل صبور وامرأة صبور» ورجل قتيل» وامرأة قتيل. 

والثالث من أقسام النعت: السببي؛ وهو الرافع الظاهر أو الضمير البارز 
فيعطئن حكم الفعل ولر يعتبر حال الموصوف في الإفراد والتذكير والتأنيث 
والتثنية والجمع نحو: مررت برجل قائمة أمه وبامرأة قائم أبوهاء وبرجلين 
قائم أبواهماء وبرجال قائم آباؤهم, عن لغة أكلوني البراغيث؛ قائمين أبواهما 
وقائمين آباؤهم لكنهم خالفوا حكم الفعل إذا كان الاسم المرفرع بالوصف 
جمعّاء فأجازوا تكسير الوصف 

ثم قال سيبويه والمبرد وأبو موسئ: جمع التكسير أفصح من الإفراد 
كهقيام آباؤعم؛. وقال الأبذي والمَلَْبن وطائفة: إفراد الوصف أفصح من 
تكسيره؛ وفضّل آخرون فقالوا: إن كان النعت تابعًا لجمع فالتكسير أفصح١‏ 
وإن كان لمفرد أو مثنئ فالإفراد أفصح, واتفق الجميع عل أن الإفراد أفصح 
من جمع السلامة. انتهئ ملخصًا من "التصريح". 


_ سس شد التجق 

قلت: والذي رأيته في كتاب "الأشباه والنظائر" نقلا عن الزجاج مخالف 
لما قالوه من أن الوصف الرافع للظاهر يجري تجرئئ الفعل ونصه. قال الخفاف 
في شرح "الإيضاح": «وقع في كتاب "المهذب" لأبي إسحاق الزجاج أن تثنية 
الصفة الرافعة للظاهر وجمعها فصيح في الكلام» لا كضعف: «أكلوني 
البراغيث». قال: «والفرق أن أصل الصفة كسائر الأساء التي تثنئ وتجمع» 
وإنها يمتنع فيها بالحمل علك الفعل فيجوز فيها وجهان فصيحان أحدهما أن 
يراعئ أصلها فتثنين وتجمع والثاني أن يراعئ شبهها بالفعل فلا تثنئ ولا 
تجمع». قال الخفاف: لوهذ قياس حسن لو ساعده السماع». انتهين بلفظه. 

(مهمٌة): قال في "البسيط": «جملة ما يوصف به ثرانية أشياء: اسم الفاعل 
واسم المفعول والصفة المشهبة وهذه الثلاثة هي الأصل في الصفات لأنها تدل 
عل ذات باعتبار معنن هو المقصود؛ وذلك لأن الغرض من الصفة الفرق بين 
المشتركين في الاسم وإنيا يحصل الفرق بالمعاتي القائمة بالذوات والمعان هي 
المصادر وهذه الثلاثة هي المشتقة من المصادر فهي التي توجد المعاني فيهاء 
والرابع المدسورب كامكي؛ و«كوفي» وهر في معنن اسم المقعول؛ والخامس 
الوصف ب«ذي» التي بمعنن: صاحبء والسادس الوصف بالمصدر كالرجل 
عدوه هو سراعي» والسابع ما ورد من المسموع غيره كامررت برجل» أي 
رجلء والثامن الوصف بالجملة. 

(تنبيه): قال ابن عصفور في "شرح الجمل": «الأسماء تنقسم أربعة أقسام: 
قسم لا ينعت ولا ينعت به وهو اسم الشرط واسم الاستفهام والمضمر» وكل 
اسم متوغل في البناء وهو ما ليس بمعرب في الأصل ما عدا الأسماء الموصولة 


تشييد الاي سنا يي 88# 
وأسماء الإشارة. 

وقسم ينعت به ولا ينعت وهو ما لا يستعمل من الأسماء إلا تابعًا نحو: 
#بسن؛ وليطان» ونايع» من قولهم: #حسن بسن»» و#شيطان ليطان»؛ و«جامع 
نايع» وهي محفوظة لا يقاس عليها. 

وقسم ينعت ولا ينعت به وهو العلم وما كان من الأسراء ليس بمشتق ولا 
في حكمه نحو: ثوب وحائط وما أشبه ذلك. 

وقسم ينعت وينعت به وهو ما بقي من الأسياء. 

وقال ابن هشام في "تذكرته": المعارف أقسام: قسم لا ينعت بشيء وهو 
المضمر» وقسم ينعت بئيم واحد وهو اسم الإشارة خاصة ينعت با فيه أل 
خاصة» وقسم ينعت بشيئين وهو ما فيه أل ينعت با فيه أو بمضاف إك مأ فيه 
أل» وقسم ينعت بثلاثة أشياء» وهو شيئان أحدهما العلم ينعت با فيه أل 
ويمضاف وبالإشارة» والثاني المضاف ينعت بمضاف مثله وبا فيه أل 
وبالإشارة»اهم 

(مستملحة): أنشد بعضهم في مليح تحوي وأجاد: 

أضمرث في القلب هوئ شاون مشتغلٍ بالنحو لايصِفُ 

وصفتٌما أضمرتٌ يومّاله 2 فقالَفيالمصمرٌلابُصَفٌ 

(تقسيم): تبعية الصفة لموصوفها في الإعراب ثلاثة أقسام: ما يتبع 
الموصوف عل لفظه لا غيرء» وهو كل معرب ليس له موضع من الإعراب 
يخالف لفظه؛ وما يتبع الموصوف عل محله لا غيرء وهو جميع المبنيات التي 


14 ب سس التق 
أوغلت في شبه الحرف كالإشارة وأمس والمركب من الأعداد وما لا ينصرف 
في الجرء وما يجوز أن يتبعه على لفظه وعلن محله وهو أربعة أنواع: اسم لاء 
والمنادئ؛ وما أضيف إليه المصدرء أو اسم الفاعل.اه لخخنصت ذلك كله من 
"الأشياه". 

(مسألة): يرد النعت مدحًا نحو: لصتت الصتيمت # [الفائقة: ؟] 
الآيات» وذسًا نحو: موث للدي بير #» وترحًا نحو: «لطف الله 
بعباده الضعفاء»» وتوكيدًا نحو: <( لانتَودوا مين أب » [التحل: 15١‏ 
وتعميًا نحو: «إن الله يحشر الناس الأولين والآخرين»» وتفصيلًا نحو: 
«مررت برجلين عربي وعجمي»» وغير ذلك. 

(فائدة): شرط الجمهور في النعت أن لا يكون أعرف من منعوته بل دونه 
أو مساويًا له نحو: «تقول: قام زيد العاقل» ورأيت زيدًا العاقل» ومررت بزيد 
العاقل» نعم يجوز كونه أخص منه نحو: رجل فصيح وللحان. وقال الغراء: 
يوصف الأعم بالأخص نحو: مررت برجل أخيك» وابن خروف: توصف 
كل معرفة بكل معرفة | توصف كل نكرة بكل نكرة من غير ملاحظة 
تخصيص ولا تعميمء وجوز الأخفش وصف النكرة بالمعرفة إذا خصصت»ء 
وقوم عكسه مطلمّاء وابن الطراوة: إذا كان الوصف خاصًا بالموصوف. قاله في 
لين" وشرجدز 

ولما جرئ ذكر التعريف والتنكير في كلام المصنف أراد أن يعرف المعرفة 
والنكرة اللذين يتوقف عليهما في أحكام كثيرة فقال: (والمعرفةٌ حسةٌ أشياء: 
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الاسم المضمرٌ نحو: أنا وأنت» والاسمٌ العلم نحو: زيد ومكة والاسم المبهم 
نحو: هذا وهذه وهؤلاء» والاسم الذي فيه الألف واللام نحو: الرجل 
والغلامُ وما أضيف إلى واحدٍ من هذه الأريعة والدكرة كَّ اسم شائع في 
جنسه لا يفص به واحدٌ دون آخر وتقرييه كل ما صلح دخو الأ واللام 
عليه نحو: الرجلٌ والفرسش). 

قلت: الكلام هنا في مقاصد: 

المقصد الأول: اعلم أن النكرة والمعرفة في الأصل اسما مصدرين لتكرته 
وعرّفنه بالتشديد ثم نقلا وسمي بها الاسم المنكر والاسم المعرف» واختلف 
النحويون في تعريفها فمنهم من لر يحدهما كابن مالك. قال في شرح 
"التسهيل"': «حد التكرة عسر؛ فهي ما عدا المعرفة» ومن تعرض لحدهما عجز 
عن الوصول إليه دون استدراك عليه؛ لأن من الأسماء مأ هو معرفة معنئ نكرة 
لفظًا نحو: كان ذلك عامًا أول وأول من أمس فمدلوليها معين لا شياع فيه 
بوجه» ولريستعملا إلا نكرتين» وما هو نكرة معنن معرفة لفظًا كأسامة هو في 
اللفظ كحمزة في منع الصرف والإضافة ودخول أل ووصفه بالمعرفة دون 
النكرة ويجيئه مبتدأ» وصاحب حال وهو في الشياع كأسد وما هو في استعالهم 
علئ وجهين كواحد أمّه وعبد بطنه فأكثر العرب هما عنده معرفة بالإضافة 
وبعضهم يجعلهما نكرة وينصبهما عل الحال وإذا كان الأمر كذلك فأحسن ما 
يتبين به المعرفة ذكر أقسامها مستقصاة؛ ثم يقال: وما سوئ ذلك نكرة». انتهن 
من "التكت" بلفظه. 

وحدهما كثير من النحويين بحدود ليس منها حد سالر. قال ابن هشام في 
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"القطر": التكرة ما شاع في جنس موجود كرجلء أو مقدر كشمس. وقال 
صاحب "البسيط"': المعرفة تعبين المسمئ عئد الإخبار للسامع. 

المقصد الثاني: مذهب سيبويه والجمهور أن الدكرة أصل والمعرفة فرع 
عنهاء والدليل عك ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن النكرة أعم والعام قبل إلخاصء لأن الخاص يتميز عن 
العام بأوصاف زائدة على الحقيقة المشتركة. 

الوجه والثاني: أن لفظة شيء تعم الموجودات فإذا أريد بعضها خصص 
بالوصف أو ما قام مقامه» والموصوف سابق عل الوصف. 

الوجه الثالث: أن التعريف يحتاج إل علامة لفظية وضعية. 

الوجه الرابع: أن مسمئ النكرة أسبق ثي الذهن من مسمئ المعرفة بدليل 
طريان التعريف علك التدكير. 

الوجه الخامس: أنك لا تيد معرفة إلا وله اسم نكرة وتجد كثيرًا من 
المتكرات لا معرفة لها. وخالف الكوفيون وابن الطراوة قالوا: لأن من الأسياء 
مالزم التعريف كالمضمرات وما التعريف فيه قبل التدكير كمررت بزيد وزيد 
آخر. 

(ننبيه): إذا اجتمعت النكرة والمعرفة غلبت المعرفة مع أدبا فرع كقولك: هذا 
رجل وزيد ضاحكين فيتصب على الحال ولا يرفع عل الصفة لأن الحال قد 
جاءت من التكرة دون وصف المعرفة بالنكرة؛ ونظيره تغليب أعرف المعرفتين 
علن الأخرئ كقولك: أنا وأنت قمناء وأنت وزيد قمتما .اه قاله في "البسيط". 

المقصد الثالث: المعارف سبعة عل الصحيح وهي: المضمرء والعلمء 


ليد لياق سبل 800 
والإشارة» والموصولء والمحلن بأل» والمضاف إك واحد منهاء والمنادئ 
المقصود فإنه معرفة بالإشارة إليه والمواجهة ىا اختاره ابن مالك في 
"التسهيل" ونقله في شرحه عن سيبويه» وذهب قوم إل أنه معرفة بأل مقدرة» 
قال أبو حَيّان: وهو الذي صححه أصحابناء واختلف في العلم نحو: «يا زيد» 
فذهب قوم إِك أنه تعرف بالنداء بعد إزالة تعريف العلمية» والأصح أنه باق 
على تعريف العلمية» وإنا ازداد بالنداء وضوحًاء وزاد ابن كيسان في المعارف 
«من» وامأ» الاستفهاميتين» واستدل بتعريف جوابهم| نحو: من عندك؟ فيقال: 
زيد» وما حملك علِن هذا؟ فيقال: لقاؤك. والجواب يطابق السؤال. والجمهور 
عل أنها نكرتان» وزاد قوم ألفاظ التأكيد: «أجمعون» وأجمع» وجمعاء وجمع» 
وقالوا: إنها صيغ مرتجلة وضعت لتأكيد المعارف لخلوها عن القرائن الدالة 
عبن التعريف من ارج وتقدير المعرف الخارجي بعيد. وعاى هذا فتكون أنوام 
المعارف ثانية» قاله في : البسيط: . 

قلت: وعلك قول ابن كيسان تكون تسعة. 

المقصد الرابع: ذهب جمهور النحويين إى أن المعارف متفاوتة» وخالف 
أبن حزم فقال: «كلها متساوية لأن المعرفة لا تتفاضلء إذ لا يصح أن يقال: 
عرفت هذا أكثر من هذا». 

وأجيب بأن مرادهم بأن هذا أعرف من هذا إن تطرق الاحتمال إليه أقل 
من تطرقه علك الآخرء وعلك التفاوت فاختلف في أعرفهاء» فمذهب سيبويه 
والجمهور أن المضمر أعرفهاء ورتبتها في الأعرفية كذلك عند ذكري لهاء 
ومذهب الصميري والكوفيين» ونسب لسيبويه واختاره أبو حَيّان أن العلم 
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أعرفهاء قال أبو حَيّان: لأنه جزئي وضعًا واستعبالًا وباقي المعارف كليات 
وضمًا جزءيات استعالا. ومذهب ابن السراج أن اسم الإشارة أعرفهاء 
وقيل: ذو الأداة أعرف؛ لأنه وضع لتعريفه أداة وغيره رتوضع له أداة. قال 
ابن مالك: أعرف المعارف ضمرر المتكلم لأنه يدل عل المراد بنفسه ومشاهدة 
مدلوله؛ ثم ضمير المخاطب لأنه يدل عل المراد بنفسه. ثم العلم لأنه يدل عن 
المراد ماض أو غائبًا ثم ضمير الغائب الساارعن إيبام ثم المشار به والمنادئ 
كلاهما في مرتبة واحدة لأن كلامنهم| تعريفه بالقصدء ثم الملوصول ثم ذو أل. 

وقيل: ذو أل قبل الموصول وعليه ابن كيسان لوقوعه صفة له في قوله 
تعلك: ِامَ نَل اكب الى جَآء بو. موس © [الأنعام: ]4١‏ والصفة لا تكون 
أعرف من الموصوف والذين ذهبوا إكى أن المضمر أعرف المعارف قالره عن 
الإطلاق ثم يليه العلم. ومذهب الكوفيين أن مرتبة الإشارة قبل العلم ونسب 
لابن السراج. 

واختلف في المعرفة بالإضافة فمذهب ابن طاهر وابن خروف وابن مالك 
أنه في مرتبة ما أضيف إليه مطلقّاء ومذهب أهل الأندلس ونسب لسيبويه أنه 
في مرتبة المضاف إلا المضمر فإنه دونه في رتبة العلم» ومذهب المإرد أنه دونه 
مطلقًا وحكئ ني الإفصاح قولًا رابمًا وهو أنه دونه إلا المضاف لذي أل. 

(تنبيه): محل النلاف في الأعرفية في غير اسم الجلالة فإنه أعرف المعارف 
بالإجماع. 

(مسألة): أعرف الأعلام أسماء الأماكن ثم أسراء الأناس ثم أسماء 
الأجناس» وأعرف الإشارة ما كان لقريب ثم لوسط ثم لبعيده وأعرف ذي 
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الأداة ما كانت فيه للحضور ثم للعهد في شخصي ثم الجنس قاله أبو حَيّان. 

المقصد الخامس: اعلم أن النكرة قسان: 

ما شاع ني جنس موجود كرجلء فإنه موضوع لما كان -حيوانًا ناطمًا ذكرًا 
الغا فكل ما وجد من هذه الجنس واحد فهذا الاسم صادق. 

وما شاع في جنس مقدر كشمس فإنها موضوعة ا كان كوكبًا نهاريًا ينسخ 
ظهوره وجود الليل» فحقها أن تصدق علن متعدد وإنم) تخلف ذلك من جهة 
عدم وجود أفراد له في الخارج؛ ولو وجدت لكان اللفظ صالخا هاء وكذلك 
قمرء قاله في "التصريح". 

(تنبيه): أنكر التكرات: مذكرر» ثم موجود ثم محدث» ثم جوهرء ثم 
جسم ثم نام» شم حيوان» ثم إنسان» ثم رجلء ثم عار. 

فكل واحد من هذه أعم نما تحته» وأخمص مما قوقه قتقول: كل عالر رجل» 
ولاعكسء وهكذا كل رجل إنسان ولا عكس إلخ. قاله الأشموني. 

المقصد السادس: ذهب الجمهور إِك أن العائد إل النكرة معرفة كسائر 
الضمائر» وذهب بعضهم إل أنه نكرة؛ لأنه لا يخص من عاد إليه من بين أمته؟ 
ولذا دخلت عليه رب في نحو: #ربه رجلاه؛ ورد بأنه يخصصه من حيث هو 
مذكور وذهب قوم إك أن العائد عك واجب التدكير نكرة كالحال والتمييز» 
بخلاف غيره كالفاعل والمفعول. 

القصد السابع: مذهب الجمهور أنه لا واسطة بين النكرة والمعرفة؛ وقال 
بها بعضهم في الخالي من التنوين واللام نحو: «ماء ومن ومتنء وأين» 
وكيف». انتهئن ملخصّامن "شرح الجمع" للسيوطي. 


للستت | لم 

المقصد الثامن: قول المصنف: (والمعرفةٌ خمسةٌ أشياء). 

قلت: بدأ رحمه الله كاين الحاجب بالمعرفة» والأوك أن يبتدئ بالتكرة لما 
تقدم من أنها الأصل. 

قوله: «خسة أشياء»: قلت: عدها خمسة مع أما سبعة إما لأنه أدخل 
الموصول ني قسم المبهم» كا قال ابن الدهان في "الغرة": الأساء وتنقسم إك 
ثلاثة أقسام: مظهرء ومضمرء ومبهم. وامبهم هي أسماء الإشارة 
والموصولات. نقله في "الأشباه". 

وإما لأن الموصولات تعرفت عنده بأل ظاهرة ك«التي» أو منوية كا في 
«منء وماك 

قوله: (الاسم المضمر): قلت: هو بضم الميم الأو وفتح الثانية مفعول 
من أضمرت الشيء سترته أو عزمت عليه والاسم الضمير والجمع الضيائره 
وهو عيارة البصريين» وعبارة الكوفيين الكتابة والمكئ» لأنه ليس باسم 
صريح وهي تقابله. قال أبو نواس: 

فصرِّحُ بمن تبوئ ودعني من الكنن ‏ ذفلا خير في اللذاتٍِ من دونها صََرٌ 

وإطلاقه عا البارز توسع؛ ولا نحتاج إكى ذكر حد له في الاصطلاح لآأن 
القاعدة: هما كان محصورًا بالعد يستغني عن الحد؛ء ىا هو اللائق بكل معدود. 

فنقول والله المستعان: الضمير نوعان: متصلء ومنفصل» فالأول تسعة 
ألفاظ: خمسة منها لا تقع إلا مرفوعة وهي: التاء المفردة مضمومة للمتكلم 
ومفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطبة» والنون وهي لجمع الإناث 
مخاطبات أو غائبات وهي مفتوحة أيدّاء والواو لجمع الذكور مخاطبين أو 
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غائبين؛ والألف للمثتيئع مذكرًا كان أو مؤنثًا غاطبًا أو غائيًا والياء وهمي 
للمخاطبة. وثلاثة منها تقع منصوبة ومجرورة وهي: الكاف للمخاطب 
مفتوحة وللمؤنث مكسورة: والهاء للغائب المذكر والياء للمتكلم» يقال لها: 
ياء النفس. وواحد منها يقع مرفوعًا ومنصويًا ومجرورًا وهو: نا للمتكلم ومن 
معه أو المعظم نفسه» وهذا القسم لا يبتدأ به كا مر في باب الابتداء ولا يقع 
بعد إلا في الاختيار» أما في الضرورة فجائز كقوله: 
وماتبالٍإذاماكنت جارتنا الايجاورتالإلاليار 

وأجاز ابن الأنباري وجماعة وقوعه بعد إلا في الاختيار. والمنفصل نوعان: 
ماللرفع» وماللنصب» ولايقع بجرورًا. 

فالآول: الأناء ونحنء وهوء وهي» وهماء وهمء وهن». 

والثاني ما للتصب وهو: «إيا» ويليه دليل ما يراد به من متكلم أو مخاطب 
أو غائب» إفرادًا وتثنية وجممًا وتذكيرًا وتأنياء فيقال: «إياي» وإياناء وإياك» 
وإياكء وإياكاء وإياكم» وإياكن» وإيادء وإياهاء وإياهماء وإياهم. وإياهن». 
ومذهب سيبويه والفارسي أن هذه الذواحق حروف تبين الحال كاللاحقة في 
أنت وفروعه. 

قال أبو حَيّان: وهو الذي صححه أصحابنا وشيوخناء ومذهب الخليل 
وال مازني واختاره ابن مالك أنها أسماء مضمرة أضيف إليها الضمير الذي هو 
«إيا» وهو مردود بها يعلم من مراجعة "الطمع". 

(تنبيه): المجمع عن كونه ضميرًا ستة ألفاظ: «التاءء والكافء والهاء» وياء 
المتكلم» وأناء ونحن». وني مأ عداها معلاف. 
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ثم اعلم أن الضمير ينقسم أيضًا إل قسمين: بارزء ومستتر؛ فالبارز ما له 
صورة في اللفظ» وينقسم إلى متصل ومنفصلء وتقدم الكلام عليه بقسميه آنقّاء 
والمستتر قسمان: واجب الاستتار وجائزه. والمراد بالواجب ما لا يخلفه 
ظاهرء وهو المرفوع بفعل الأمر المسند للمذكر كاضرب والمضارع المفتئح 
ببمزة المتكلم كأضرب» أو النون للمتكلم أو المعظم نفسه كنضرب» أو 
المخاطب كتضرب واسم فعل الأمر كصه ونزال واسم فعل المضارع كأوه 
وأف والتعجب كيا أحسن زيدّاء والتفضيل كزيد أفضل من عمروء وأفعال 
الاستثناء كقاموا ما خلا زيدًا وما عدا عمرًا ولا يكون خالداء وجائز الاستتار 
وهو الذي يخلفه ظاهر وهو المرفوع بالماضي كضرب وضريت واسمه كهيهات 
والمضارع الغائب كيضرب وتضرب هند والوصف كضارب ومضروب 
والظرف كزيد عندك أو ني الدار. 
(تنبيه): الغرض من وضع الضمائر الاختصار لأنه جل مقصود العرب» 
وعليه مبنئ أكثر كلامهم؛ وهي أخصر من الظواهر» خصوصًا ضمير الغيبة 
فإنه يقوم مقام أسماء كثيرة. وقد قام في قوله تعال: 9أعَدََئدنَفْضيَه » 
[الأحزاب: 0] مقام عشرين ظاهرّاء ولذا لا يعدل إكى المنفصل مع إمكان 
المتصلء انتهئن من "الأشباه" بمعناه. 
«فرع): قال ابن مالك في "الخخلاصة": 
وفي اختيار لا يمجية الْمِّل ‏ إذا تأئن أن يجيءالتصل 
وصِل أو افصل هاء سلنيه وما أششبَهَهُ في كته الخل ف انتمن 
كذاك خلتيه واتُصالا. أختارٌغيري اختار الاتفصالا 
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وقدُّمالأخصفي اتصال وقدّمنّماشتتّفيانفصال 
وفي تاه الرتبة الرّم فصلا وقد يببحٌالغيبٌفيِهرَضَلا 

زاد في "الكافية": مع اختلاف ما قيدا للشطر الأخير. 
وقوله: «والاسم العلم نحو: زيد ومكة». قلت: الْعلّم -بفتحتين- العلامة 
والمنار والجبل» قالت الخنساء: 
وإن صخرا لتاتعٌ الهداةّبهو كنَّهعَلمٌّفيرأسِهئار 
وفي الحديث: الينزلنٌ إلى جنب عَلَم». وجمعه أعلام. 
واصطلاحًا نوعان: شخصي وهو المراد هناء وعرفوه بأنه ما عين مسماه 
تعيبنا مطلقًا من غير قيد زائد عليه بل بمجرد الوضع أو الغلبة» فخرج بالتعيين 
النكرات فإنها لا تعين مسمياتهاء وبالإطلاق ما عداه من المعارف فإن تعبينها 
لمسمياتها تعيين مقيد» ألا ترئ أن ذا الألف واللام إنما يعين مسماه ما دامت فيه 
«أل» فإذا فارقته فارقه التعريف» والذي إنما يعين مساه بالصلة» وكذا الباقي 

من المعارف. 

فإن قلت: من الدكرات ما يعين مسهاه كشمس وقمر؟ 

قلت: هذان اللفظان إر يعينا مدلوهيا من حيث الوضع: وإنما حصل 
التعيين بعد الوضع لأمر عرض في المسمئ وهو الانفراد في الوجود 
الخخارجي .له 

وينقسم إك قسمين: مرتجل ومنقول. 

فالمرتجل: مال يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها كسعاد وأدد. وهو 
قسمان: قيامي وشاذ. 
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فالقياسي: ما له نظير في أبنية الأسباء نحو: غطفان وحمدان وعمران 
وفقعس وحنتفه فإن نظيرها نزوان وسرحان وندمان وجعفر وعنبس. 

والشاذ: ما لا نظير له نحو: محبب وموهب وموظب ومكوزة وحيوة. 

والمنقول: ما سبق له استعمال قبل العلمية في غيرها. والنقل إما من صفة 
كحارث؛ أو من مصدر كفضلء أو من اسم جنس كأسدء وهذه تكون معربة 
أو من فعل ماض ك«شمر»» أو مضارع كايشكر»» أو من جملة فعلية ك(قام 
زيداء أو اسمية ك«زيد قائم؟. 

(تنبيه): لر يسمع من العرب النقل من الجملة الاسمية» لكنْ النحويون 
قاسوه عن ما سمع من النقل من الجملة الفعلية» وجعلوه قسيًا له عإن تقدير 
التسمية بها. انتهن ملخصًا من "التصريح" وغيره. 

زاد أبو حَيّان قسمًا لا منقولا ولا مرتجلا وهو الذي علميته بالغلبة فهو 
واسطة بين المنقول والمرتجل. قال السيوطي في "الجمع": «وهذا رأئن 
الأكثرين».اه 

(مُهِمّة): ذهب سيبويه إل أن الأعلام كلها منقولة؛ لأن الأصل في الأسهاء 
التنكيرء وذهب الزجاج إك أنها كلها مرتجلة لأن الأصل عدم النقل» وما وافق 
وصفًا أو غيره فهو اتفاقي لا مقصوه. قاله في "التصريح". 

(تقسيم): العَلّم ثلاثة أنواع: مفرد كازيد»» وإسنادي كاشاب قرناها»» 
ومزجي كابعلبك» وسيبويه»؛ وإضاقي كاعبد الله وأبي بكره. 

(تقسيم آخر): العلم ثلاث أنواع: اسمء وكثية» ولقب» فالأول كعد 
الرحمن. والثاني ما صدر بأب كأبي بكرء أو أم كأم كلثوم» زاد الرضي أو باين أو 
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بنت كابن آوئ وبنت وردان. والثالث: ما اشعر بمدح المسمئ كزين العابدين» 
أو ذمه كأنف الناقة» وأنكر بعضهم استعاله في المدح. فإذا كان مع الاسم 
فالغالب أن يتأخر, ولا ترتيب بين الكنية وغيرها. 

(تنبيهات): 

الأول: مكة هي البلدة المعروفة وهي أفضل البقاع بعد المديئة خلاقًا 
للشافعية» قيل: ومأخذ الاسم من تمككت العظمء أي: اجتذبت ما فيه من 
المخ» فكأنها تجتذب إك نفسها ما في البلاد من الأقرات» وقيل: لأنها تمك 
الذنوب أي: تذهبهاء وقيل: لقلة مائها. ومن أسرائها بكة» فقيل: الباء أصل» 
ومأخذه من البك؛ لأنها تبك أعناق الجبابرة أي: تكسرهم فيذلون لهاء وقيل 
التباك وهو الازدحام لازدحام الناس فيها في الطواف» وقيل: مكة البلد» وبكة 
البيت وموضع الطواف» وقيل: البيث خاصة: وقيل: مكة الحرم وبكة المسجد 
خاصة.اه من "الاتفاق". وهي غير منصرفة للعلمية والتأنيث. 

الثاني: ليس في القرآن من الكنئ غير أبي لهب» واسمه عبد العزئ؛ ولذلك 
إريذكر باسمه لأنه حرام شرعّاء وقيل لإشارة إلى أنه جهنمي. وأما الألقاب 
فمنها إسرائيل لقب يعقوب» وإلياس لقب إدريس» وذو الكفل لقب اليسع» 
وتبع لقب أسعده من ملوك اليمن. انتهئ من "الإتقان". 

الثالث: قال في "البسيط": يطلق لفظ العلم علل الشيء وضده كإطلاق 
زيد عل الأبيض والأسود» ويجوز نقله من لفظ إك لفظء كنقل اسم ولدك من 
جعفر إك محمد؛ لكونه لر يوضع معنن في المسمئ» بدليل تسمية القبيح بحسن 
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والجبان بأسد؛ بخلاف أساء الأجئاس فإنها وضعت لعن عامء فيلزم من 
تقلها تغيير اللغة» كنقل رجل إِك فرس أو جمل بخلاف نقل العلم. انتهئ من 
"الأشياه والنظائر". 

النوع الثاني من أنواع العلم: العلم الجنسي» قال ابن هشام: هو اسم يعين 
مسأه بغير فيد تعبين ذي الأداة الجنسية أو الحضورية وببذا يفارق العلم 
الشخصي»؛ تقول: أسامة أجرأ من ثعالة فيكون بمنزلة قولك: الأسد أجرأ من 
الثعلب و«أل» في هذين للجنس. وتقول: هذا أسامة مقبلاء فيكون بمنزلة 
قولك: هذا الأسد مقبلاء و«أل» في هذا لتعريف الحضور.اه 

قال الأزهري: «فإن قلت: كيف تقول هذا الأسد مشيرًا إلى واحد بعينه 
وأنت تعني الجنس؟ فالجواب: أن أصل الاسم الوضع عل جملة الجنس» فإذا 
أشرت إليه فإن! تعني به ذلك الفرد من حيث هر معلوم الأشباء لا أسدًا 
بعيئه» .اه 

(تنبيه): هذا العَلّم يشبه العَلّم الشخصي من جهة الأحكام اللفظية» 
كامتناعه من دخول «أل4 ومن الإضافة ومن الصرف إذا كانت فيه علة زائدة 
علن العلمية» وكإقيان الحال منه والابتداء به ويشبه النكرة من جهة المعنيئ لأنه 
شائع في إفراده لا يختص به واحد دون آخر كالتكرة. واسم الجنس هو ما 
وضع للماهية من حيث هي» أي: من غير أن تعين في الخارج والذهن» قاله 
السيوطي. 

(مهِمّة): قال في "البسيط": «الفرق بين علم الجنس واسمه بأمور: 
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أحدها: امتناع دخول اللام علس أحدهما وجوازه في الآخرء ولذلك كان 
«ابن لبون» و”«ابن تخاض» اسمي جنس لدخول اللام عليهما ولر يكن «ابن 
عرس» اسم جنس لامتناع ابن العرس». 

الثاني: امتناع الصرف يدل عل العلمية. 

الثالك: نصب الحال عنها عن الأغلب. 

الرابع: نص أهل اللغة علِن ذلك8.اه 

(تنبيه): ينقسم العلم الجسي باعتبار ذاته إى اسم وكنية ولقبء» 
كالشخصي وباعتبار مدلوله إك أعيان لا تؤلفء وهو الغالب فيه كالسباع 
والحشرات؛ وإك أعيان تؤلف كهيان بن بيان للمجهول العين والنسب» وإك 
أمور معنوية كسيحان للتسبيح. 

قوله: «والاسم المبهم نحو: هذا وهذه وهؤلاء». قلت: الاسم المبهم هو 
اسم الإشارة» وهو محصور بالعد فاستغنئ عن الحد فيشار للمفرد المذكر بذا. 

قال في "الممع": «اختلف البصريون في ألف «ذا» بعد اتفاقهم علك أنها 
منقلبة عن أصلء فقال بعضهم إنها منقلبة عن ياء لقرهم في التصغير: «ذيا» 
ولإمالتهاء فالعين واللام المحذوفة ياءان. وهو ثلاثي الوضع في الأصلء وقال 
بعضهم: عن واو» وقال الكوفيون ووافقهم السهيل: هي زائدة لسقوطها في 
التثنية. ورد بأنه ليس في الأسماء الظاهرة القائمة بنفسها ما هو علن حرف 
واحدء وأما حذفها في التثنية فلالتقاء الساكن. واختلف أيضًا في وزتماء 
فالأصح أنه فعل بتحريك العين لأن الانقلاب عن المتحرك أولى» وقيل: فعل 
بسكونها لأنها الأصل».اه 
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(فائدة): قد يشار إلك المفرد المذكر ب«ذاء1 مبمزة مكسورة بعد الألف» 
وهذائه» بباء مكسورة بعد همزة مكسورة؛ واذاؤه» بهمزة وهاء مضمومتين 
ويشار للمفرد المؤنث بعشرة ألفاظ وهي: «ذي» وي وذو وتّد» وذهي» وتبي» 
وذ وتِهُ بإسكان الهاءء وذات بضم التاء. وتاء والإشارة من ذات ذاء والتاء 
للتأنيث؟. 

(تنبيه): إذا كان المشار إليه بعيدًا ‏ حقته كاف حرفية تتصرف تصرف الكاف 
الاسمية غالبًاء فتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة وتلحقها علامة التثنية 
والجمعين» ومن غير الغالب أن تفتح في التذكير وتكسر في التأنيث ولا تلحقها 
علامة تثئية ولا جمع» ودون هذا أن تفتح مطلمًا ولا تلحقها علامة تثثية ولا 
جمع» وتزاد اللام جوارًا قبل الكاف إلا في التثنية مطلقّاء وفي الجمع في لغة من 
مده وهم الحجازيون» وفي لغة بعض من قصره وهم التميميون وفيها سبقته 
«ها» التنبيه» وينو تميم لا يأتون باللام مطلقا حكاه الفراء عنهم. 

(تنبيه): قال في "الهمع": «تزاد -يعني في الإشارة للمؤنث- «تيك» بكسر 
التاء» واتّيك» بفتحهاء و«ذيك»» وأنكرها ثعلب» و«تلك» بكسر التاء» 
واتلك» بفتحهاء حكاهما حشامء و«تيلك؟ بكسر اللام والتاء و«تَالِك؛ بكر 
اللام» حكاهما الفراء».اه 

ويشار للمثنئ المذكر ب«ذان»؛ والمؤنث ب«تان»» وحكمها كالمئن في 
رفعهما بالألف ونصبهما وجرهما بالياء» وتلحقهما الكاف في البعد فيقال: 
«ذانك» في الرفع» و«ذيدك» في النصب والجر. وقد يقال فيها! «ذانيك» 
وذينيك؛ وتانيك» وتينيك» وذلك عل لغة من شدد النون بإبدال إحدئ 
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النونين ياء.اه 

ويشار لجمع المذكر والمؤنث مما ب«أولاء» بالمد في لغة أهل الحسجازء 
و«ألاك» بالتشديد و«أولئك» و«أولالك» بالقصر عند أهل نجد وقيس 
وربيعة وأسد والأكثر مجيء هذا الجمع للعقلاء ومن غير الأكثر مجيئه لغيرهم 
كقول جرير: 

كُمّالنازل بعدمتزلة اللوئ والعيسٌ بعدأولايكالأيام 

(مسألة): تصحب هاء التنبيه المجرد من الكاف كثيرًا نحو: 50 
و«هذه؛ والمقترن بالكاف دون اللام قليلًا كقوله: «ولا أهل هذاك الطّرافٍ 
الممَّدِا. ولا تدخل مع اللام البتةء قال ني "الحمع": اعلله ابن مالك بأن 
العرب كرهت كثرة الزوائد. وقال غيره: الحاء تنبيه واللام تنبيه فلا 
يجتمعان».اه 

(مسألة): قال في "الممع": «تفصل هاء التنبيه من الإشارة بأنا وأخواته من 
ضمائر الرفع المنفصلة كثيرًا نحو: لها أنا ذافء و«ها نحن أولاء؟ قال تعال: 
منت ولاه > ذل عمراذ: 0115 وبغير الضمائر المذكورة قليلا كقوله: تعلمئها 
العمر الله ذا قسيّا.اه 

(تنبيهات): 

الأول: يشار للمكان القريب ب«هنا؛ الملازمة للظرفية» وتجر بهمن» 
وإك»» وبها هنا مقرونة بها التنبيه. قال في "الجمع": «ويقال: هنهة. وللبعيد: 
ب«هناك أو هنالك». قال في "الجمع": «وقد يشار بهناك وهنالك وهنا للزمان» 
وقال الفضل: هناك للمكان وهنالك للزمان».اهى 


الل ل سيبابد لتحمق 

ويشار أيضًا للمكان البعيد ب«هنا» بفتح الحاء وتشديد النون قال في 
"الجمع": «ويقال في هنا المشددة هنت مشددًا ساكن التاء؛ وبهنا بكسر الهاء 
وتشديد النون» وكسر الحاء أردأ من فتحهاء قاله السيراني. قال الأزهري: 
وأصلها هئن بثلاث نونات أبدلت الثالثة ألقًا لكثرة الاستعيال».اه 

وبشار للمكان البعيد أيضًا ب«لَمَ» بفتح الثاء المثلئة وتشديد الميم قال 
الأزهري: «وبنيت علن الفتح للتخفيف ولر تكسر عل أصل التقاء الساكتين 
لاستثقال الكسرة مع التضعيف».اه» قأل في "الجمع": «ويقال فيها ئمة 
وققًاه.اى 

الثاني: قال في "الهمع": الا خلاف أن المجرد من الكاف واللام للقريب 
ثم اختلف فقيل: ما فيه كاف وحدها أو مع اللام كلاهما للبعيد وليس للإشارة 
سوئ مرتبتين وهذاما صححه ابن مألك؛ ونسبه الصفار إِك سيبويه» وذهب 
أكثر النحويين إل أن الإشارة ثلاث مراتب: قربئ وها المجردء ووسطئ ولا 
ذو الكافء وبعدئ ولا ذو الكاف واللام. وصحححه ابن الحاجب. واختلف 
عل هذا في مرتبة «أولاتك» بالمد فقيل: :هؤلاء» وسطئ ك«أولاك» وقيل: 
للبعدئ ك«أؤلالك»؛ والمثتئ توسطه بتخفيف النون» ويعده بتشديدهاء أو 
الياء المبدلة عنه جوارًا مع الألفء ولزومًا مع الياء عند البصريين لمنعهم 
التشديد معها. قاله أبو حَمّان».اه 

الثالث: إنما بنيت أسماء الإشارة لشبهها بالحروف. قاله ابن معطٍ في 
"الفصول". قال ابن باز في شرحه: «وتعليله البناء بشبهها بالحروف غريب أر 
أر أحدًا ذكره غيره».اه 
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(تنبيه): (ريذكر المصنف الموصول كبا قدمناء ونذكره تتميما للفائدة فتقول: 
الموصول قسإن: حرفي وهو كل حرف أول مع صلته بمصدر ولريحتج لعائده 
وهو خمسة: «أنَّ» المفتوحة الحمزة الشددة الئون» وتوصل بجملة اسمية» 
وتؤول مع معموليها بمصدرء ذإن كان خبرها مشتقًا فالمصدر المؤول من لفظه 
وإن كان جامدًا أول بالكونء وإن كان ظرقًا أو مجرورًا أول بالاستقرار» 
وحكم المخففة من الثقيلة حكم المشددة في ذلك» وأن الناصبة للمضارعء 
وتوصل بفعل متصرف ماضيًا كان أو مضارعًا أو أمرًا عإِن الأصح. و(ما" 
المصدرية وتوصل بغعل متصرف غير أمر وبجملة اسمية رتصدر يحرف قاله 
ابن هشام» وهكي» المصدرية وتوصل بمضارع مقرونة بلام التعليل لفظًا أو 
تقديرا و"لو» المصدرية؛ وتوصل بفعل متصرف غير أمر» زاد يونس فيا حكاه 
عنه الفارسي «الذي» وجعل منه مت ماده © [الشورئ: *:] وقال 
في "الحمع": ذهب يونس والفراء وابن مالك إك أن الذي قد يقع موصولًا 
حرفيّاء وخرجوا عليه دمض الى ححاضُرًا ) [التربة: 54] أي: كخوضه 
والجمهور منعوا ذلك» وأولوا الآية: أي كالجمع الذي خخاضوا.اه 

وإسميّاه وهو المراد هناء وإنما ذكر الحرفي استطرادّاء فمنه الذي للمذكر 
عاقلا كان أو غيره؛ و التي للمؤنث كذلك وفيهما لغات: إثبات الياء ساكنة 
وهو الأصل» وتشديدها مكسورة» وتشديدها مضمومة» وحذفهاء وإسكان ما 
قبلهاء وحذقها وكسر ما قبلهاء ولتثنيتهها اللذان واللتان رفعّاء واللذين واللتين 
جرًا ونصبّاء ولجمع المذكر الذين في الأحوال الثلاث» ويختص بالعاقل» ويرفع 
بالواو في لغة عقيل وهذيل كقوله: 


لل سسب مش اللحق 
نحرٌاللّذون صيَِحُوا الصَّباحًا يوم انحل غارةٌ يلحاحا 

والأى بوزن العلء والمشهور وقوعها بمعنئ الذين» فتكون للعقلاء 
المذكرين» وقد تقع للمؤنث وما لا يعقل: وقد تمده واللاء كالذين واللائين» 
وتعرب في لغة كالذين» ولجمع المؤنث اللائي واللاتي واللاواتي» وبلا ياءات 
مع كسر ما تبلها وسكونه» واللا واللوا بقصرعماء واللاءات بالبثاء عل 
الكسر. وبالإعراب كجمع المؤنث السالرء وذوات بالبئاء عن الضم في لغة 
طيء» وبالإعراب كجمع المؤنث السالر وحذف «أل» من «الذي» والتي» 
واللذان» واللتان؛ والذين, واللاتي», لغة حكاها ابن مالك. اثتهئن ملخصًا من 
"الشمع". 

ومن الموصولات: من وما وذو الطائية وقد تعرب» وذات ونث وذا غير 
ملغاة وماذ تجرد عن الاستفهام وأل وأي وهي بمعنئ الذي وفروعه.» 
وتستعمل للواحد والثئن والجمع مذكرًا ومؤنثًا بلفظ واحدء إلا ذو وذات 
فإنهما يثنيان ويجمعان كما حكين بعضهم. 

(فائدة): تفتقر كل الموصولات الاسمية [ى صلة متأخرة عنها لزومًا 
مشتملة عل عائد مطابق للموصول. 

(فائدة): قال ابن يعيش: أكثر النحويين سمئ صلة الموصول صلة» 
وسيبويه يسميها حشوًاء أي: أنها ليست أصلًا وإنبا هي زيادة يتم بها الاسم 
ويوضح معناه. 

(فائدة أجنبية): قال الأندلسي: الصلة يقال بالاشتراك عندهم على ثلاثة 
أشياء: صلة الموصولء وهذا الحرف صلة أي: زائد» وحرف الجر صلة أي: 
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وصلة. 

(مُهِمّة): ذهب قوم إلى أن تعريف الموصولات ب«أل» ظاهرة في «الذي» 
و«التي» وتثنيتهها وجمعهماء ومنوية في «من» و(ما» ونحوهما؛ والصحيح أن 
تعريف الجميع بالصلة. قاله في "الأشباه". 

قوله: (والاسمٌ الذي فيه الألفُ واللام نحو الرجلٌ والغلامٌ). 

قلت: تقدم الكلام علك أل» صدر الكتاب فراجعه هناك؛ وذكر المبرد في 
"الشاني": «أن حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها وضم إليها اللام لئلا 
يشتبه التعريف بالاستفهام».اه وتبدل لامها ميا في لغة طيئ وحميرء ومنه 
الحديث: اليس من امبر امصيام في امسفر» أخرجه أحمد عن كعب بن عاصم 
الأشعري بهذا اللفظ. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" عقب تخريجه: 
«وهذه لغة لبعض أهل اليمن. ويحتمل أن يكون النبي صل الله عليه وآله 
وسلم خخاطب بها هذا الأشعري كذلك لأنها لغته» ويجحتمل أن يكون الأشعري 
هذا نطق بها عل ما ألف من لغته. فحملها عنه الراوي. وأداها باللفظ الذي 
سمعها بهة. 

(فرع): قال ابن مالك: 

وقدّتزللازتاكلللات ولآنَّوالذينئماللاتٍ 

ولاضطرار كبناتٍ الأَوْبَرِ كذا وطبتٌ النفسّ يا قيس الكّري 

وبعض الأعلام عليه دخلا للّمْحماقدكانعنهثْقِلا 

كالفضس والحارثِ والستُمان فلك نار حذئُهييانٍ 


:7 ل ل لل سد التحق 

قوله: «وما أضيف إلى واحدٍ من هذه الأربعة» نحو: غلامك وغلام زيد 
وغلام هذا وغلام الذي قام إلخ..... وتقدم الكلام عليه مستوق في محله. قوله: 
#والدكرةٌ كل اسم شائع لا يخقصٌ به واحدٌّ دون آخر». تقدّم الكلام عليه. 

قوله: #وتقربيه للمبتدئ «كل ما صلح؟ بفتح اللام وضمها لختان 
«دخول الألف واللام عليه» أو يقع موقع ما يصلح دخولا عليه. قال ابن 
مالك: 

نكر ةٌتا بطل ورا أوواقعٌموقمَمَائَدْدُيرًا 

يعني: أن النكرة هي الاسم الذي يصلح دخول «آل2 عليه» كان من حقه 
أن يزيد وتؤثر التعريف احترارًا من التي لا تؤثر» كعباس عاءًاء فوجودها فيه 
وعدمها سواء؛ و التي تؤثر فيه التعريف «فحو»: رجل وفرس نكرتين فيقال في 
تعريفه): «الرجل والفرس"» والذي يقع موقع ما يقبلها نحو: ذي» فإنه لا 
يقبلها لكنه واقع موقع صاحبء وهو يقبلها نحو: الصاحب. 

(فائدة): قال الغيومي: «الفرس يقع عل الذكر والأنثئ؛ فيقال: هو 
الفرس وهي الفرسء» وتصغير الذكر فريس» والأنثى فريسة» علك القياس 
وجمعت الفرس عل غير لفظهاء فقيل: خيل» وعلك لفظها فقيل: ثلاثة أفراس 
بالحاء للذكور وثلاث أفراس بحذفها للإناث».اه 

قال في "القاموس": «ويجمع عل الفروس». 
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(باب العطف) 

وهو في اللغة مصدر عطفت الثيء ثنيته أو أملت» وعطف الفارس علن 
قرنه إذا التفت إليه» وعطفت الناقة عن ولدها حنت إليه» وعطفته عن حاجته 
صرفته عنها. 

وفي الاصطلاح قسان: عطف بيان ولر يذكره اللصئف» ولعله تبع 
الكوفيين فإنهم لا يترجمون له كا قاله الأعلمء وهو التابع المشبه للصفة في 
إيضاح متبوعه وتخصيصه فخرج بالمشبه للصفة النعت؛ لأن المشبه بالشيء غير 
ذلك الشيء, فكأنه قال: تابع غير صفة. وخرج بذكر الإيضاح والتخصيص 
التوكيد والنسق والبدل. انتهئ من "التصريح". 

قلت: والذي يظهر لي أنه لا بد من زيادة قيد ني التعريف كما فعل ابن 
عقيل وغيره» وهو أن يقال: التابع الجامد... إلخ؛ ليكون نضا في إخراج 
الصفة؛ لأنبا مشتقة أو مؤولة به. والله أعلم. 

أما توضيحه المعرفة فمتفق عليه عند البصريين وألكوفيين كقوله: 

قسَمَبالهأبو حفص عْمرٌ مامسّهامنتَقَبولاكيِرٌ 

وأما تخصيصه النكرة قأئبته الكوفيون وجماعة من البصريين منهم 
الفارمي وابن جني وجماعة من المتأخرين منهم ابن عصفور وابن مالك 
وولده» وأنكره جمهور البصريين وخصره بالمعارف» محتجين بأن البيان بيان 
كاسمه» والنكرة مجهولة والمجهول لا يبين. ودفع بأن بعض النكرات قد يكون 
أخص من بعض؛ والأخص يبن غير الأخص. 

(تنبيه): لا يجوز التخالف بين عطف البيان ومتبوعه اتفاقًا. 


1 _ __ سس آالإيجوقي 
(فائدة): عطف البيان يوافق متبوعه في أربعة من عشرة أوجه كالنعت. 
(فرع): كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدلا إلا فيها أشار 

إليه ابن مالك في غير نحو: يا غلام يعمراء ونحو: 
بشرتابعابكريٌٍ وليس أن يدل بالرضِيٌ 
فيتعين كونه عطف بيان» وقوله: «وليس أن يبدل بالمرضى» يشير به إى مأ 

ذهب إليه الفراء من جواز البدلية في نحو قول المرار الأسدي: 
أنا ابن العارك البكري بشر 2 علي هلطب ترتبةرُيُوهَا 
وليس بمرضى عند الجمهور كما قال. 
(فائدة): عطف البيان لا يكون إلا بعده مشترك كا قاله الأعلم. 
(فائدة): الكوفيون يسمون عطف البيان بالترجمة. 
والقسم الثاني عطف النسق وهو المراد من هذا الباب» والنسق بفتح السين 


قال الأزهري: #وكثيرًاما يسميه سيبويه باب الشركة».اه 

قلت: وبهذا يسميه البصريون أيضّاء وأما عطف النسق فاصطلاح 
الكوفيين» قال أبو حَيّان؛ «ولكونه بأدوات محصورة لا يحتاج إلى حده» ومن 
حده كابن مالك بكونه تابمًا بأحد حروف العطف (ريصب مع ما فيه من 
الدور لتوقف معرفة المعطوف عاخن حرفه ومعرفة احرف عن العطف». انتهىل 
من "ممع ". 

قلت: ولمذا ر يجد المصنف العطف» واستغنين عن حده بذكر حروفه 
فقال: (وحروفٌ العطب عشرةٌ) وفانًا وخلانًا (وهي: الواو) أم الباب 


0 ل كتكتكلتت يا 
وأصلها؛ وهذا انفردت عن سائر حروف العطف بأحكام: 

أحدها: احترال معطوفها للمعية والتقدم والتأخر. 

الثاني: اقترانها بإما نحر: مؤإكًا َك وَتَاكُمُورا 4 [الإنسان: *]. 

الثالث: اقترائها بلا إن سبقت بنفي ولريقصد المعية نحو: اما قائم زيد ولا 
عمرو»» ليفيد أن الفعل منفي عنهما في حالتي الاجتماع والافتراق وإذا فقد 
أحد الشرطين امتنع دخوها. 

الرابع: اقترانبا ب«لكن» نحو: يَإوَلكْكنرٌسْولٌ أ © [الأحزاب: .]4١‏ 

الخامس: عطف المفرد السببي علل الأجنبي عند الاحتياج إك الربط 
كامررت برجل»» «قام زيد وأخوه». 

السادس: عطف العقد عل النيف نحو: أحد وعشرين. 

السابع: عطف الصفات المفرقة مع اجتماع منعوتها نحو: عل أربعين 
مسلوب وبال 

الثامن: عطف ما حقه التثنية والجمع نحو: «فقدان مثل محمد ومحمد». 

التاسع: عطف ما لا يستغني عنه ك#اختصم زيد وعمرو»؛ واجلست بين 
زيد وعمرو». 

العاشر والحادي عشر: عطف العام علن الخاص وبالعكس نحر: رت 
عض لي ولوَلدىَ مَك لبق مُؤْموللْموْمِنَوَالْمُؤْمكتِ 4 [نوح: 11]. 

«وَمَلَمحكَيَه وَرُسْإِوء وول وَمِيَكَلَ © [لبقرة: ه4] ويشاركها في هذا 
الحكم الأخير #حتين؟» كالمات الناس حتكئن الأنبياء» فإنها عاطفة خاضًا عل 


سد شد التحق 
عام. 
الثاني عشر: عطف عامل حذف وبقي معموله على عامل آخرء يجمعههما 
معنن واحد نحو: #وَزْججُنَ الحواجبٌ والعيونا؛ أي وكحلن العيون؛ والجامع 
الثالث عشر: عطف الشيء علك مرادفه» نحو: «وألفي وها كذبا ومينا». 
الرابع عشر: عطف المقدم علل متبوعه للضرورة كقوله: «عليكِ ورحةٌ الله 


السلام» 
الخامس عشر: عطف المخفوض عل ابكوار نحو: «إوَآمْسَحُوا رمُوسكُ 
يبلس 46 [المائدة: 1]. 


السادس عشر: ذكر أبو علي الفارسي أن عطف الجملة الاسمية عن 
الفعلية وبالعكس يجوز بالواو فقط دون الحروف» نقله عنه ابن جني في "سر 
الصتاعة".اه 

ومن "شرح الجمل" للأعلم: «أصل حروف العطف الواو؛ لأن الواو لا 
تدل على أكثر من الجمع والنشريك» وأما غيرها فيدل عاك الاشتراك وعن 
معنن زائد» كالترتيب والمهلة والشك والإضراب والاستدراك والنفي؛ 
فصارت بمنزلة الشيء المفرد وباقي الحروف بمنزلة المركبء والمفرد أصل 
المركب». انتهئ من "الأشباه" بلفظه. 

وقال ابن هشام في "تذكرته": «ليس في التابع ما يتقدم على متبوعه إلا 
المعطوف بالواو لأنها لا ترتب».اه 
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قال الأبذي في "شرح الجزولية": «لا يجوز عطف الضمير المتفصل علِن 
الظاهر بالواوء ويجوز فيا عدا ذلك».اه 

قال ابن الصائغ: وأورد شيخنا شهاب الدين عبد اللطيف علك ذلك قوله 
تعلك: ولص كوا برك تام [الساء: الال 
وقوله تعاك: مكليح 46 [الممتحنة: .]1١‏ 

قال ابن الصائغ: وعددي أنه ينبغي أن ينظر في علة منع ذلك حتئن يتلخص 
هل هذا داخل تحت منعه فلا يلتفت إليه» أو ليس بداخل فيدور الحكم مع 
العلة؛ والذي يظهر من التعليل أن الواو لما كانت لمطلق الجمع فكان المعطوف 
مباشرًا بالعمل؛ ولا يجوز العمل في الضمير وهو منفصل مع إمكان اتصاله» 
أما في غير الواو فليس الأمر معها كذلك كقولك: «زيد قام عمرو ثم هوك 
وقوله تعا: لإرَنَآرِيّاكُمَ مَل مد » (سبا: 4؟]. فدجيء إك الآبتين 
فنجد المكانين مكان ثم لأن المقصود في الآية الأوك ترتبها علئ الزمان 
الوجوديء مم إرادة كون المخاطب له أسوة بمن مضولء وكذلك في الآية الثانية 
المقصود ترتيب المتعاطفين من جهة شرفهما والبداءة بها هو أشنع في الرد عن 
فاعل ذلك؛ وإذا تلخص ذلك لريكن فيه رد على الأبذي. ويحمل المنع علن ما 
إذا أر يقصد بتقديم أحد المتعاطفين معنن وهذا تأويل حسن لكلامه؛ موافق 
للصناعة وقواعدها. انتهن كلامه ملخصًا من "الأشباه". 

قال المؤلف: (والفاء) للترتيب مع التشريك» وهو معنوي كقام زيد 
فعمرو؛ وذكري وهو عطف مفصل عل يجمل نحو: ط وَنادَعاهعرَيهُ مَقَالَ 


ااا اا التخق 
دَق من آهل © [هود: 40] وأنكر الترتيب الفراء مطلقًا. 

قال في "المغني": «وهذا مع قوله: إن الواو تفيد الترتيب غريب».اه 
واحتج بقوله تعال: آمككتَهامَمَةعَابأستا)» [الأعراف: 4] ويجيء البأس 
سابق للإهلاك» وأجيب بأن المعنئ أردنا إهلاكهاء أو بأنها للترتيب الذكري» 
وأنكر الجرمي إفادتها الترتيب في البقاع والمطر» واحتج بقول امريء القيس: 
َقَائبِكِ ين ذِكرَى حبيبٍ ومنل بِسَقْطٍ اللّوى بين الدّسُول فَحَوَمَلٍ 

وقولهم: «مطرئا مكان كذا فمكان كذا». وإن كان وقوع المطر فيهما في 
وقت واحد. 

والتعقيب في كل شيء بحسبه نحو؛ «جاء زيد فعمروة» أي: عقبه بلا 
مهلة» و«تزوج فلان فولد لهه: إذا لريكن بينها إلا مدة الحملء ومنه قوله 
تعاك: طإكَرَل و آلتصدل م م حْالْخَرضْمخْصصَرٌَةٌ المي : *]. 

قال ابن هشام: قيل: الفاء في هذه الآية للسببية وفاء السيبية لا تستلزم 
التعقيب بدليل صحة قولك: «إن يسلم فهو الجنة»» ومعلوم ما بينهها من 
اللهلةء وقيل: الفاء تقع تارة بمعنئ «ثم» ومنه الآبق» وقوله تعال: ١‏ علق 
لما © [الؤمنون: ]١4‏ فالفاءات في «فخلقنا العلقة» وما بعدها بمعنن ثم 
لتراخي معطوفاتها. 

وتارة بمعنئ الواو كقوله: "بين الددخول فحومل». 

وزعم الأصمعي أن الصراب روايته بالواو ولأنه لا يجوز «جلست بين 
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زيد فعمرو»» وأجيب بأن التقدير بين مواضع «الدخول» فمواضع «حومل»» 
كما يجوز جلست بين العلماء فالزهاد.اه وللسببية غالبا في عطف جملة أو صفة 
نحو ا [البقرة: 108 مِإلاكوين سجرن دمر 
)ارم لطر (7) موتكم 4 [الواقعة: ١ه‏ - 01] وقد تأن في 
ذلك لمجرد الترتيب نحو: :1 تزرع م سف لق: 
فده 

(تنبيه): تختص الغاء بعطف مفصّل علغ مجمل كا تقدم في الأمثلة آنقّاء 
وبعطف جملة شرطها العائد وخلت منه صفة أو صلة أو خررًا أو حالا لما فيها 
من الربط نحو «اللذان يقومان فيغضب زيد أخواكه «خالد يقوم فيقعد 
عمرو؛» و«مررت برجل يبكي فيضحك عمرو»» و«عهدت زيدًا يغضب 
فيطبر الذباب»؛ قال ابن هشام: يجب أن يدعئ أن الفاء في ذلك كله قد 
أخلصت لمعنين السببية واعريمج عن العطننا كان الفاء كذلك في جواب 
الشرط».اه 

(فائدة): قيل: ترد الفاء للغاية بمعنئ إك» وجعل منه بعض البغداديين 
قوله: «بين الدخول فحومل» عل أن الأصل: هما بين» فحذف «مأ» دون 
«بين4» كما عكس ذلك من قال: «يا أحسن الناس ما قرنا إن قدم» أصله: ما 
بين قرن» فحذف «بين؛ وأقام «قرنا» مقامهاء و#الفاء؟ نائبة عن «ليك». 

قال ابن هشام: «وكون الفاء يمنزلة [كى غريب قال: ويستأنس له بمجيء 
عكسه في نحو قوله: 


1 ٠ب‏ إم-ِدش التحق 
وأنتٍ التي حيّئّتٍ سَفْبا إِىّدا إل وأوطاني بلادٌسواهُما 
إذ الى نشبا داه وسا مر سمافه ويد عه إرادة الريب وله عدف 

عتئتهناعئةئم عَلَّةٌ هذافطات بَ الواديان كِلاثُمَا 
وهذا معنن غريب لإل» ل أرمن ذكره. وترد للاستئناف نحو قول جميل: 

الرتسأل الرّبعَ القَوَّاء فينطقٌ وهل برك اليوم بيداء سَمُلقٌ 

أي فهو ينطق؛ لأنها لو كانت عاطفة لجزم ما بعدها أو كانت سببية 

لتنصبء ومثله: 
جا يبول لك كن كَبَْوْنُ © [البقرة: ]1١7‏ أي فهو يكون. 
وقول الحطيئة: 

رَلْتٌ به يق ا خضيض قَتَشُه ‏ يري دن يفك هفيُقجفه 
أي فهو يعجمه. قال ابن هشام: «والتحقيق أن الفاء في ذلك كله للعطف» 
وأن المعتمد بالعطف الجملة لا الفعل».اه 
وترد زائدة دخوطا كخروجهاء ولا يثبته سيبويه» وجوز الأخفش زيادتها 
في الخبر مطلقًاء وحكين: أخوك فوجدء وقيد جماعة -منهم الأعلم والفراءت 
الجواز يكون الخبر أمرًا أو :بيًا كقول عدي بن زيد: 
أرواحٌ | وُعٌ أمبُك ور أنت فانظرٌ لأي ذاك تصير 
وحمل عليه الزجاج: :ل مَذَالَدُووه يد #[ص: /01]. 
قال المؤلف: (وثم) ويقال فيها «فم» كا يقال في جدث: جدف» قاله ابن 
هشام» وثمت بفتح التاء امثناة وسكونهاء قاله في "المع" وتقتضي التشريك 


ويد لباك نس سس يسبب ببس و18 
في الحكم والترتيب. 

قال ابن هشام: وفي كل منههما خلاف؛ فأما التشريك فزعم الأخفش 
والكوفيون أنه قد يتخلف بأن تقع زائدة فلا تكون عاطفة؛ وحملوا علن ذلك 
قوله تعال: طحو دا افك كم رضامت وَسَاتَ عقو اهز 
ولو أن لَامَذْبحا نَأقَه لله راب متهم 4 [التوبة: 11]. وخرجت الآية 
عل تقدير الجواب. وأما الترتيب فخالف جماعة منهم قطرب في اقتضائها إياه 
تسكًا بقوله تعاق: و( عَلَفَوٌيِ نينو وَْكلقَعَْادوجَهَا # (الساء: ]١‏ وقول 
الشاعن: 

دمن سادنئمساةايوه ثمقَدُساةقِلذلكجكه 

وأجيب بأنها في الجميع لترتيب الإخبار لا الحكم. انتهئن كلامه بالمعنن. 

والمهلة: وفي إفادتها إياء أيضّاء فزعم الفراء أنها بمعنئ الفاء كذا في 
"الهمع". وقال ابن هشام: أما المهملة فزعم الفراء أنها قد تتخلف بدليل 
قولك: أعجبني ماصنعت اليوم ثم ماصنعت أمس أعجب» لأن ثم في ذلك 
لترتيب الإخبار ولا تراخي بين الإخبارين» وجعل منه ابن مالك: 9 كر 
َاتََا مُوسى أَلْككبَ 6 [الأنعام: 9]194.اه 

وقد تقع موقع الفاء كقول حارثة بن الحجاج: 

كهرٌ الرّدَنِيٌ تحت العَجَاج برط في الأنابيب ثم اضطرب 
إذ المزمتيع جرئ في أناييب الرمح يعقبه اضطرابه بلا تراخ. 
قال الفراء: «وتقع للاستئناف نحو: أعطيتك ألما ثم أعطيتك قبل ذلك 


يسبب التخققي 
مالا». قاله في "اهمع". 

قلت: ومنه الحديث فيهم| يظهر لي وهو قوله صل الله عليه وسلم: «لا يبون 
أحدّكم في الماء الدائم ثم يغتسلٌ فيه» بالرفع على الاستعناف ولر يذكره الفراء 
ولا ابن هشام ولا السيوطي ولا خيرهم من التأخرين فيا أعلم» ثم إني وقفت 
بعد كتب هذا بعض شروح "المغني" فوجدت ما قلته صحيححا ولله الحمد. 

قال المؤلف: (وأو) موضوعة لإحد؛ الشيثين أو الأشياء عند المتقدمين؛ قال 
أبن هشام: «وهو التحقيق» وا معاني التي ذكرها غيرهم مستفادة من غيرها».له 

والمتأخرون أنهوامعانيها إل اثني عشر: 

الأول: الشك؛ نحو: ملَْايوماأَرَيْضَيْوْو #6 [الكهف: 19). 

الثاني: الإبهام» نحو: نياكم لمَل مُدَى رف صَكلٍ يق # 
[سبأ: 14] الشاهد في الأول. 

والثالث: التخيير» نحو: تزوج هندًا أو أختها. 

والرابع: الإباحة؛ نحو: جالس العلماء أو الزهاد. 

والخامس: الجمع المطلق» كالواو عند الكوفيين والأخفش والحرمي 
والأزهري وابن مالك» محتجين بقول توبة: 
وقد زعمتٌ لي بان فاج لفسي_ثقاهاأرعليهافجوثها 

والسادس: الإضر اب كبل» نقل عن سيبويه إجازة ذلك بشرطين تقدم نمي 
أو نفي وإعادة العامل نحو: لا يقم زيد أو لا يقم عمروء وما قام زيد أوما قام 
عمروء ومطلقًا عند الكوفيين والفارمي وابن جني وابن برهان محتجين بقول 


تيد اياف سسا _ _ سس ل اببس 186 
جريرء 
كانوائانين أو زادوا ئمانيةً لولارَجاوّك قَدُكَثلتُ أولادي 
وأما قوله تعان: ا وَأبَسَلتَهِكَ يأك أ أوتريدرت »# [الصافات: 1510] 
فاختلف فيه فقال الفراء: بل يزيدون» هكذا جاء في التفسير مع صحته في 
العربية؛ وقال بعض الكوفيين: بمعنئ الواوء وللبصريين فيها أقوال؛ قيل: 
للإببام؛ وقيل: للتخيير» ولا يصح» وقال ابن جني: هي للشك مصروقًا إلى 
الرائي. 
والسابع: التقسيم نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرفء ذكره ابن مالك في 
"الألفية" وفي "شرح الكافية"» وعدل عنه في "التسهيل" وشرحه فقال: تأتي 
للتفريق المجرد من الإبهام والشك والتخيير. 
والثامن: أن تكون بمعنين إلا في الاستغناء» وينتصب المضارع بعدها بأن 
مضمرة كقول زياد الأعجم: 
وكنتإِذاعَمَزْتُ قناةّقوم كسرثٌ كثريهاأونتقيَا 
والتاسع: أن تكون بمعنئ إك» وهي كهذه قبلها في انتصاب المضارع 
بعدها بأن مضمرة: كقوله: 
لأستسهلنٌ الصّعبَ أو أدركَ الى فهانقادتٍ الآمالٌإلالصابر 
والعاشر: التقريب» نحو: ما أدري أسلم أو ودعء قاله الحريري وغيره. 
الحادي عشر: الشرطية» نحو: لأضربنه عاش أو ماتء ذكره ابن 
الشجري. 


104 لال _ نس لل _ ل _ ال سس إالتيجق 
والثاني عشر: التبعيض» نحو: ِإوَكَاُواْسطُويواهُودًا أوتصكرئ 6 [البقرة: 
0» نقله ابن الشجري عن بعض الكوفيين.اه 


(تنبيهات): 
الأول: قال ابن هشام: قول الحريري بيّن الفساد لأن التقريب من إثبات 
اشتباه السلام بالتوديع فهي للشك. 


وقال في قول ابن الشجري: «إنها تأقي للشرط»: الحق أنها للعطف عن 
باهاء لكنها لما عطفت عل ما فيه معنين الشرط دخمل المعطوف في معنو 
الشرط. 

وقال في قول الكوفية بالتبعييض: والذي يظهر لي أنه أراد معنين التفصيل» 
فإن كل واحد نما قبل أو التفصيلية وما بعدها بعض لما تقدم عليها من؛ ولريرد 
أنها ذكرت لتفيد برد معني التبعيض.اه 

الثاني: لا تقع «أوة بعد همزة التسوية» قال ابن هشام: وقد أولع بها الفقهاء 
وهو لحن.اه ١‏ 

قلت: وجه اللحن أن «أو» لأحد الشيئين أو الأشياء» والتسوية تفتضي 
شيئين فأكثر» وقرأ ابن مميصن: أو لر تنذرهم؛ قال في "الكامل": وهي من 
الشذوذ بمكان. قال: أما همزة الاستفهام فيعطف يعدها ب«أو» نحو: أزيد 
عندك أو عمرو؟.اه 

قال السيوطي: «وني "البديع" قال سيبويه: إذا كان بعد سواء همزة 
الاستفهام فلا بد من «أم» اسمين كانا أو فعلين» تقول: سواء علي أزيد في ألدار 
أم عمروء وسواء علي أقمت أم قعدت. وإذا كان بعدها فعلان بغير ألف 


تشيبدايان ب سبي 18919 
الاستفهام عطف الثاني ب«أو» تقول: سواء علي قمت أو قعدتء وإن كانا 
اسمين بلا ألف عطف الثاني بالواو تقول: سواء علي زيد وعمروء وإن كان 
بعدها مصدران كان الثاني بالواو حملا عليها. 

قال الدماميني: وبذلك تبين صحة قول الفقهاء» وكأن ابن هشام توهم أن 
الهمزة لازمة بعد كلمة اسواء) في أول جملتيها وليس كذلك. ١‏ 

الغالث: قال أبو البقاء: «أو» في النهي نقيضة أو في الإباحة فيجب اجتناب 
الأمرين كقوله تعال: ِإولَاظِع يمايم كوا [الإنسان: 14] فلا يجوز فعل 
أحدهما؛ فلو جمع بينهها كان فعلًا للمنهي عنه مرتين لآن كل واحد منها 
أحدهما.ام 

(فائدة): أخرج البيهقي عن ابن جريج قال: كل شيء في القرآن فيه «أو» 
فللتخيير إلا قوله: أن يمَتَلوَ لوا يليوا 4 [اللائده: *7] ليس بمخخير فيهأ» 
قاله في "الإتقان". 

قال المؤلف: (وأم) وأنكرها أبو عبيدة» وتبعه محمد بن مسعود الخزي 
فقال: ليست بحرف عطف بل بمعنى همزة الاستفهام؛ ولهذا يقع بعدها جملة 
يستفهم عنها كا تقع بعد الحمزة» لكن لما كانت تتوسط بين محتملي الوجود 
كتوسط «أو؟ قيل إنبا حرف عطفء وزعم ابن كيسان أن أصلها «أو» وأبدلت 
واوها مياء فتحولت إك معن يزيد عك معنئ «أو». قال أبو حَيّان: وهي 
دعوئ بلا دليل» ولو كان كذلك لاتفقت أحكامهاء وهما ختلفان من أوجه 
منها: أن جواب «أو» بنعم أو لاء وجواب «أم» بالتعيين بالاسم أو الفعل» وأن 
الأحسن مع «أو» تقديم الفعل ومع «أم» تقديم الاسمء وأن «أو؛ لا يلزم 


7 لبلب سامش _التيحقي 
معادلتها للاستفهام بخلاف «أم»؛ انتهئ مختصرًا من "الجمع". 

وهي قسمان: 

القسم الأول: متصلة: وهي نوعان: 

الأول: أن يتقدم عليها همزة التسوية نحو: م سَوَكمعَلَنهِرءَأَنذرتهمْأ مك 
رُم [البقرة: <]. 

والثاني: أن تتقدم عليها همزة يطلب بها وبأم التعيين نحو: مآلدَحكوَقٍ 
حَيََ أرالأبين )4 [الأتعام: 10117 

وسميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخر 
وتسمئ أيضًا معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في التوع الأول 
والاستفهام في الثاني. 

(تنبيه): يفترق النوعان من أربعة أوجه؛ الأول والئاني: أن الواقعة بعد 
همزة التسوية لا تستحق جوابًا؛ لأن المعنين معها ليس علن الاستفهام؛ وأن 
الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب» وليست تلك كذلك؛ لأن الاستفهام 
معها عم حقيقته. 

الثالث والرابع: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين» ولا 
تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين؛ وتكون الجملتان فعليتين ا تقدم 
واسميتين كقوله: 

ولستٌ أبالي بعد فقديمالكًا أموتي ناءأم هوالآن راقم 


وخغتلفتين نحو: سوا مك أدعوشوهع آم اشر موت [الأعراف: 


تشييد اليال -سبب -بب-ب-باااااا 859894 


14]. وهأم» الأخرئ تقع بين مفردين وهو الغالب فيها نحر: ل َأمْآمَدَعلَا 
لبها 4 [النازعات : 707] وبين جملتين ليستا في تأويلها. 

القسم الثاني: منقطعة: وهي ثلاثة أتواع: 

قة با خبر المحض: ا رسكتي لَارَنْدِسن ن الكل( 

0 يفريه © [السجدة: الك 

ومسبوقة بهمزة لغير الاستفهام» نحو <( أَلهُمَ نشوم يبرل أي 
يبطِسُونَ يبآ # [الأعراف: 146] إذ الهمزة في ذلك 0 فهي بمنزلة النفي» 
والمتصلة لاتقع بعدة. 

ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة. نحو: لعل يَستى الْذَمَي وال رُم كل 
مَسْيَرى الات وَالُْدٌ © [الرعد: .]1١‏ وأم المنقطعة هي التي لا يفارقها معنن 
الإضراب» وقد تقتضي معه استفهامًا إنكاريًا أو استفهامًا حقيقيًا. 

فمن الأول: الكل سير ى لظف واد لأن الاستفهام لا يدخل عل 
الاستفهام: ومن الثاني قول العرب: «إنها لا بل أم شاءة» أي: بل هي شاء. 

(تنبيهات): 

الأول: ترد «أم» محتملة للاتصال والاتقطاع كقوله تعلل: املا عدم عند 
أ عَهدَا مَل بلك معدم دعل لسوت © [للبقرة: .]4٠‏ 

الثاني: سمع حذف «أم» المتصلة ومعطوفها كقول أبي ذؤيب: 


اسمس اللجق 
دعاني إليها القلبٌ إن لأمره سميمٌ فم أدري أَرْشْدٌ طِلَاثمِا 
تقديره: «أم غي1. 
الثالث: قال أبو زيد الأنصاري: ترد «أم» زائدة» واستدل بقول ساعدة: 
ياليتٌ شعري ولامَنُجَئ من الَرَمٍ 
أم هلعل اليش بعد العَيْبِيِنْتَكمٍ 
قال المؤلف: (وإما) بكسر الهمزة وتشديد الميم» وقد تفتح همزتها وقد تبدل 
ميمها الأوك ياء وحي عند سيبويه مركبة من «إن» واما» الزائدة» وبسيطة عند 
غيره واختاره أبو يان لأن الأصل البساطة» ولها خمسة معان: 
الأول: الشك» نحو: جاءني إما زيد وإما عمرو. 
والثاني: الإبيام» نحو« وروت مَرَجودَِاْئ مه إِنَيحَديُْموَلِنَاوبُ 


عَلَيَمَ 6 [التوية: .]1١1‏ 


والرابع : الإباحة؛ نحو: تعلم إما فقهًا وإمانحوًا. 

والخامس: التفصيل» نحو: «إإِنًا َك وَإمَاكَمُوا 6 [الإنسان: 1 

وهذه المعاني لدأو» كيا تقدم» والفرق أن «إما» يبنين معها الكلام من أول 
الأمر عن ما جيء يبا لأجله من شك أو غيره ولذلك وجب تكرارهاء و«أو» 
يفتح الكلام معها على الجزم ثم يطرأ الشك وغيره ولهذا لر تتكررء قأل في 


تيد ا لياو ا -----اا-- نت 8985853 
"الممع": «والتحقيق أنها لأحد الشيتين أو الأشياء وهذه المعاني تعرض في 
الكلام من جهة أخرئ كبا في "أو"».اه وأنكر قوم فيها الإباحة مع إثباتيم 
إياها في «أو». 

(تنبيه): لا خلاف في أن «إما؛ الأوك غير عاطفة: واختلفوا في الثانية 
فذهب الأكثر إلى أنها عاطفة. وذهب يونس والفارمي وابن كيسان وابن 
برهان وابن عقيل وابن مالك إك أنبا غير عاطفة» قال ابن هشام: وهو الحق» 
قال: وقال الجرجاني: عدها من حروف العطف سهر ظاهر.اه 

قال ابن مالك: وذلك لملازمتها غالبا الواو العاطفة» وادعئ ابن عصفور 
الإجماع عليه تخلصًا من دخول عاطف علن عاطفه قال: وإنيا ذكروها في باب 
العطف لمصاحيتها لحرقه.اه 

وقال بعضهم: إنها عطفت الاسم عل الاسم؛ والواو عطفت «إمأ؛ علن 
«إماا» قال ابن هشام: وعطفت الحرف علئ احرف غريب.اه» وقال الرضي: 
غير موجود.اه 

(تنبيه): ليس من أقسام «إماء التي في قوله تعاك: مِإَإِمَا نَم نَالشَرِ 

داك [مريم: +1] بل هذه «إن» الشرطية واما» الزائدة. 

قال المؤلف: (وبل) للإضراب وتعطف بشرطين: إفراد معطوفهاء وأن 
تسبق بإيجاب أو أمر أو نبي أو نفي» ومعناها بعد الأولين سلب الحكم عي 
قبلها حتئن كأنه مسكوت عنه وإريحكم عليه بشيء وجعله لما بعدهاء كااقام 
زيد بل عمروة؛ و«ليقم زيد بل عمرو»» ويعد الأخيرين تقرير حكم ما قبلها 


سمس سس سد التحق 
وجعل ضده لما بعدها نحو: ١لا‏ تضرب زيدًا بل عمرّك» وما قام زيد بل 
عمرو».اه "توضيح". وأجاز المبرد وعبد الوارث أن تكون ناقلة معنن النفي 
والنهي إلى ما بعدهاء وعلك قولهما فيصح (ما زيد انا بل قاعدًا» أو «بل قاعد» 
ويختلف المعنئ.اه "مغني". قالى ابن مالك: قولم) ممالف لاستعمال العرب 
كقوله: 
لواعتصمت بنالرتعتهم بِعِدَئ بل أولياء كفاق غير أَوْغاد.ام 
ومذهب الجمهور أنها لا تفيد نقل حكم ما قبلها لما بعدها إلا بعد 
الإيجاب والأمرء ومنع الكوفيون وأبو جعفر بن صابر أن يعطف بها بعد النفي 
والنهي» قال هشام منهم: محال «ضربت زيدًا بل إياك»» قال أبو حَيّان: وهذا 
من الكوفيين مع كونهم أوسع من البصربين في اتباع شواذ العرب دليل علك أنه 
إريسمع العطف بها ني الؤيجاب ولو علك قلته. انتهئ من "همع الموامع". 
(فائدة): لا يعطف بابل» يعد الاستفهام اتفافًا. 
(تنبيه): تزاد «لا» قبل «بل» لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب كقوله: 
وجهَّكٌ البدرٌ لاابل الشمسٌ لو إريقض للشمس كسفةٌ وأفول 
ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي» ومنعها أبن درستويه ورد بقوله: 
وما هجرتُكِ لابل زادني شَغقًا ‏ هجرٌويُعَدٌ تراخئ لاك أجل 
ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النهي» ومنعها ابن عصفور قال: لأنه ار 
يسمع. ورد بقوله: 
لاق,رّطاعصةالهلا يلطاعةالهماعيبتاستييًا 
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وقد تزاد لاضرورة. 

(فائدة): قال أبو حَيّان: يقال في ٠لا‏ بل؛: «نابن» ودلابن» وانابل» بإبدال 
اللامين أو إحداهما نونًا.اه "همع”. 

(تنبيه): إذا تل «بل» جملة فهي لإبطال معنئ الأول وإثياته لما بعد نحو: 
«< أديقوليو. دبل جََهْم لمق > [للؤمنون: 07٠‏ أو للانتقال من غرض 
لك غرض آخر بدون إبطال نحو: «إوَآدَكبييلن كي وهالو بل 
لوه فق * [الؤمنون: 51 - 18] وليست حيتئل عاطفة علن الصحيح بل 
حرف ابتداء» وزعم بعضهم أنها تستعمل جارة وجعل منه قول رؤبة: «بل بلك 
ملءٌ الإفجاج قَتمَذ. 

وهو وهم إذ الجر ب2رب» محذوفة» والتقدير: يل رب بلد موصوف بهذا 
الوصف قطعته؛ فهو من باب دخوها ع الجملة كا في "المغني". 

(تنبيه): ذهب صاحب "الأزهرية" إك أن #بل» تكون حرف جرء ووهمه 
أبو حَيِّان وابن هشام وغيرهماء فقد نقل ابن عصفور وابن مالك اتفاق 
النحويين على خخلافه.اه "أشباه". 

(فائدة): لرتقع #بل» في القرآن عاطفة» قاله في '"الإتقان" 

قال المؤلف: «ولا) وتعطف بثلاثة شروط: 

أحدها: أن تسبق بأمر أو إيباب اتفاقًا كجاء زيد لا عمروء واضرب زيدًا 
لاعمرًا. قال سيبويه: أو نداء نحو: يابن أخي لابن عمي» وزعم أبن سعدان: 
أنه ليس من كلام العربء قال أبو حَيّانَ: هذه شهادة على نفي والظن بسيبويه 


جآ||لللللل ل نت السو 
أنه إ ريذكره في كتابه إلا وهو مسموع. 

والثاني: أن لا تقترن فإذا قلت: ما جاءني زيد ولا عمروء فالعاطف الواوء 
ولا توكيد للنفي. 

الثالث: شرط السهيلي في "نتائج الفكر" والأبذي في "شرح الجزولية" 
وأبو عّان في "الارتشاف" وابن عشام في "المغني" تعاند متعاطفيهاء فلا 
يجوز: «جاءني رجل لا زيد»؛ لصدق 4 الرجل عليه» بخلاف دلا امرأة» أو 
«عر لا جاهل»» وعلله الأبذي» وأجاب عنه البدر الدماميني با يعلم من 
مراجعتههماء ومئع جماعة -منهم الزجاجي- العطف بها عل معمول فعل 
ماضء فلم يجيزوا: «قام زيد لاعمرو»» مع إجازتهم ذلك في المضارع؟ قالوا: 
لأنها تكون نافية للماضي ونفي الماضي لا يجوزء وما جاء منه حفظ ولر يقس 
عليه؛ وقيل: لأن العامل مقدر بعد العاطف. ولا يقال؛ «لا قام عمرو إلا عل 
الدعاء» قال ابن هشام: وهو مردود؛ فإنه لو توقفت صحة العطف علِن تقدير 
العامل بعد الحرف لامتنع «ليس زيد قائيا ولا قاعدًا». ولا يعطف بالاه جملة 
لال لماعك الأصح وقد يحذف متبوعها نحو: «أعطيتك لا لتظلم» أي: 
لتعدل لا لتظلم. انتهين من "همع الموامع". 

(فائدة): لرتقع لا ني القرآن عاطفة» قاله في "الإتقان". 

قال المؤلف: (ولكن) وأنكرها يونس والجمهور عل أنبا تعطف بشرطين: 
أحدهما: أن يتقدمها نفي أو :بي نحو: ما قام زيد لكن عمروء و لا يقم زيد 
لكن عمروء وزاد الكوفيون أو إيماب كلابل» لأنها مثلها في المعئق نحو: قام 
زيد لكن عمروء والبصريون متعوه لأنه أريسمع فيتعين كونها حرف ابتداء 


تشيييد لماز سالا اا 180 
بعده الجملة فيقال: لكن عمرو لريقم. 

الثاني: أن لا تقترن بالواو» قاله الغارسي وأكثر النحويين» فإن اقترنت 
بالواو فحرف ابتداء لأن العاطف لا يدخل عل مثله. وقال ابن خروف: لا 
تكون عاطفة إلا بالواو» وقال ابن مالك: العطف بالواو دونهاء لكن عطف 
جملة ذف بعضها عل جملة صرح بجميعهاء والتقدير: ولكن قام عمرو. 
وقال ابن عصفور: الواو زائدة لازمة» والعطف بلكن» وقال ابن كيسان: الواى 
زائدة غير لازمة» والعطف ب«الكن» أيضًّا. 

(فائدة): إذا تلت الكن» جملة فهي حرف ابتداء لا عاطفة» سواء اقترنت 
بالواو نحو: تولك رْآاثوْهماطَِيينَ 4 [الزعرف: 673. أو بدوتها كقول زهير: 

إِذَامِنَورقة لاعُشى بوادرُه لكنوقائكهفي الحرب يُنْظرٌ 

وزعم ابن أب الربيع أمبا حين اقتراتها بالواو عاطفدٌ جملةٌ عن جملة؛ وأنه 
ظاهر قول سيبويه.اه "مغني". 

(تنبيه): اشتركت «لا» و«بل» والكن؟ من وجهين: 


أحدهما: أنبا عاطفة. 
والثاني: أنها تفيد رد السامع عن الخطإ في الحكم إكى الصواب. 
وافترقت من وجهين أيضًا: 


أحدهما: أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد» وبل ولكن إنما يكونان 
لقصر القلب فقطء تقول: جاءني زيد لا عمروء ردًا علن من اعتقد أن عمرًا 
جاء دون زيده أو أنها جاءاك معاء وتقول: ما جاءنيٍ زيد لكن عمروء أو: بل 
عمروء ردًا عل من اعتقد العكس. 


ا 


التحو 

والثاني: أن «لا» إنم) يعطف بها بعد الإثبات» وبل يعطف بها النفي» ولككن 
يعطف بها بعد النفي» ويكون معناها ى! ذكرناء ويعطف بها بعد الإثبات 
ومغناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها وتصييره كا مسكوت 
عنه من قبل أنه لا يحكم عليه بئبيء.اه قاله ابن هشامٍ. 

قال المؤلف: (وحتي) وتكون جارة نحو: عَإسَكرْهَحَق ملل الج (القدر: 
5] وحرف ابتداء قتدخل علن الجملة الاسمية كقول جرير: 

فمازالت القت تممٌ ساتها بإجلة حت ماءدجلة أشكل 

والفعلية كقوله تعال: إحَقٌ يمول ألرسُولُ 6 [البقرة: 114] بالرفع في قراءة 
نافع. وعاطفة وذلك قليل» والكوفيون ينكرونه البتة» ويجعلون ما وردت فيه 
عاطفة علك أنبا ابتدائية وما بعدها على إضمار عامل. قاله ابن هشام وغيره. 
وقول الصنف: (في بعض المواضيع) بشير إك هذا وهو وجه تخصيصه حت بهذا 
القيدء ويحتمل أن يكون هذا القيد عامًا في الحروف المتقدمة؛ لأن كل واحد 
منها له معان غير العطف. 

(تنبيه): للعطف باحتين» شروط: 

أحدها: كون المعطوف أسمًا لا فعلّاء فلا يجوز عل العطف: «أكرمت زيدًا 
بكل ما أقدر عليه حت أقمت نفسي خادمًا له»» وأجازه ابن السسيد. 

والثاني: كونه ظاهرًا لامضمرًاء فلا يجوز: «قام الناس حتين أناك» ذكره ابن 
هشام الخضراويء قال في "المغني": ولر أقف عليه لغيره. 

والثالث: كونه بعضًا من المعطوف عليه إما بالتحقيق بأن يكون جزء! من 
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كل؛ نحو: أكلت السمكة حت رأسهاء أو فردًا من جمع؛ نحو: قدم الحجاج 

حتئ المشأة» أو نوعًا من جنسء نحو: أعجبني التمر حت البرنيء أو بالتأويل 

كقول ابن مروان النحوي: 

ألقى الصحيفة كي يخِقّفَ رحلّه2 والزادحتئ نعل هألقاها 

فإن ما قبلها في تأويل «ألقئ ما يثقله»؛ أو شبيهًا بالبعض نحو: أعجبتني 

الجارية حتئ كلامهاء فإنه لشدة اتصاله بها صار كجزئها. قال ابن هشام: 

وضابط ذلك أنه إن حسن الاستثناء المتصل -حسن دول احتين» وإن إر يحسن 


امتنع .اه 
والرابع: كونه غاية لما قبلها في زيادة حسية أو معنوية أو في نقص كذلك» 
وقد اجتمعا في قوله: 


قهرناكم حتئ الكمة نأنُمٌ تهابوئتاحتئ بنينًا الأصاغِرًا 

(ننبيه): #حتين» كالواو لمطلق الجمع لا للترتيب خلاقًا لن زعم ذلك؛ قال 
ابن مالك: وهي دعو بلا دليل؛ ففي الحديث: (كل شىء بقضاء وقدر حتى 
العجز والكيس». وليس في القضاء ترتيب وإنما الترتيب في ظهور 
المقضيات.اه 

وتفارق الواو من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها لا تعطف إلا بالشروط الأربعة. 

الثاني: أنها لا تعطف الجمل؛ لأن شرط معطوفها أن يكون جزءًا مما قبلها 
كما تقدمء ولا يتأن ذلك إلا في المفردات. 

الثالث: أنها إذا عطفت عك مجرور أعيد الجار فرقًا بينها وبين الجارقء 


س1 01م 
فتقول: مررت بالقوم حتئ بزيد» قال ابن عصفور: يعاد رجحانًاء وقال ابن 
الخباز وأبو عبد الله الجليس: وجويّاء وقال ابن مالك: إن لر يتعين للعطف 
وجبء نحو: اعتكفت في الشهر حتئ في آخره» وإن تعينت له فلاء لحصول 
الفرق» كقوله: 

جودٌيمنَاك فائن في لحني حتّئ بائس ان بالإساءودينًا 

قال ابن مشام: وهو حسنء وأما أبو حَيّان فرده وقال: هي في المثال جارة 
وفي البيت محتملة.اه 

(فائدة): هذيل تقول في «حتن»: «اعتيل»» وبها قرأ ابن مسعود؛ قال في 
"الإتقان": لا أعلم حتئ جاءت في القرآن عاطفة.اه 

مه مهمّة): : حروف العطف أربعة أقسام: قسم يشرك بين الأول والثانٍ في 
الإعراب والحكم وهو: الواو والفاء وثم وحتنء وقسم يجعل الحكم للأول 
فقط وهو: لاء وقسم يجبعل الحكم الثاني فقط وهو: بل ولكن» وقسم يجعل 
الحكم لأحدهما بعينه وهو: أو وهي عل اختلاف معانيها تشرك ما بعدها لما 
قبلها في الإعراب. 

قال المؤلف: (فإن عطفتٌ با على) اسم (مرفوع) ظاهرًا كان أو ضميرًا 
منصلا (رفعت) المعطوف بلا شرطء سواء صلح لباشرة العامل أم لا» 
فيجوز: قام زيد وأناء وقمت أنا وزيد» وقام زيد وعمروء وأنا وأنت قائمان. 
ونع الاي علافا در مطل على لاخر قال أب حيأن ورم ا لل 
وكلام العرب علئ جوازه ومنه: دِإوَلْقَدْوَصَيا صَيْمَا لين وا لكين منِسكُ 


تشييد المباني 


كَإيَاهج 4 [التساء: 111]. انتهن من "همع الموامع". 

قلت: خص الأبذي مئع العطف بالواو فقط» وأجازه فيا عداها ىا نقلئا 
عبارته من "الأشباه" فيه| تقدم فبين العبارتين فرق. 

(مسألة): لا يعطف ع ضمير رفع متصل اختيارًا إلا بفاصل ماء ضميرًا 
منفصلًا أو غيره» نحو: كرات وَءَابوْكُمَ 4 [الأنبباء: 106 اهومن 
صَكَمَ 6 [الرعد «كلء جإمالئرسكنا وَلَءابَآوْيَا 6 [الأنعام: 14], والكوفيون 
يجيزون العطف عليه بلا فصل اختياراء حكي: مررت برجل سواء والعدم» 
وفي الصحيح: «كنث وأبو بكر وعمره فعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو 
بكر وعمر)» انتهئ من "مع الهوامع". 

قال المؤلف: (أو على) اسم (منصوب) ظاهرًا كان أو ضميرًا (نصيت» 
اللعطرف بلا شرط نحو: ضريت زيدًا وعمرّاء وضربت زيدًا وإياك» وقوله 
تعال: مإ مركن 4 [الرسلات: 4*] (أو على عغفوض) ظاهر (خفضت) 
المعطوف, وأما الضمير المخفوض فلا يكثر العطف عليه إلا بإعادة إلخافض 
نحو: مإ قَتَلََا وَإلْأَْضِ 4 [فصلت: ]1١‏ مٍإمَالوا د كه وَلِكَدَ اميك #4 
[البقرة: 177] وليس بلازم وهو رأي يونس والأخفش والزجاج والكوفيين» 
وصححه ابن مالك وأبو حَيّان خلافًا لجمهور البصريين في قولهم بوجوب 
إعادته لأنه الأكثر كيا في الآيتين وغيرهماء ودليل القول الأول قراءة ابن عباس 
والحسن البصري ومزة فسآ يدوليم 4 [للنساء: ]١‏ بالخفض» وحكاية 
قطرب اما فيها غيره وفرسه' بالخفض أيضًا. 
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(فائدة): قال الحريري في "درة الغواص": «فإن قيل: كيف جاز العطف 
عاك المضمرين المرفوع والمنصوب من غير تكريره وامتنع العطف عل المجرور 
إلا بالتكرير؟ فالجواب؛ إنه لما جاز أن يعطف ذانك المضمران علل الاسم 
الظاهرء جاز أن يعطف الظاهر عليهاء ولما لر يجز أن يعطف المضمر علل 
الظاهر إلا بتكرير الجار في قولك: مررت بزيد وبكرء لريب أن يعطف الظاهر 
عل المضمر إلا بتكريره أيضًاء نحو: مررت بك وبزيد» وهذا من لطائف علم 
العربية ومعاسن الغروق النحوية'. انتهئن كلامه. 

وكتب عليه الخفاجي في الشرح: «هذا تخيل لا أصل له لأن المرفرع 
والمنصوب يكون متصلا ومنفصلا؛ فلذا جاز عطف المتفصلء وأما المجرور 
فلا يكون منفصلاء فلذا ريصح عطفه يدون العامل».اه 

قلت: وهوالأحسن إلا أن تفريقه أيضًا لا أصل له لثبوت نقيض المدعينل 
في آيات قرآنية وأشعار عربية مما لا يمكن إنكاره إلا عل طريق المباهتة. 

ثم قال: (أو على مجزوم جزمتَ) المعطوف فيه دليل علئ أن العطف جائز 
في الأفعال كالأسهاء؛ ونحوه قول ابن مالك: وعطفلك الفعل على الفحل يصح 
وذلك بشرط اتحاد زمنيهماء سواء اتحدا في النرع أم لاء قال تعلل؛ «3 لَنحيَ بوه 
لدهستَماوَشِيَةُ 4 الفرقان: 146 طإكإد يو اوتنأ بزو جورخ ولبتتلم 
تولك © (عمد: 5 يقد عمد يرم القسِسَة مأَرْرَدَهُمْ ألتَارَ © [هود: 8:] 
« يرك الوصو كنآ جم لكك حبراو فكت )4 [الفرقان: ]٠١‏ الآية. 

(فرع): قال ابن مالك: 


شبد لاف ببسب ا 8883 
واعطِفٌ عل اسم شبه فعلٍ فعا وعكسًا استعيل نجه سَهْلَا 

نحو: «9 َلميِرتِ سُبعًا (5) كرديو نما [العاديات: © - 4] ونحو: 

ستَفتِويْفيضْنَ © [الملك: 14] ونحو قول الشاعر: 
يارب بيضاء من العواهج أَمٌصَبِيٌ قدعبَاوتارج 

فال المؤلف: (تقول) في مثال عطف المرفوع: (قام زيد وعمرو) وفي عطف 
المنصوب: (ورأيت زيدًا وعمرًا) وفي عطف المخفوض: (ومررثت بزيد 
وعمرو) وفي عطف المجزوم: (وزيد ل يقم ول يقعد). 

(خائمة): أقسام العطف ثلاثة: 

أحدها: العطف على اللفظ» وهو الأصل نحو: ليس زيد بقائم ولا قاع 
وشرطه: إمكان توجه العامل إل المعطوف فلا يجوز في نحو: ما جاءني من 
امرأة ولا زيدء إلا الرفع عطمًا عل ا موضع لأن «من"» الزائدة لا تعمل في 
المعارف؛ وقد يمتنع العطف علن اللفظ والمحل جميعًا نحو: ما زيد قائًا لكن - 
أو بل- قاعد؛ لأن في العطف عل اللفظ إعمال ما في الموجب. وعلك المحل 
اعتبار الابتداء مع زواله بالناسخ» والصواب الرفع على إضمار مبتداً. 

الثاني: العطف على المحل» نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعدًا وله شروط. 

أحدها: إمكان ظهرر ذلك المحل في الفصيحء فلا يجوز: مررت بزيد 
وعمرًا. 

الثاني: أن يكون الموضع بحق الأصالة؛ فلا يجوز: هذا الضارب زيدًا 
وأخيه؛ لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لالتحاقه بالفعل. 


ا سسسب يمد التجق 
الغالث: وجود الطالب لذلك المحل» فلا يجوز: إن زيدًا وعمرو قائمان؟ 
لأن الطالب لرفع عمرو الابتداء وقد زال بالإن», 
الرابع: العطف عل التوهم؛ نحو: ليس زيد قانًا ولا قاعد» با خفض 
وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل ا متوهم» وشرط حسنه كثرة دخوله 
هناك» انتهئ مختصرٌ! من "الأشيأه". 


تشبيد المباني يننا 


باب التوكيد 

ثم قال المصنف رحمه الله: (باب التوكيد) وهو مصدر (وكد» والتأكيد 
بالحمز وعدمه مصدر «أكد والواو أفصح ويها جاء القرآن قال تعال: #بَنَد 
تحكبرمًا # [النحل: ]1١‏ ولذلك شاع استعاله بالواو عند النحويين وهو 
لغةّ: التقوية والتسديد» واصطلاحًا ضربان: معنوي وسيأق» ولفظي ولريذكره 
المصنف» وهو اللفظ المكرر به ما قبله أو تقويته بمرادفه» ويكون في الاسم 
والفعل والحرف والجملة؛ ولا يزيد علِغ ثلاث نحو قوله صل الله عليه وآله 
وسلّم: «فنكاحها باطل باطل باطل» وقوله: 

فأينَ إى أينَ النجاةٌ ببغلتي أتاك أتاكٍاللاحقون احبس احبسٍ 

وقول جميل: 

لالا فوح بحب سشةإها أخذنّعيغّْءرائمًاوعهُودا 

وفوله تعلك: << أرل اك اول )1ر436 [القيامة: +" - 0 ومثال 
توكيد اللفظ بمرادفه نحو: حقيق جدير» وصمت سكت زيد» وأجل جير» 
وانزل نزال» أو ضمير متصل بضمير منفصل نحو: قمت أنت» وأما التوكيد 
المعنوي فبألفاظ محصورة. 

(التوكيدٌ) هو (تابعٌ للمؤكّد) بفتح الكاف (في رفعه ونصبه وخفضه 
وتعريفه) ولريذكر التنكير لأن ألفاظه لا تتبع التكرة مطلقًا عند أكثر البصريين» 
وأجاز بعض الكوفيين تبعيتها للتكرة مطلمًا أفادت أم لاء نقله ابن مالك في 


ا 


شرح التسهيل"» خلاف دعواه في "شرح الكافية" الاتفاق» ودعوئ ابن 


تكتكتكتككتكتتت0 001 
هشام ني "التوضيح" كذلكء وأجاز الأخفش والكوفيون توكيد النكرة إن 
كانت مؤقنة وإلا فلا. قال ابن مالك: وهذا القول أوك بالصواب لصحة سماع 
بذلك ولأن فيه فائدة؛ لأن من قال: صمت شهرّاء قد يريد جميع الشهر وقد 
يريد أكثره» ففي قوله احتمال يرفعه التوكيد ومن الرارد فيه قوله: «قد صرت 
البكرةٌ يوم أجمعا» 

وقوله: «تحملني الذلفاء حولًا أكتمًا». 

وقوله: لأوفت به حولًا وحولًا أجمعاه. 

وقول عائشة رضي الله عنها: دما رأيت رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلَّم صام شهرًا كلّه الارمضان». 

أما غير المؤقت فلا فائدة فيه فلاء يقال: اعتكفت وقتًا كلهء ولا رأيت شيًا 
نفسه. والمانعون مطلقًا أجابوا بأن ما ورد من ذلك محمول عل البدل أو النعت 
أو الضرورة.اهف 

قال رحمه الله: (ويكونٌ) هذا التوكيد (بألفاظ معلومة) وتلك الألفاظ منها 
ما هو لدفع توهم المجاز من حذف مضاف أو غيره أو السهو (وهي: النفس 
والعينُ) فإذا أكدت بأحد منهما أو بها زال ذلك الاحتيال» وزعم ابن عصفور 
أن التاكيد يضعف المجاز ولا يرفع احتياله أصا. 

(فائدتان): 

الأولى: إذا أكدت بالنفس والعين مثتئ نفيه) ثلاث لغات: أفصحها 
الجمع تقول: جاء الزيدان أنفسهما أعينهماء ودونه الإفراد نحو: جاء الزيدان 
نفسهه] عينهماء دونه التثئية نحو: جاء الزيدان نفساهما عيتاهما. 


تشيييد اللا ااا 78808 


الثانية: النفس أنئن إن أريد بها الروح قال تعاك: ِإعَلقَوْي مودق #6 
[الساء: ]١‏ وإن أريد الشخص فمذكر» وتجمع في القلة علن أنفس» وفي الكثرة 
عل نفوس. 

والعين تقع بالاشتراك علك الباصرة وعين الماء وعين الشمس والعين 
الجارية وعين الشيء نفسهء ومئه: أخذت مالي بعيئه أي: أخذت عين مالي. 
أفاده في "المصباح". 

(وكلٌ وأجمع) ومنها ما هو للشمول ودفع توهم إطلاق البعض علك الكل 
وهي في المثنق: «كلاء وكلتا» وفي الجمع وما في معناه: «كل» وجميع» وعامة» 
مضافة كلها إلى الضمير المطابق للمؤكد» وأجمع بفتح الميم حكاه أبن السكيت. 

(وتوابعٌ أجمع) ينرئ فيها ضمير المؤكد ولا يصرح به (وهي: أَكْتَعُ) مأخوذ 
من قوهم: أت عليه حول كتيع أي: تام (وأَبتَعٌ) مأخوذ من البتع وهو طول 
العنق؟ لأن الدابة إذا طال عنقها جالت في المرعيئ وضمت مأ حوطا وجمحته 
(وأَبِصَعٌ) مأخوذ من البصع وهو العرق المجتمع» وبعضهم يقوله بالضاد 
المعجمة (تقولُ) في مثال المرفوع (قام زيدٌ نفسّه) وإن شئت زدت عينف وفي 
مثال المنصوب (رأيثٌ القوم كلّهم) ولك أن تزيد ما شعت من ألفاظ التوكيدء 
وفي مثال المخفوض (مررتٌ بالقوم أجمعين) أكتعين أبتعين أبصعين. 

(فوائد): 

الأولى: لا يؤكد بهذه الألفاظ غير ذي أجزاء ولو حكمّا؛ إذما لا جزء له لا 
يتوهم فيه عدم الشمول حتئ يرفع بالتوكيد بباء فلا يقال: جاء زيد كله ويقال: 
قبضت المال كله وبعت العبد كله.اه "همع". 


اابببتببل ا 7 تب أن 

الثانية: قال ابن هشام في "تذكرته”: إذا اجتمعت ألفاظ التوكيد بدأت 
بالتفس فالعين فكل فأجمع فأكتع فأبصع فأبتع» وأنت مير بين أبتع وأبصع 
فأيهما شعت قنمته فإن خدمت النفس أتيت بها بعدها مرتبّاء أو العين فكذلك» 
أو كلا فكذلك. انتهئن من "الأشياه". 

الثالثة: قال ابن النحاس: هل يجوز أن يقع كل واحد من أكتع وأبصع 
وأبتع تأكيدًا بمفرده؟ فيه ثلاثة مذاهب: 

أحدها: نعم؛ وهر مذهب الكوفيين. 

والثاني: لا بل تكون بعد أجمع تابعًا بالرتيب» وهو مذهب الجمهور. 

والثالث: جوز أن يتقدم بعضها على بعض بشرط تقديم أجمع قبلهن. 

قال: وهذا الخلاف مبني عن أنه هل لكل واحد منهن معنن في نفسه أم 
لا؟ فإن قيل: لا معنن لها إلا الاتباع فلا بد من تقدم أجمع» وإن قيل يأن لما 
معاني» جاز أن تستعمل بأنفسها. انتهن كلامه من "الأشباه". 

الرابعة: اختلف في توكيد محذوف فأجازه الخليل وسيبويه والمازني وابنا 
طاهر وخروف» ومنعه الأخفش والفارسي وثعلب وابنا جني ومالك» 
وصححه أبو حَيّان؛ لأن التوكيد بابه الإطناب والحذف للاختصار فتدافعا؛ 
ولأنه لا دليل عل المحذوف. 

الخامسة: خالف التوكيد النعت في أنه ألفاظ مخصوصة ووجوب ترتيبها 
إذا اجتمعت» وأنه لا يجري عل التكرة عن رأي الجمهور» ولا عل محذوف 
عن الأصح. ولا علن توكيد؛ ولا يعطف بعض ألفاظه علل بعضء وفي أنه لا 


تشيييد لماز بالا 3919 


يقطع لا إلى رفع ولا إلى نصبء أفاده في "الممع". 
باب البدل 

ثم قال المصنف رحمه الله: (باب البدل) والتعبير به اصطلاح البصريين. 

والكوفيرن -قال الأخفش- يسمونه بالتبيين» كذا نقله في "اهمع" وقال 
الأزهري نقلا عنه أيضًا: والترجمة.اه وقال ابن كيسان: التكرير. وهو لغة: 
العوض قال الله تعال: ( عَسْرََ ملا انها 4 [القلم: 1]. 

وني الاصطلاح: تابع مقصود بالحكم بلا واسطة فخرج بالمقصود ما عدا 
الدسق» وبلا واسطة النسقء وهو تايع للمبدل منه في رفعه ونصبه وخفضه 
وجزمه» وهذا معنن قوله: (إذا أل اسم من اسم أو فعلٌ من فعل تبعه في 
جميع إعرايدء وهو) أي البدل (أربعةٌ أقساو: بدل الشيء من الشيء» وبدل 
البعض من الكل وبدلُ الاشتمالي» وبدلُ الغلط). 

والكلام هنا في ثلاثة مسائل: 

الأولى: اعلم أن البدل أقسام أربعة: 

الأول: بدل كل من كل» بأن اتحدا معنن» نحو: 3# آَميمَائيِرَطَالمنتَقم0 
مالي #[الفائقة: 1 -/1]. 

الثني: بدل بعض من كل» إن دل عبك بعض ما دل عليه الأول؛ نحو 
مررت يقومك ناس منهم. 

والثالث: بدل اشتيال» إن دل عل معنول في الأول أو 00 فيه» نحو 
عجبت من زيد علمه أو قراءته؛ وقوله تعاق: ها يَسََُوتَكَعَ لماو د 
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لس ويم سد ليحو 
فد #[البقرة: 1110]. 

وشرط بدل البعض والاشتمال صحة الاستغناء بالمبدل منه وعدم اختلال 
الكلام لو حذف البدل» فلا يجوز: قطعت زيدًا أنفه» ولا: لقيت كل أصحابك 
أكثرهم ولا: أسرجت القوم دابتهم. 

(فائدة): رجع السهيلي بدل البعض والاشتمال إك بدل الكل قال: لأن 
العرب تتكلم بالعام وتريد به الخاص؛ وتحذف المضاف وتنويه؛ فإذا قالوا: أكلت 
الرغيف ثلثه وأعجبني زيد علمه؛ فالمعنن أكلت بعض الرغيف» وأعجبني 
وصف زيد, ثم أبدل من البعض والوصفء ثم حذفا للدليل عليهما 

والرابع: البدل المباين للمبدل منه؛ وهو أقسام: لأنه لا بد أن يكون 
مقصودًاء ثم الأول إن لر يكن مقصودًا البتة بل سبق إليه اللسان فهو بدل 
الغلط؛ وهذا القسم أثبته سيبويه وغيره» وإن كان الأول مقصودًا فإن تبين بعد 
ذكره فساد قصده فهو بدل نسيان» وهذات التوعان جائزان قياسًا ولريرد بها 
سماع؛ وإن كان قصد كل واحد منهيا صحيحًاء فهو بدل إضراب» ويسمئن 
بدل بداء؛ وهذا يثبته سيبويه وغيره كابن مالك. 

(فائدة): أنكر جماعة بدل النداء والغلطء وقالوا في الأول: إنه مما حذف فيه 
حرف العطفء وفي الثاني: إنه إر يوجده قال المبرد -عإن سعة حفظه-: بدل 
الخلط لا يكون مثله في كلام الله ولا في شعرء ولا في كلام مستقيم. أفاده ني 
"الجمع". 

المسألة الثانية: قول المصنف: (إذا أبدل اسم من اسم) يبدل المضمر من 
الظاهر» نحو: رأيت زيدًا إيا» والمفرد من غيره وبالعكس كقوله تعاق: فإ صكلر 
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تشييد المبانٍ 


مُسَتَقِيمٍ © [البقرة: 147] والظاهر من المضمر مطلقًا إن كان الضمير لغائب نحو: 


كر د ع دعم م2 2 1 


وَسَمهالتجوَى ال طلوأ/* [الأنياء: *] وكذا إن كان لحاضر نحو: «إقَكرنٌ آنا 
عِيدَا ًا 6:[الائدة: ]١١4‏ وقول الشاعر: 
أوعسدَنٍ بالسٌّجن والأداهم رَجلٍ فرج تنه النايم 
ولا يبدل المفسمر من المضمرء ولا المضمر من الظاهر عند ابني مالك 
وهشام» وتبدل المعرفة من المعرفة» والدكرة من المعرفة وبالعكس نحو: قرا 
لقنتم )رانين 4 لالفاقة: 1 - بل جا لنقمابآامية © [لعلق: 16 جك 
صر سيقي و (2) صر أله ]4 [الشورئ: 1ه - 56]. 
وتبدل الجملة من الكملة نحو: «أتذر يتهكلئن (©) اَذ ل رين » 
[الشعراء: ”15 - 6ا1] وقد تبدل من المفرد عند ابن جني وابن مالك كقول 
الفرزدق: 
إك الله أشكُو بالدينة حاجةً وبالشام أخرئ كيف يلتقياتنٍ 
فكيف يلتقيان بدل من حاجة أخرئئ» وهما مفردان. 
قوله: (أو فعلٌّ من فعل) يبدل كذلك عند الشاطبي إذا أقاد زيادة يبان 
للأولء فبدل الكل نحو: طوَمَسيفْمَلءَلكَ يَوَانَامَا (5 يُصَدمَفْ 6 (الفرقان: 
4514-8 ويدل البعض نحو: (إن تُصل تسجدٌ لله يرِحنّك»ء وبدل الاشتمال 
كقوله: 
إدعسيَّ لله أنثبايقا توخذكرْمًاأوتجيءطائعًا 


الل لتكت 11م 

وبدل الإضراب والغلط نحو: إن تطعم زيدًا تكسه أكرمك.اه كلامه 
مختصرّامن "التصريح". 

وقوله: (بدلُ الشيء من الشيء) عبارة عن بدل كلء وسياه ابن مالك بدلا 
مطابقًا وذلك لوقوعه في اسم الله تعاك نحو: «إإل صرْط الْمَوي ِكلِيدٍ 0 
ل [إبراهيم: ١‏ - ؟] بجر الجلالة فلا يقال فيه: بدل كل؛ لأنه لا يقال إلا فيها 
يقبل التجزي وهو متنع في الآية. 

وقوله: (ويدل البعض من الكلّ) قال أبو حاتيم: قلت للأصمعيٌ: رأيت 
في كلام ابن المقفع: العلم كثير ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل؛ فأنكره 
أشد الإنكار وقال: #كل؛ وبعض» معرفتآن فلا تدخلهم| الألف واللام لأنهها 
في نية الإضافة.اه 

وقال الأزهري: «أجاز النحويون إدخال «أل» علئ «بعضء وكل» إلا 
الأصمعي».لى '"نصباح" 

وفي "القاموس" ما نصه: #بعض لا تدخله اللام خلاقًا لابن درستويه قال 
أبو حاتم: استعملها سيبويه والأخفش في كتابيهه! لقلة علمهها بهذا التحو. 
واستعملها الزجاجي في جمله» واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس».له 

وفيه أيضًا ما نصه: «يقال: كل وبعض معرفتان لر يجيء عن العرب 
بالألف واللام وهو جائزا.اه 

وني "المختار": كل وبعض معرفتان ولر يجيء عن العرب بالألف واللام 


تشيييد اماف سال اا اس مس 18181 
وهو جائز لأن فيهما معنن الإضافة أضفت أو (رتضف".اه 

فلا اعتراض حينئذ عل المصنف ا تلمخص من جواز استع الها ب«أل4. 

(تنبيه): لا بد ني بدل البعض من اتصاله بضمير يرجع إل المبدل منه فإن 
وجد فذاك وإلا يقدر. 

وقوله: (وبدل الاشتبال) واختلف في المشتمل فقال الرماني والفارسي 
وخطاب: هو الأول؛ واختاره في "التسهيل" وقال أبو علي في "الحجة" 
والرماني أيضًا: الثاني» وقال المبرد والسيراني وابن جني وابن الباذش وابن 
الأبرش وابن أبي العافية وابن ملكون: هو العامل بمعنئ أن الفعل يستدعيههما 
أحدهما عن سبيل الحقيقة والقصد والثاني علك سبيل المجاز والتبع.اه وأمره 
في الرابط له بالمبدل منه كأمر بدل البعض. 

قوله: (وبدل الغلط) أي بدل عن اللفظ الذي هو غلط لا أن البدل نفسه 
هو الغلط كما قد يتوهم من ظاهر اللفظ. انتهئ من "التوضيح". 

(فائدة): قال أبو عمرو: «الغلط في القول والغلت في الحساب».اه 

وي "المختار": غلط ني الأمر من باب طرب وأغلطه غيره؛ والعرب 
تقول: غلط في منطقته وغلت في الحساب وبعضهم يجعله| لغتين بمعنئ .اه 

وفي "القاموس"؛ «الغلط عحركة أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب 
فيهء وقد غلط -كفرح- في الحساب وغيره أو خاص بالمنطق» وغلت بالتاء في 
الحساب» والتغليط أن تقول له: غلطت6.اه 

قال المؤلف: «نحو قولك: قام زيدٌ أخوك. وأكلتٌ الرغيف ثلتّه ونفعني 


سس تك الام 
زِيدٌ علمٌه) لا يشترط في البدل البعض أن يكون أقل من النصف كا يوهمه 
مثال المصنف؛ بل يكون أقل كذا وأكثر؛ كأكلت الرغيف ثلثيه» ومساويًا 
كأكلت الرغيف نصفه؛ وذهب الكسائي وهشام إلى أن بدل البعض لا يقع إلا 
عل مادون النصف. 

قال المؤلف: (ورأيت زيدًا الفرسٌء أردتٌ أن تقولٌ: الفرس» فغلطتٌ 
وأبدلتَ زيدًا منه) ظاهره أن الفرس مبدل منه وليس كذلك فإن الفرس هو 
البدل من زيدء وإنما ذكر زيد غلطاء وتوضيح المسألة أنك أردت أن تقول: 
رأيت الفرس فسبقك لسانك إك زيدء فرفعت الغلط وأبدلت منه بقولك 
الفرس. 

(تتمة): ممبوز قطع البدل عن إضمار مبتدأ فيها فصل به جمع أو عدد. 
كمررت برجل طويل وقصير وربعة» وقوله عليه الصلاة والسلام: «بني 
الإسلامٌ على حمس شهادة أن لا إل إلا اله...» الحديث. 

وكذا غير التفصيل يجوز فيه القطع نحو: مررت بزيد أخوك؛ نص عليه 
سيبريه والأخفش» وقيل: يقبح في غير التفصيل مال يطل الكلام فيحسن 
نحو: بِكريِلَكةد > [الحي: /6. أفاده في "اهمع" 

المسألة الثالثة: اعلم أن البدل في نية إحلاله محل الأول لأنه اللقصود كما 
تقدم والمبدل في نية الطرح» وعلك هذا مبني لفائدة المقررة وهي أن البدل عل 
نية تكرار العاملء ثم رأيت في كتاب "الأشباه والنظائر" النحوية للجلال 
السيوطي ما نصه: «قال الأعلم في "شرح الجمل": الدليل عل أن البدل عل 


تشييد الياز لبببب-بب-يبب-بسببيييي 3195# 
نية تكرار العامل ثلاثة أدلة: شرعي» ولغوي» وقياسي» فالشرعي قوله تعاق: 
كيخا التزبست 27 أتبغأ مَلَاتتلك 4 ابس: 0١ - ٠١‏ الآيق 
:ل كَالَ أل 1 لد نَآتَتَحكْبواي عَوْمِو للد نَآسَتُضْعِفوا عا أَلِمَنَ ءَامَنَ بي ع * 
[الأعراف: ٠‏ واللغوي قول الشاعر: 
إذاماماتَميتُمنتميم فسرَّك أن يعيش فجيء بزاد 
بخبز أو بتر أو بِسَمنٍ أوالش يء املف في البجاد 
والقياسي: يا أخانا زيدء لو كان في غير نية النداء لقال: يا أخانا زيدًا.اع 


قلت: وكثير ما كنت أسمع هذه القاعدة من الطلبة ولا أعرف لها دليلا 
حت وجدته ولله الحمد. 
وما فرغ من العمد وتوابعها شرع يتكلم في الفضلات وتوابعها فقال: 


(بابُ منصوبات الأسماو) 
قال المؤلف: (المنصوباثٌ خسة عشر) بعد الظرفي واحدّاء وخبر كان 
وأخراتها واسم إن وأخواتها واحدّاء وعد التوابع أربعة. قاله أبو النجا. 
(فائدة): قوله: الخمسة عشر» في محل رفع علك الخبرية وهو مبني عل الفتح 
في الجزأين الصدر والعجز؛ لأن الأعداد المركبة كلها تبن نحو: أحد عشر 
وثلاث عشرء ويستثني من ذلك: اثنا عشر» واثنتا عشرة؛ فإن صدرهما يعرب 
بالألف رفمًا وبالياء جرًا ونصبًا كالمثنىء وأما عجزهما فيبنن علك الفتح. 


السبببي يي يي 7ر7 ل 
و«المنصوبات»: جمع منصوب» والنصب لغة: الإقامة والعلامة والرفعة؛ 
واصطلاحًا إعراب الكلمة بالفتح لأنه استعلاء ويكون في الأفعال وقد تقدم؛ 
وفي الأسماء وهو المراد هنا. 

قال المؤلف: «وهي: المفعولٌ به» والمصدرٌء وظرف الزمان» وظرف المكان» 
والحال» والتمييرٌ والمستثنى؛ واسمٌ لاء والمنادى» وخبر كان وأخواتهاء واسمٌ 
إنَّ وأخواتهاء والمفعول من أجله والمفعول معه. والتابعٌ للمنصوب وهو أربعةٌ 
أشياء: النعبٌ والعطفٌ» والتوكيدُء والبدلٌ) وقال الآزهريٌ: الخامس عشر 
«خير ما الحجازية؛: وقد أخل بذكره.اه 


يتشد لبا _ بلي 888 


باب المفعول به 
قال المصنف: (باب المفعول به): «أل» في المفعول موصولة بدليل عود 
الضمير من به عليها. 
(نوائد): 


الأولى: حدّ ابن الحاجب المفعول به بأنه: ما وقع عليه فعل الفاعل؛ والمراد 
بالوقوع التعلق المعنوي لا المباشرة ليدخل نحو: أردت السفر» وما ضربت 
زيدّاء ورج بقولنا: «ما وقع عليه المفعول المطلق؛ فإنه نفس الفعل الواقع» 
والظرق؟ فإن الفعل يقع فيه» والمفعول له؟ فإن الفعل يقع لأجله. والمفعول 
معه؛ فإن الفعل يقع معه لا عليه؛ قاله في "شرح الشذور". 

الثانية: اختّلف في ناصب الممعول به» فقال البصريون: الفعل أو شبهه. 
وقال هشام من الكوفيين: الفاعل» وقال الفراء: الفعل والفاعل معّاء وقال 
خلف: معنو المفعولية. 

الثالئة: مذهب البصريين أن المفاعيل >مسة: مفعول مطلق» ومفعول به 
وله وفيه» ومعه. وزعم الكوفيون فيا نقله أبو حَيّان في "شرح التسهيل" 
عنهم أن الفعل إنما له مفعول واحد وهو المفعول به وباقيها ليس شيء منها 
مفعولًا وإنما شبه بالمفعول؛ وزعم الزجاجي أنها أربعة فنقص المفعول معه 
وجعله مفعولا به» وزعم الكوفيون فيما نقله ابن هشام عنهم أنها أربعة فأزالوا 
اللفعول به وجعلوه من باب اللمفعول المطلق» وزاد السيراني سادسًا وهر 
المفعول منه تحو: 2 وَأْكرَ موس قوم سَبَعن وجلا # [الأعراف: ]1١6‏ لأن 


المعنين: «من قومه)ء» وسمول الجوهري ا مستشن مفعولًا دونه. انتهن من 


ا _ ساس سس التحق 
"الممع" و"شرح القطر" بالمعنق. 

وبدأ المصنف من المفاعيل بالمفعول به كى) فعل الفارسي وجماعة؛ منهم ابن 
عصفور وابن مالك؛ لا بالمفعول المطلق كيا فعل أبن الحاجب» ووجه ما اختاره 
المصنف أن المفعول به أحوج إكى الإعراب لأنه الذي يقع بينه وبين الفاعل 
الالتباس» ولأنه جرئ في اصطلاحهم عل أنه إذا قبل: «مفعول» وأطلق لريرد 
إلا المفعول به؛ ولما كان أكثر المفاعيل دورًا في الكلام خفضوا اسمه وإن كان 
حق ذلك أن لا يصدق إلا عل المفعول المطلق» ولكنهم لا يطلقون على ذلك 
اسم المفعول إلا مقيدًا بقيد الإطلاق. أفاده ابن هشام بالمعنن. 

ثم قال المصنف: (وهو) أي: المفعول (الاسمٌ) فلا يكون فعلًا ولا حرمًا 
(المنصوبٌ) وسمع رفعه ونصب الفاعل ورفعه ونصبهماء وقد تقدم شاهد 
ذلك (الذي يقمٌ به الفعلُ) أي عليه الفعل فالباء بمعنن عن (نحو: ضربت 
زيدّاء وركبت الفرسٌ) فزيدًا والفرس واقع عليهها الفعل وقوعًا حسيّاء وقد 
يكون الوقوع معنويًا نحو: طالعت الكتاب» ومن ثم يسمئ الفعل متعديًا 
وواقعًا وله علامتان: 

إحداهما: أن يصح أن تتصل به هاء غير ضمير المصدر على وجه لا يكون 
خبراء 

والثانية: أن يصح أن يبنئن منه اسم مفعول تام وذلك كاضرب»» ألا ترئ 
أنك تقول: زيد ضربه عمروه غتصل به هاء ضمير غير المصدر وهو زيد 
وتقول: هو مضروب» والفرس مركوبء فيكونان تامين. 

(فائدة): بنصب المفعول به واحدًا من أربعة: الفعل المتعدي ى| تقدم ووصفه 


تعييدالاق حت بيب ب ب ب | ملللل تن 7989# 


نحو: دناس يأرو 6 الطلاق: :] ومصدره نحو: توكو لَادَفِعأَلتَاسَ 4# 
[البقرة: 10١‏ واسم فعله نحو: فليم أْسَكُمْ 6 [لمئدة: ]٠١6‏ أفاده في "شرح 
الشذور". 

(وهو) أي: المفعرل بحسب الإظهار والإضار (على قسمين: ظاهر 
ومضمرء فالظاهر ما تقدم ذكره) في الأمثلة السابقة» (والمضمرٌ قسمان: متٌصلٌ 
ومتفصل» فالمتصلٌ) تقدم تعريفه وهو(اثنا عشر) ضمرًا (نحو قولِك) وهي 
بحسب التكلم والحضور والغيبة: ثلاثة أقسام للمتكلم وحده منها (ضرّني)» 
وله معظًا أو مشاركًا (ضِرَّيْئَا و) للمخاطب المذكر (ضرّبكٌ) بفتح الكاف (و) 
المؤنئة (ضريكِ) بكسرها (و) للمثنئن مطلقًا (ضربك)) (و) للجمع المذكر 
(ضربَكُم و) المؤنث (ضربكنٌّ و) للمفرد الغائب (ضريَةٌ و) الخائبة (ضرّتها و) 
للمثين مطلقًا (ضربهها و) للجمع المذكر (ضْرََجُمِ و) المؤنث (ضربينٌ. 
والمتفصلٌ اثنا عشر) أيضا (نحو قولك) 000 
نحو: (إياي) للمتكلم وحده (و) فرعها (إيّانا) فقط (وإيّاك) بفتح الكاف 
للمخاطب (و) فروعها أربعة (إياك) بكسر الكاف (وإياك) وإياكم وإياكنّ و» 
للمفرد الغائب (إياه و) فروعها أربعة أيضًا (إياها وإياهما وإباهم وزياهن). 

(تتمة): المختار أن الضمير نفس «إيا؛ فقطء وأن اللواحق لها حروف تكلم 
وخطاب وغيبة وهر مذهب سيبويه والفارسي» وعزاه صاحب "البديع" إن 
الأخفشء قال أبو حَيّانَ: وهو الذي صححه أصحابنا وشيوخنا. 

واستشكل بأن الضمير ما دل عل متكلم أو غاطب أو غائب» و«إياه عن 
حدتا لاتدل عل ذلك. 


7ل س--دشممسش التحق 

وأجيب بأ:با وضعت مشتركة بين المعاني الثلاثة فعند الاحتياج إلى التمييز 
أردفت بحروف تدل عل المعنئ المراد. 

وذهب بعض البصريين وجمع من الكوفيين واختاره أبو حَيّان أن اللواحق 
هي الضمائر» وذهب الخليل والمازني واختاره ابن مالك أن «إيا؛ ضمير مضاف 
إك ما بعده وأنما بعده ضمير أيضّاء 

وذهب الرْجّاجٍ إلى أن «إيا؛ اسم ظاهر لا ضمير واللواحق له ضمائر 
أضيف «إيا» إليها فهي في محل خفض بالإضافة 

وذهب الكوفيون إلى أن مجموع «إياء ولواحقها هو الضمين وقال ابن 
درستويه: إنه بين الظاهر والمضمر وليست مشتقة من شيء؛ وذهب أبو عبيدة 
وغيره إلى أنها مشتقة» فقيل من الآية فتكون عينها باء. وفيها سبع لغات قريء 
بها تشديد الياء» وتخفيفها مع الهمزة» وإبدالها هاء مكسورة ومفتوحة» فهذه 
ثهانية تسقط منها فتح الحاء مع التشديد. أفاده في "الممع". 

(تكملة): إذا تعدد المفعول في غير ياب «ظن» و«أعلم؛ كباب «أعطئ» 
و«اختار» فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنئ» وما يتعدئ إليه الفعل بنفسه 
عل ماليس كذلكك» هذا مذهب الجمهور؛ وقيل: المفعولان في مرتبة واحدة 
بعد الفاعل فأييم| تقدم فذلك مكانه» وعليه هشام وبعض البصريين. 

قال أبو حَيّانَ: وينبني علل هذا الخلاف جواز تقديم المفعول الثاني إذا 
اتصل به صمير يعود علن الأول» نحو: أعطيت درهمه زيداء فعند الجمهور 
يجوز وعند غيرهم لاء بناء على ما ذكر.قاله في "الأشباه". 

(خاتمة): يموز حذف المفعول لغرض إما لفظي كتناسب الفواصل في 


سيد الاق ااا شت 18788 


موسق 


نحو: مإ مَادعكَويومكلَ) [الضحن: "1 وكالإيجاز في نحو: 9 إن تنما 
ون تعلو #: [البقرة: :1 وإما معنوي كاحتقاره نحو: ف مكحتب أله 
ميرك 4 [الجادلة: ١؟]‏ أي: الكافرين» أو لاستهجانه: كقول عائشة رضي 
الله عنها: دما رأئ مني ولا رأيت منه؛ أي: العورة» وقد يمتنع حذفه كآن 
يكون حصورًا فيه نحو: إنما ضربت زيداء أو جوابًا: كضربت زيدّاء جوابًا لمن 
قال: من ضربت؟. انتهئ من "التوضيح". 


ع اس سمش التق 
باب المصندري 

ثم قال المصتف: (باب المصدر): هذا هو الثاني من المفاعيل وهو المفعول 
المطلق» وسمي مطلقًا لأن يقع عليه اسم الفعول يلا قيدء بخلاف باتي 
المفاعيل فإنها مقيدة ب«فيه وبه وله ومعه6؛ وهذه العلة قدمه ابن الحاجب في 
الذكر علك غيره لأنه المفعول حقيقة» قاله في "شرح الشذور". 

وقال السخاوي: قال النحويون: أقوئ تعدي الفعل كم المصدر لأن الفعل 
صيغ منه لذلك كان أحق باسم المفعول. انتهن من "الأشياه". 

المصدر أظهر في محل الإضمار إيضاحًا للمبتديء (وهو الاسم المنصوب 
الذي يجيء النًا في تصريف الفعل نحو قولك: ضرب يضرب ضريّاء وهو 
قسمان: لفظيء ومعنويء فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظيء نحو قولك: 
قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو: جلست قعودًاء 
وقمت وقوًا وما أشبه ذلك). 

(تنبيه): حدٌّ ابن هشام المفعول المطلق بأنه المصدر الفضلة المسلط عليه 
عامل من لفظه أو من معناه.اهف فخرج بقوله: «الفضلة» غيرها تحو: 
جلوسك جلوس؛ فجلوس وإن كان مصدرًا سلط عليه عامل من لفظه فليس 
بفضلة لأنه خير. 

(تنبيهات): 

التنبيه الأول: المصدر يفيد ثلاثة أمور: 

الأول: التوكيد لعامله نحو: مَإوَكلَمَ أنه مُوسَنِتَحَكيلِيمًا © [النساء: 14]. 


الثاني: بيان نوعه نحو قوله تعاق: موعدم رِمُفَئرٍ 6 [القمر: ؟4]. 
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الثالث: بيان عدده كقوله تعلك: كاك وده » [الحاقة: ]١4‏ ونحو 
قولك: ضربت ضربتين أو ضربات.اه 

التنبيه الثاني: يُنصب المصدر بمثله نحو: [ كَِثَ جهنم جَرَآوْفدجَرْة 
مَوهْوَْا #[الإسراء: 11] ونحو: أعجبني إيهانك تصديقًا. وقول الجرمي: لا 
يعمل المصدر في المصدر مردود بالآية وغيرهاء وبها اشتق منه من فعل غير 
تعجبي ولا ناقص ولا ملغي عن العمل نحو: لوكأم لَه مُوسَتَحكِيمًا 4 
ويوصف اسم فاعل أو مفعول أو للمبالخة نحو: فإوَآلصَتقتِضَكًا # [الصافات: 
]١‏ ولحو: «الخبز مأكول أكلاء وزيد ضراب خيريًاك؛ وإك ناصب المفعول 
المطلق أشار ابن مالك بقوله: بمثله أو فعل أو وصف نصب. 

الثالث: ينوب عن المصدر في الانتصاب عل المفعولية المطلقة نحو: #كلء 
وبعض»» مضافين لمصدر نحو: بلقلا تَمِيِنُوا مخُلَألْمَبَلٍ ) االساء: 1111 
وَل عقاول # [الحاقة: 41] وكذلك العدد نحو: مأفَلدوم تين 
جَلدَة4 [النور: ] وأسماء الآلات نحو: ضربته سوطا. وكذلك الصفة عند 
بعضهم نحو: اشتمل الصَّمّا وجعلوا منه قوله تعال: موكلا مِنهَارَعَدًا# 
[البقرة: ] كذا قال المعربوث» وزعموا أن الآأصل: أكلا رغدّاء وأنه حذنف 
الموصوف ونابت صفته منابه. ومذهب سيبويه أن ذلك إنها هو حال من 
مصدر الفعل المفهوم منه والتقدير: فكلا حالة كون الأكل رغدّاء ويدل عل 
ذلك أنهم يقولون: سير عليه طويلاء فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل» 
ولا يقولون: «طويلٌ» بالرفع فدل علك أنه حال لا مصدرء أفاده في "شرح 


ال _اشدمندك التحوق 
القطر". 
الرابع: المصدر المؤكد لا يثنّ ولا يجمع اتفاقًا لأنه بمنزلة تكرير الفعل» 
فعومل معاملته في عدم التثنية والجمع. والمصدر العددي يثنئ ويجمع اتفاقًا. 
والنوعي فيه خلاف, قيل: يثنئ ويجمع وعليه ابن مالك قياسًا عن ما سمع منه 
كالعقول والألباب والحلوم» والثاني: لاء وعليه الشَّلَوين قياسًا للأنواع علن 
الآماد فإنها لا تثنن ولا تجمع؛ ونسبه أبو حَيّان لظاهر كلام سيبويه. أفاده في 
"الهمع". 
الخامس: لا يجوز أن تقع «أن» والفعل ني موقع المصدرء لآن «أن» تخلص 
الفعل للاستقبال؛ والتأكيد إنا يكون بالمصدر المبهمء وأجاز الأخفش ذلك 
السادس: يجوز لقرينة لفظية أو معنوية حذف عامل المصدر غير المؤكد 
ويجب حذفه في مواضع أشار لا ابن مالك: 
والحذفٌ حنَوٌمعآتِبَدَلا منفملهكَنْدلَا الل ذْكَائدُلة 
وسالتفص يل كإامتا عامل هنف حيث عا 
كذامكرّرٌ وذو حصرورَةٌ نائبُ فعل لاسم عينٍ اسيَّنَدٌ 
ومنٌْهُمايدعوكتهمؤكدا سيد فر رتكا 
نحولهعيلََ ل فْعُرهَا والثانيكابي أنتَ حِقَّاصِرْهَا 
كذاك ذو النشْبِيهِ بعدجمله كال بُكَد بكَاءَ ذاتٍ عَضْله. اه 
السابع: من المصدر ما هو علم للمعنئ كاسبحان» علم للتسبيح؛ وثبرّة» 
علم للميرة» وافجار؛ للقَجّرة» و«يسار» للميسرة؛ يقال: برة برة؛ وفجر به 
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فجرة» وهو معلق عل الجنس. 

الثامن: لا يجوز عمل الفعل في مصدرين عند الأخفش والمبرد وابن 
السراج» وذهب السيرافي وابن طاهر إك أنه يجوز أن ينصبه! وأن ينصب ثلاثة 
إذا اختلف معناها. أفاده في "الهمع". 

التاسع: قوله: «فإنْ وافقٌ لفظه لف فمله» وكان جاريًا عليه «فهو لفظيٌ 
نحو: قتلته قتلّا' ونحو: ديا 4 [الأحزاب: 1]. وهو منصوب 
بفعله عند الجمهورء ونفئ صاحب "الإفصاح" فيه الخنلاف» وقال ابن 
الطراوة: هو مفعول به بفعل مضمر لا يجوز إظهاره والتقدير في #قعد قعودًا؟ 
أفعل قُعودًا. 

وقال السهيلي كذلكء إلا أنه قال: انصبه بمضمر من لفظ الفعل السابق» 
فإذا قبل: «قعد قعودًا) فهو عنده بااقعد» آآخر لا يجوز إظهاره. 

وإن كان من لفظه وهو غير جار عليه نحو: نوم لاض بان © انوح: 
]٠‏ ففيه مذاهب: 

أحدها: أنه منصوب يذلك الفعل الظاهر وعليه المازني. 

والثاني: أنه منصوب يفعل ذلك المصدر الجار عليه مضمرّاء والفعل 
الظاهر دل عليه» وعليه المبرد وابن خروف وعزاه لسيبويه. 

والثالث: التفصيل» فإن كان معناه مغايرًا لمعنئ الفعل كالآية فنصبه بفعل 
مضمر والتقدير: فنبتم نبأثّاء وإن كان غير مغاير فنصبه بالظاهر كقوله: "وقد 
تَطوّيتٌ انطواء الْضُْب؛ واختاره ابن عصفور. أفاده في "اطمع". 


سي 7777 77ب ا 
قوله: #وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي» وفيه أيضًا مذاهب: 
أحدها: وعليه الجمهورء أنه منصوب بفعل مضمر من لفظه كقوله: 


السالكٌ الثغرة اليقظانَ كالبُها مث الملوكِ عليها الْيْمَل الفُضْلٌ 
فامشي» منصوب بمضمر دل عليه السالك. 


والثني: أنه منصوب بالفعل الظاهر لأنه بمعناه فتعدئ إليه كا لو كان من 
لفظه» وعليه المازني» واخختاره المصنف ى] هو الظاهر من تقسيمه؛ لأنه لو «مشئل» 
على مذهب الجمهور لاقتصر علك اللفظي لأن الثاني عندهم من باب المفعول به. 

والثالث: التفصيل؛ فإن آريد به التآكيد عمل فيه المضمر الذي من لفظه 
كقعدت جلوسّاء وقمت وقوقًاء بناء على أنه من قبيل التأكيد اللفظي» فلا بد 
من اشتراكه مع عامله في اللفظ؛ أو بيان النوع عمل فيه الظاهر لأله بمعناه. 
انتهئ من "اهمع" بزيادة. 

فائدتان: 

الفائدة الأولى: استعملوا العطاء مصدرًا بمعنن الإعطاء» والثواب مصدرًا 
بمعنئ الإثابة. قال الشاعر: «وبعد عطاثك اماثةٌ الرئاعَاه. 

وقال تعاق: مِلتَوَاتَنْعنِ داش 4 [آل عمران: 194 وذلك مسموع لا يقاس 
عليه. أفاده في "الهمع". 

الثانية: قال ابن هشام في "تذكرته": ذكر تعلب في "أماليه" أنه يقال: ناب 
هذا عن هذا نوباء ولا يجوز ناب عنه نيابة» وهو غريب. أنتهين من "الأشباة". 

(خاتمة): المصدر بيئه وبين المفعول المطلق عموم وخصوص بإطلاق» فكل 
مفعول مطلق مصدر ولا عكسء وقيل: بينهها عموم وخصوص وجهي» 


تشييد اليا اتساب ببس لاا 
يجتمعان في نحو: ضربت ضرياء ويتفرد المصدر في نحو: يعجيني ذهابك» 
وينفرد المفعول المطلق في نحو: ضربت سوطاء وقال السيد: المفعول المطلق هو 
الماصل بالمصدر لا المصدرء وإطلاقه علق المفعول المطلق بضرب من المساجحة 
وعدم التمييز بين التأثير والأثر.اه 

وظاهر كلام ابن مالك في "الألفية" أا مترادفان. 

باب المفعول فيه 

(باب المفعول فيه) وهو (ظرفٌ الزمان) وظرف المكان عند البصريين» قال 
المرادي: ولا يسوغ عند الكوفيين تسميته ظرمًا لأن العرب لر تسمه بذلك في 
موضع من المواضع؛ والكسائي وأصحابه يسمون الظروف صفات.اه 

والظرف لغة الوعاء وجمعه ظروف مثل: فلس فلوس وفي الاصطلاح: ما 
سلط عليه عامل على معنى من في اسم زمان أو مكان مبهم. قال المصنف (هو 
اسم الزمان) مطلقًا تختضًا كان أو مهما (المنصوبُ) باللفظ الدال علك المعنى 
الواقع فيه سواء كان ذلك اللفظ مذكورًا أو مقدرًا (بتقدير) معنون (في) وهي 
الظرفية (نحو: اليوم) وأوله من طلوع الفجر إك غروب الشمس؛ وهذا من 
فعل شيئًا بالنهار وأخبر به بعد غروب الشمس يقول: فعلته أمس لأنه فعله في 
النهار الماضيء واليوم مذكر وجمعه أيام» وتأنيث الجمع أكثر. ويوم أيوم» ويوم 
كفرح. ويوم شديد قال رؤبة: 

قَيّني ا عٌالهممالحملمم وليلةليقيومأيوم 
والعرب قد تطلق اليوم وتريد الوقت والحين نهارًا كان أو ليلا فتقول: 


ومع لب لشسششسسسس لمش التجق 
ذخرتك هذا اليوم» أي: لهذا الوقت الذي افتفرت فيه إليك؛ ولا يكادون 
يفرقون بين يومئذ وحيئذ وساعهذ. 

(فائدة): في "الأساس": ومن المجازي: ذكر في أيام العرب كذا؛ أي: في 
وقائعها وإ وكسكرهم بأكسم أ © [إبراهيم: 5] بدمادمه علع الكفرة. 

قال المؤلف: (والليلة) وهي من غروب الشمس إك طلوع الفجر الصادق 
أو الشمسء وتجمع علك ليال وليائل» والليل مثل الليلة» كا يقال: العني 
والعشية؛ وليلة ليلاء -وتقصر- طويلة شديدة» أو هي أشد ليالي الشهر ظلمة؛ 
وليل أليل كذلك قال: 

فايَفْتُ نِسُوئًا وكتُمِ ْإِنَْدَةٌ ومُدتُ ىا أبدأتُ والليل اليل 

قال المؤلف: (وقٌدوة) بالضم هي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» 
وجمعها غدوئ مشل: مدية و مدل. 

(فائدة): غدوة غير مصروف لأنبا معرفة مثل سحر.اه "مختار". أي: إن 
أريد بها غدوة يوم بعينه فهي ممنوعة من الصرفء وإلا فمصروفه. 

قال المؤلف: (وبُكرة) بالضمء الغدوة وجمعها بكر مثل غرفة وغرف» 
وأبكار جمع الجمع مثل رطب وأرطاب» وهي كسحرء إن أريد بها يوم بعينه 
منئعت من الصرف»ء وإلا صرفت. 

(فائدة): في "الأساس": ومن المجاز: «بكّر بالصلاةة صلاها في أول 
وقتهاء و«ابتكر الفاكهة» أكل باكورتماء و«ابتكر الثيء» أذ أوله؛ و«ابتكر 
الجارية» أفتضها. ١‏ 

قال المؤلف: (وسحرًا) بفتحتين قبيل الصبحء وبضمتين لخة» والجمع 
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أسحار. والسّحور: وزان رسول؛ ما يؤكل في ذلك الوقت. 

(فائدة): في "الأساس": ومن المجاز: القيته سحرّاء وبالسحرء وفي أعن 
السحرء وعلل أعلن السحرين»؛ وهما سحر مع الصبح وسحر قبله؛ كما يقال: 
الفجران؛ الكاذب والصادق» و«استحروا) خرجوا سحرّاء و«تسحرت» 
أكلت السحوره وإننا سمي السحر استعارة لأنه وقت إدبار الليل وإقبال 
النهار فهو متنفس الصبح. 

قال المؤلف: (وغدًا) وهو اسم اليوم الذي يأني بعد يومك علك إثره» ثم 
توسعوا فيه حتئن أطلق علغ البعيد المثرقب؛ وأصله «غدو» مثل: فلس»؛ ثم 
حذفت اللام بلا عوض وجعلت الدال حرف إعراب» قال الشاعر: 

لاتقثواها واوا اتلْرًا إِنَّمَعاليومأتحاءتمُرًا 

قال المؤلف: (وعتمة)؛ في "القاموس": العتمة لمم ثلث الليل 
الأول بعد غيبوبة الشفق» أو وقت صلاة العشاء الآخرة» وأعتم؛ وعتم: سار 
فيها. وفي "المصباح": عتمة الليل: ظلام أوله عند سقوط نور الشفق» وأعتم: 
دخل في العتمة؛ مثل أصبح: دتمل في الصباح. 

(فائدة): في "الأساس": ومن الاستعارة: «الليل العاتي» الشديد الظلمة. 

قال المؤلف: (وصباحًا)؛ في "القاموس"!: الصبح: الفجر أو أول النهاره 
جمعه أصباح وهو الصبيحة والصباح والإصباح والمصبح كمكرم» وأصبح: 
دمل فيه بمعنن صصار. اه 

وني "المصباح": «قال ابن الجواليقي: الصباح عند العرب من نصف الليل 
الآخر إك الزوال؛ ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأول. هكذا روئ عن 


ب ا ل | لق 
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(فائدة): في "الأساس": ومن المجاز: هذا يوم الصباح» وأصبح يارجل: 
انتبه من غفلتك» قال رؤبة: 

بل أئهالقافلٌ قرلا قُدَعَا أصبحٌفْمَنْ نادئ تمي أسَمَعَا 

وقد أصبح القوم: إذا استيقظوا وذلك في جوف الليل. 

(وأبدًا)؛ في "القاموس": الأَبّد -مركة-: الدهرء جمعه آباد وأبو 
والدائم» والقديم الأزلي.اه وفي "المصباح": ويقال: الدهر الطويل؛ الذي 
ليس بمحدود؛ قال الرماني: فإذا قلت: لا أكلمه أبدَاء فالا بد: من لدن تكلمت 
إل آخر عمرك. 

(فائدة): في "الأساس": ومن المجاز: فلان مولع بأوابد الكلام» وهي 
غرائيه» وبأوابد الشعر وهي التي لا تشاكل جودة؛ قال الفرزدق: 

ل تُدركواكريي بلؤم أبيكُم وأوابيي بتنشل الأشعار 

(وأمدًا)؛ في "القاموس": الأمد -محركة-: الغاية والنتهن. 

قال المؤلف: (وحيئًا)» في "القاموس": الحين -بالكسر-: الدهر» أو وقت 
مبهم يصلح جميع الأزمان طال أو قصره يكون سنة وأكثر» أو يختص بأربعين 
سنة» أو سبع سنين» أو سنتين» أو ستة أشهرء أو شهرين» أو كل غدوة وعشية» 
ويوم القيامة» والمدة» وقوله تعال: ول لمحن [الصافات: 114] أي: 
حتئ تنقضي المدة التي أمهلوهاء جمعه أحيان وجمع الجمع أحايين» إوَلاتجِن 
منَاٍ 4 [ص: “1] أي: ليس حين. 
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(فائدة): غلط كثير من العلماء فجعلوا #حين» بمعنون: حيثء» والصواب 
أن «حيث» بالثاء المثلثة ظرف مكان؛ وهحين» بالنون ظرف زمانء يقال: 
«قمت حيث قمت»؛ أي: في الموضع الذي قمت فيه؛ وأما حين بالنون يقال: 
«قمت حين قمت»؛ أي: في ذلك الوقت؛ وضابطه أن كل موضع حسن فيه 
«أين» وأي» اخختص به «حيث؛ بالثاء؛ وكل موضع حسن فيه «إذاء ولماء وارة 
ووقت» وشبهه؛ اختص به احين» بالنون. قاله أبو حاتم. 

(وما أشبه ذلك) من أساء الزمان المبهمة والمختصة» نحو: ضح 
وضحوة ووقت وساعة وزمان . 

(تنبيه): هذه الأمثلة علل أربعة أقسام: 

منها ما هو ثابت التصرف والانصراف كهيوم؛ وليلة» وحين؛ ومدة». 

ومنها ما هو منفي التصرف والانصراف كهاسحر إذا أريد به التعيين 
مجردًا من األ» والإضافة والتصغير فلا ينوئ لعدم انصرافه ولا يفارق الظرفية 
لعدم تصرفه, والموافق له في عدم الانصراف والتصرف: «عشية» إذا قصد بها 
التعبين مجردة عن «أل» والإضافة؛ عزا ذلك سيبويه إلى بعض العرب, وأكثر 
العرب يجعلونها عند ذلك متصرفة منصرفة, 

ومنها ما هو ثابت التصرف منفي الانصراف» وهو «غدوة» وبكرة» إذا 
جعلا علمين فإنب! لا ينصرفان للعلمية والتأنيث» وينصرفان فيقال في الظرفية: 
لقيت زيدًا أمس غدوة أو بكرة» ويقال في عدم الظرفية: سهرت البارحة إل 
غدوة وإ بكرة» فلو لريقصد العلمية تصرف وانصرف كقولك: ما من بكرة 
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أفضل من بكرة يوم الجمعة؛ وكل غدوة يستحب فيها الاستغفار. 

ومنها ما هو ثابت الانصراف منفي التصرف وهو ما عين من اضحيئن» 
وسحير» وبكرء ونهار» وليل» وعتمة» وعشاء» ومساء» وعشية» في الأشهرء 
فهذه إذا قصد بها التعيين بقيت علل انصرافها وألزمت الظرفية فلم تتصرف. 
قاله ابن مالك في "شرح العمدة" مختصرًا. 

(فائدة): قال بعضهم: مأخذ التصرف والانصراف في الظروف هو 
السباع» حكاه الشَّلَوبينَ في "شرح الجزولية"» ونحوه لابن مالك.اه من 
"الأشباه". 

قال المصنف : (وظرف المكانٍ هو اسم المكان) المبهم (المنصوب بتقدير في) 
وذلك (نحو) الجهات الست هي! 

(أمام): بالفتح مستقبل الشيء وهو مذكر» وقد يؤنث علن معنئ الجهة قال 
الزجاج: واخحتلفوا في تذكير «الأمام» وتأنيئه. انتهن بلفظه. 

(وخَلف): وهي: ضد قدأم. 

(وقدام): خلاف «وراء» وهي مؤنثة» وتصغر بالهاء فيقال: قديميّة» قالوا: 
ولا يصغر رباعي بالطاء إلا «قدام». 

(ووراء): في "القاموس": ووراء -مثلثة الآخر مبنية- يكون خلف أمام 
ضدء أو لأنه بمعنئ وهوما توارئ عنك» ويكون بمعنى «سوئ» كقوله تعال: 
هَمنٍ َضَ ويه ذلك © [المؤسنون: 9] أي سوئ ذلك. اله 

(حكاية): رأيت في كتاب "أخبار الحمقئ والمغفلين" لابن الجوزي: عن 
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عباد بن صهيب قال: قدمت الكوفة لأسمع من إسماعيل بن خالد» فمررت 
بشيخ جالس فقلت: يا شيخ كيف أمر إك منزل إسماعيل؟ فقال: إى ورائك» 
فرجعت خلفيء فقال: أقول لك وراءك: وترجع؟! فقلت: أليس ورائي 
خلفي؟ قال: لاء ثم قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس في قوله: وات ورَآدمْ 
َك 4 [الكهف: 74]» أي: بين أيديهم. قال: قلت: بالله من أنت؟ قال: 
جحاة.اه 

قلت: جحا هذا هو الذي يزعمون أنه من أهل مديئة فاس وأن له بها مآثره 
من ذلك دار سكناه وهي الآن عندهم حبس لا يسكن فيها إلا العميان» 
وقرب هذه الدار شارع يسمونه برياض جحا. 

وليس كذلك؛ فإن جحامن أهل الكوفة ومبا كان سكناهء وأدرك التابعين. 

ثم قال المصنف: (وفوق): في "القاموس": فوق نقيض تحتء يكون اس 
وظرقًا مبناه فإذا أضيف أعرب» وقوله تعا: مبَمُوصَةصَمَاَكهَا © [البقرةة 
أي: في الصغرء وقيل: في الكبر.اه 

(وتحت): في "المصباح": تحت نقيض فوق وهو ظرف مبهم لا يتبين معناه 
إلا بإضافة.اه 

قلت: وكل ظرف مبهم من ظروف المكان كذلك؛ لا يتبين معناه إلا 
بالإضافة ىا ذكره في "التوضيح". والأسفل» واليمين» والشمال» وذات 
اليمين» وذات الشمال» قال الله تعاك: ِإوَمْرقَ كل ذى وَل عَلِيمٌ © [برسف: 
0١‏ مْدجَملَوَيك سنا © (مريم: 11 وليك ب َرَمُع # 
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[الأتفال: 0147 وي الشمْسَإِدَاطَلْت يَرورُ وْكهفِهِد ذا تين وَإدَاطَريت 
رسْهُم ات ألشَمَال 46 [الكيف: 1017 لوبهم مَكرأَمْدُ © [الكهف: 4. 

ويلحق بأسهاء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين 
معناها (و) هي: 

(عند): في "القاموس": عند -مثلثة الأول-: ظرف في المكان والزمان غير 
متمكن» ويدخله من حروف الجر امن»» ويقال: عندي كذاء فيقال: ولك 
عند؟ استعمل غير ظرف ويراد به القلب والمعقول» وقد يغريل: عندك زيدًا؛ 
أي: خذه ولا تقل: مضئ إك عنده» ولا إن لدنه.له وفي "المغني": وقول 
العامة: ذهبت إلى عنده لحن. 

(ولَدَى): وهي مرادفة لعند نحو: #لدئ الحناجر» الدا الباب». 

(وَمَعٌَ): وفي "القاموس": مع أسم» وقد يسكن وينون؛ أو حرف خفض» 
أو كلمة تضم الشيء إل الثيء» وأصلها معّاء أو هي للمصاحبة» وتكون 
بمعنئ اعند» وتقول: كنا معًا أي: جميعًا.اه 

وفي "اللصباح": همعة ظرف علك المختار بمعنى «لدئ» لدخول 
التنوين.اه. 

(وإِزّاء): في "القاموس": الإزاء -ككتاب-: سبب العيش؛ أو ما سبب 
من رغده وفضله وللحرب: مقيمهاء وللمال: سائسهاء وهم ازاؤهم؛ أقرانهم 
وآزئن عل صنيعه إيزاء: أفضل» وعن قلان: هأبهء والشيء: حاذاه وجاراه.اه 

وني "المصباح": الإزاء هو الحذاءء وهو بإزائه أي محاذيه.اه 
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(وجِدّاء): ني "القاموس": الحذاء: الإزاء» ويقال: هو حذاءك» 
وحذوتك» وحذتك بكسرهنء وداري حذوة دار وحذتها حذوهاء بالفتح 
مرفوعًا ومنصوبًا: إزاؤها.اه 

(وتلقاء): بكسر التاء بمعنئ نجاه بتثليث التاء ىا في "القاموس" 

(ولّم): بفتح المثلثة» اسم يشار به إك المكان البعيد وهو ظرف» فلذلك 
غلط من أعربه مفعولًا ل«رأيت» في قوله تعلق: بوذت َم مكلت 4 [الإنسان: 
.]١‏ كما في "المغني". 

(وهنا): اسم يشار به للمكان القريب 

(وما شه ذلك) من أسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل والبريده 
ومما كان مصوغًا من مصدر عامله» كقولك: جلست مجلس زيد. 

قال الله تعاق: « وَأتَاكَانتْمُدُ امود لمع © [الجن: ؟]. 

ولو قلث: «ذهبت مجلس زيد» لر يصح؛ لاختلاف مصدر اسم المكان 
ومصدر عامله. أفاده في "شرح القطر". 

(تنبيه): قال ابن مالك: 

وقدينوبٌعنمكانٍ مص در وذاكفي ظ رف الزكانيكثرٌ 

قال ابن عقيل في "شرحه": «ينوب المصدر عن ظرف الكان قليلًا 
كقولك: اجلست قرب زيدة أي: مكان قرب زيده فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه فنصب علِك الظرفية ولا ينقاس ذلك» ويكثر إقامة المصدر 
مقام ظرف الزمان» نحو: آتيك طلوع الشمسء والأصل وقت طلوع الشمس 
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فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه» وهو مقيس في كل مصدر». 
انتهين ختصرًا. 

(مسائل): 

المسألة الأولى: الظروف امبنية ثلاثة أقسام: 

قسم زماني: ك«أمس» والآن ومتن» وأيّانء قط المشددة6 وَإفّ وإذا 
الفعضِيةٌ جوابًا». 

ومكاني؛ ك«لدئ وحيثء وأين» وهناء وثمء وإذا المستقبلية». 

وقسم تجاذبه الزمان والمكان: وذلك «قبل» ويعد». قاله ابن الشجري في 
"أماليه". 

قلت: في «قط» خمس لغات: بناؤها علكن الضم كاقبل وبعد»؛ وكسر الطاء 
عن أصل التقاء الساكنين» واتباع القاف الطاء في الضم؛ وتخفيف الطاء مع 
ضمها وسكونها. وبنيت لشبه الحرف في إيهامه لوقوعها عك كل ما تقدم من 
الزمان» وأما بقية الظروف فعلة بنائها معلومة لا حاجة إِك الإطالة مها. 

المسألة الثانية: اسم المكان ثلاثة أقسام: 

قسم لا يستعمل ظرقًا وهو ما كان عحدودًا نحو: البيت والدار والبلد 
والحجاز والشام والعراق واليمن. 

وقسم لا يستعمل إلا ظرقًا نحو: #عند» ولدئئ» وسوعل» وسواء؛ ودون؟. 

وقسم لا يلزم الظرفية وهو الجهات الست. قاله السخاوي في "شرح 
المفصل". 

المسألة الثالثة: «نزلت عند بابه عل زيدة جائر؛ لأن نسبة الظرف من 
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المفعول كنسبة المفعول من الفاعل» فكما يصح: ضرب غلامه زيدء كذلك 
يصح مأ ذكرناهء قاله الفارسي في "التذكرة". 

المسألة الرابعة: كا أن الفعل اللازم لا يتعدئ إل مفعول به إلا بحرف 
الجر» كذلك لا يتعدئ إلى ظرف من الأمكنة تخصوص إلا بحرف الجر؛ لحو: 
وقفت في الدار» وقمت في المسجد. قاله ابن يعيش. 

المسألة الخامسة: اعلم أن التصرف وعدمه في عبارة التحويين يقال علن 


فمرة يقال: متصرف وغير متصرفء ويراد به اختلاف الأبنية لاختلاف 
الأزمنة» وهو المختص بالأفعال. 

ومرة يقال ويراد به الظرف الذي يستعمل مفعولًا فيه وغيره» وإذا أرادوا 
الظرف الذي لا يستعمل إلا منصوبًا على أنه مفعول فيه خاصة: أو مخفوضًا مع 
ذلك بلامن» خاصة قالوا فيه: غير متصرّف. 

ومرة يقال: متصرف وغير متصرفء ويراد به أنه ما يتصرف ذاته ومادته 
عل أبنية تختلفة كضارب وقائم» وأما ما لا يكون كذلك كاسم الإشارة. قاله 
الشّلَوِْينَ والأعلم. 

(فائدة): ذكر الأندلسي أن الظروف التي لا تدخمل عليها من حروف الجر 
سو همِنٌ) خمسة» وعدّها. 

قال السيوطي عقب سردها: وقد نظمتها فقلت: 


من الظرونٍ عسةٌ قد حُصّصَتُ بمسنوليجرهايوهًا 
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عند ومع وقبلبعدرلدئىح شرح الإمام اللورقي حَوَاهَا 

ثم قال الأندلسبي -شارح "المفصل" المشهور-: هو الإمام علم الدين 
اللورقي له ترجمة جيدة في "سير النيلاء" للذهبي. 

(فائدة): الظروف كلها مذكرة إلا «قدام» ووراء» وهما شاذان. قاله ابن 
عصفور في "شرج الجمل". 

(خاتفة): هل يتسع في الظرف مع «كان وأخواتها»؟ هو مبني علك الخلاف 
هل تعمل في الظرف أم لا؟ فإن قلنا: لا تعمل؛ فلا يتوسع» وإن قلنا: يجوز أن 
تعمل فيه؛ فالذي يقتضيه النظر أن لا يجوز التوسع فيه معها. قاله في 
"الارتشاف". 

التقطت هذه المسائل من "الأشباء والنظائر النحوية" للسيوطي؛ مع زيادة 
من الله يها 

باب الحال 

ثم قال المصنف رحمه: (باب الحال) في "القاموس": «الحال كِينةٌ الإنسان 
وما هو عليه كالحالة والوقت الذي أنت فيه؛ ويذكّر.جمعةٌ أحوال وأحولة».اه 

وقال في "التصريح": «وألفها منقلبة عن واو لقولهم في جبعها: أحوال» 
وفي تصغيرها: حويلة» واشتقاقها من التحول وهو التنقل».اه 

ولمم في حدما عبارات» منها قول أبي القاسم الزجاجي: الحال كل اسم 
نكرة جاء بعد معرفة وقد تم الكلام دونه. 

ومنها قول بعضهم: الحال كل اسم انتصب لفظًا أو تقديرًا أو علا عن 
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ومنها قول ابن هشام؛ وهو أحسنها: «الحال عبارة عما اجتمع فيه شروط: 
أحدها: أن يكون وصمّاء والثاني: أن يكون فضلة» والثالث: أن يكون صالًا 
للوقوع في جواب دكيف»» وذلك كقولك: ضربت اللص مكتوقًا. 

فإن قلت: يرد ع ذلك الوصف نحو قوله تعاك: «ِإتأنِرُواثبَاتِ # 
[النساء: ١87؟‏ اثيّاتِ» حال وليس بوصف. 

وعك ذكر الفضلة نحو قوله: ملتسي فِالْاَْضِمَرًا ‏ القبان: 18]؛ فإنه لى 
أسقط هرما » فسد المعنى» فيبطل كون الحال فضلة. 

وعل ذكر الوقوع في جواب «كيف» نحو: «[وَلاتغتوا ف الاض 
مُقْسِدِينَ © [البقرة: .]1١‏ 

قلت: ثبات في معن متفرقين فهو وصف تقديرّاء أو المراد بالفضلة ما يقع 
بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه» والحد المذكور للحال المبيئة لا 
للمؤكدة».اه 

قال المصنف: (الحال هو الاسم لمنصوبٌ المفسّرٌ لم انبهمٌ من الميئات). 

قوله: «الاسم» يريد صريِحًا أو ما في تأويله من الجملة الواقعة حالًا 
ماضوية كانت أو مضارعية أو اسمية أو ظرقًا وجارًا محرورًا فهي في جمبع ذلك 
في محل نصب عل الحال. 

وقوله: «المنصوب» هذه صفة لازمة له لأنه فضلة والنصب إعراب 
الفضلات؛ والمصنف كثررًا ما يد حل الأحكام في الحدود؛ وفيه مقال يطلب من 


0 س7لسسسمسس م سيد التحق 
محله. 

واختلفوا من أي باب نصب الحال فقيل: نصب المفعول بهء وقيل: نصب 
التشبيه بالمفعول به. قال السيوطي: وهو الأرجح. وقيل: نصب الظروف لأن 
الحال يقع فيه الفعل؛ إذ المجيء مثا في نحو: جاء زيد ضاحكّاء وقع في وقت 
الضحك فأشبهت ظرف الزمان» ورد بأن الظرف أجنبي من الاسم. 

وقوله: #المفسر لما انبهم من الهيئات» مرج للتمييز فإنه مقسر لما انبهم من 
الذوات. 

(تنبيه): في "القاموس": «أيهم الأمر؛ اشتبهء كاستبهم». قال الشيخ 
مرتضئ في شرحه عند قوله: استبهم: لاقال شيخنا -يعني العلامة الشيخ محمد 
بن الطيب الفاسي-: النحاة يقولون في باب الحال والتمييز: المفسر خا انبهم. ولر 
يسمع في كلام العرب» بل الصواب: استبهم؛ وتوقفت مدة لاشتهاره في جميع 
مصنفات النحوء ثم رأيت الراغب تعرض له ونقله عن شيخه أن انبهم غير 
مسموع وأن الصواب استبهم كا قلت».اه ثم زاد: «لأن انبهم انفعل وهو 
خاص با فيه علاج وتأثير» .اه 

قلت: ونقل الراعي نحو هذا في شرحه لهذا الموضع عن شيخه العلامة أي 
الحسن علي بن محمد بن سمعت الغرناطي الأندلسي؛ ولولا وف الإطالة 
لأتيت بكلامه. 

و«الهيئات؛: جمع هيئة» والهيئة بفتح اللهاء وتكسر: حال الشيء وكيفيته» 
ورجل هيئ وهيئ؛ ككيس وظريف حسنهاء كذا في "القاموس". 


>” 


تشييد المبان 
واعلم أنه يأتي الحال من الفاعل نضا (نحو) قولك: (جاء زيد راكبًا» (و) 
من المفعول كذلك نحو (ركبت) بكسر في العين وفتحها في المضارع (الفرس 
مسرجًا)؛ (و) محتملة لأن تكون منهما نحو: (لقيت عبد الله راكبًا)» ومنهما 
جميعًا نحو: زيد لقيته راكبين (وما أشبه ذلك) من الأمثلة. 
ومن إتيانها من المجرور بحرف نحو: مررت بهند جالسة» وفي تقديمها 
عليه فيقال: مررت جالسة بهند» وعدمه خلاف» ذهب الجمهور إك المنع» 
وذهب الفارمي وابنا كيسان وبرهان إلى جواز ذلك» وتابعهم ابن مالك لورود 
السراع به. 
(فرع): قال ابن مالك: 
وَلانمِزٌ حالا من الضافيكة إلا إذا اقتتشى اللضافٌ عَمَلََ 
أوكانَ جزةماله أَضِينًا أومف]جزفهفلاتئجِنًَا 
فمثال المضاف إليه الذي يصح عمله: م( ليه مرْمِفَكُجِيعًا © [بونس: 4] 
ونحوه ما تضمن معنن الفعل كاسم الفاعل» ومثال ما هو جزء المضاف: مِوبرْعنًا 
ماف مُدُورهم نعل ونا 4 [المجر: 40] ومثال ما هو كجزته في صحة الامنتغناء 
عنه: يع ةنهم حَنِيثًا 4 [التحل: 11]. 
قال المؤلف: (ولا يكونٌ الحالٌ إلا نكرةٌ) عند الجمهورء فإن ورد منهاما 
هو معرف لفظلًا فهو منكر معنن كقوهم: «جاءوا الجّاء العَفِيرَا» و«أرسلَهَا 
العِرّاك » و#اجتهدٌ وحدّك»» واكلميه قَاه إِك ق». 


ا ل شد التخق 

فالجماء» والعراك» ووحدكء وفاه؛ أحوال معرفة مؤولة بتكرة» والتقدير: 
جاءوا جميعًاء وأرسلها معتركة؛ واجتهد منفردّاء وكلمته مشافهة. 

وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقًاء وفصل الكوفيون 
فقالوا: إن تضمنت الحال معنن الشرط صح تعريفها وإلا فلا. 

(مسألة): كثر جيء الحال مصدرًا ذكرة وهو خلاف الأصل؛ إذ حق الحال 
أن يكون وصفًاء وهو ما دل عل معنى وصاحبه: كقائم وحسن ومضروب» 
والمصدر لا دلالة فيه عن صاحب المعنوق» فذلك مع كثرة وروده ليس بمقيس 
لأنه خملاف الأصلء فمنه: طلع زيد بغتة؛ ف«بغتة» مصدر نكرة وهو منصوب 
عل الحال» والتقدير: طلع زيد باغتّاء هذا مذهب سيبويه والجمهور» وذهب 
الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب علِن المصدرية والعامل فيه محذوف والتقدير: 
طلع زيد يبغت بغتةء فيبغت هو الحال» وذهب الكوفيون [ك أنه منصوب علن 
اللصدرية والناصب له الفعل المذكور وهو «طلع» لتأوله بفعل من لفظ 
المصدر. قاله ابن عقيل. 

قال المؤلف: (ولا يكونٌ إلا بعد تمام الكلام) يعني بعد أخذ الفعل فاعله 
والبتدأ خبره؛ لأنها فضلة كما تقدم. ويجوز تقاديمها عن صاحبها كللخبر» سواء 
كان مرفوعًا كقوله: 

فسَقَن ديارَك غيِرَمُفُسيها صوبٌالقَمَم وديمةٌتَمُيِي 

أم منصويًا كقوله: «وصلت ول رأصرم مُسِيئينَ أشرتن». 

أم مجرورًا بحرف زائد نحو: ما جاءني عاقلا من أحد. أو أصلي نحو: 
«ا وآ لَك إِلَاكَانَة َس © [سبا: 10] هذا هو الأصح. 


اتتشييد البإ اب 880 
أما المجرور بالإضافة فلا يجرز تقديم الحال عليه لثلا يفصل بين 
المتضايفين» وسواء كانت الإضافة محضة أم لاء قال ابن هشام في "الجامع": 
وهو الأصح. ويجوز أيضًا تقديم الحال علِن ناصبها إن كان فعلًا متصرقًاء أو 
صفة تشبه الفعل المتصرفء والمراد بها تضمن معنن الفعل وحروفه كاسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة نحو: مخلضًا زيد دعاء ومسرعًا ذا 
راحلء فإن كان الناصب لا فعلًا غير متصرف أو صفة لا تشبه الفعل 
المتصرف ل تتقدم عليهاء وذلك كفعل التعجب وأفعل التفضيل (ولا بكو 
صاحبها إلا معرفة) وهو الأصل الغالب؛ لأنها لما كانت الحال خب في المعنئ 
وصاحبها غيرًا عنه أشبه المبتدأ؛ فلم يبز مجيء الحال من النكرة غالبًا إلا 
بمسوغ من مسوغات الابتداء بهاء واختار أبو حَيّان يميء الحال من النكرة بلا 
مسو كثيرًا قياسَاء ونقله عن سيبويه. 
(نتميم): قال ابن ماللك: 
ويكثرٌالجمودُنييثررني مُبيِيتاوٌل بلائكلفٍ 
«فرع): 
والحاللقديجيءناتمَدَّدٍ لفروفائملٌ وغِيِرِمُفْرَدٍ 
وعامعٌالحال هاقدأقُدَا فينحو لاتَعَتَ في الأرضي مُفْسِدا 
(تنبيهات): 
الأول: تنقسم الحال باعتبارات» فتنقسم باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى 
قسمين منتقلة -وهو الغالب- وملازمة» وذلك واجب في ثلاث: الجامدة غير 


ل سس لم 
المؤولة بالمشتق نحو: هذا مالك ذهباء والمؤكدة نحو: وَل مدي # [التمل: 
٠‏ و التتي دل عاملها عل تجدد صاحبها نحو: «إوَغْلِقَ إن سينا * 
[الساء: 24]. 

وتنقسم بحسب قصدها لذاتها وللتوطئة بها إلى قسمين: مقصودة -وهو 
الغالب- وموطئة وهي الجامدة الموصوفة نحو: © فَتَمشَلَلَهَابتاسَيي » 
[مريم: ]١١‏ فإنم| ذكر «بَشَرا » لذكر «سَويًا». 

وتنقسم بحسب الزمان إكى ثلاثة: مقارنة -وهو الغالب- ومقدرة وهي 
المستقبلة نحو: « لوه حَِيينَ # [الزمر: 07]» ومحكية وهي الماضي نحو: 
جاء زيد أمس راكبًا. 

وتقسم بحسب التببين والتوكيد إك قسمين: مبيئة -وهو الغالب- 
وتسمئ مؤسسة:» ومؤكدة وهي التي يستفاد معناها بدونها وهي ثلاثة: مؤكدة 
لعاملها نحو: عِأوَلٌ مدا # [التمل: »6٠١‏ ومؤكدة لصاحبها نحو: جاء القوم 
طرّاء ومؤكدة لمضمون الجملة نحو: زيد أبوه عطوقًا. 

الثاني: مما يشكل قوهم: جاء زيد والشمس طالعة» فإن الجملة الاسمية 
حال مع أنها لا تنحل إِك مفرد يبين هيثة فاعل ولا مفعول ولا هي مؤكدة» 
فقال ابن جني: تأويلها جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه» يعني فهي كحال 
والنعت السببين كمررت بالدار قاثا سكااء وبرجل قائم غلمانه» وقال ابن 
عمرون: هي مؤولة بمنكر أو نحو. 

الثالث: الحال صفة في العنيق» ولذلك اشترط فيها ما يشترط في الصفات 


ال ست ران 
من الاشتقاق» فكما أن الصفة يعمل فيها عامل الموصوف. فكذلك الحال يعمل 
فيها العادل في صاحبهاء إلا أن عمله في الحال عل سبيل الفضلة؛ وعمله في 
الصفة علِن سبيل الحاجة إليها إذا كانت مبينة للموصوف فجرت مجرىل حرف 
التعريف» وهذا أحد الفروق بين الصفة والحال» وقد ضعف سيبويه: "مررت 
برجل أسد» عل أن يكون نعنّا؛ لآن «أسدًاة اسم جنس جوهرء ولا يوصف 
بالجوهره ولو قلت: «هذا خخاتم حديد' لريجزء وأجاز: هذا زيدٌ أسد شِدّوَ عن 
أن يكون حالَا من غير قبح» واحتج بأن الحال مجراها مجرئ الخبرء وقد يكون 
خبرًاما لا يكون صفة: ألا تراك تقول: هذا مالك درهمّاء وهذا خائمقك حديدّاء 
ولايحسن أن يكون وصمّاء وفي الفرق بينها نظر؛ وذلك أنه ليس المراد من السبع 
شخصه وإنما المراد أنه في الشدة مثله. والصفة والحال في ذلك سواءء وليس 
كذلك الحديد والدرهم؛ فإن المراد جوهرهما. قاله ابن يعيش. 

(فوائد): 

الأولى: كل ما جاز أن يكون حالَا جاز أن يكون صفة للنكرة؛ وليس كل 
ما يجوز صفة للنكرة يجوز أن يكون حالًا؛ ألا ترئ أن الفعل المستقبل يكون 
صفة للتكرة نحو: هذا رجل سيكتب» ولا يجوز أن يقع حالًا. 

الثانية: جميع العوامل اللفظية تعمل في الحال إلا «كان وأخواتهاة» 
واعسن» علن الأصح فيهما. 

الثالث: الحال شبيهة بالظرف قال ابن كيسان: ولذا أغنت عن الخبر في: 
ضربت زيدًا قائًا.اه التقطت ذلك من "الأشباه". 

(خاتمة): قال ابن هشام: أكثر ما يرد حذف الحال إذا كان قولًا أغنئ عنه 


لتكت | الام 
اقول نحو: «(زالتكجكة ةمي تكبا (سلمْعَيمٌ) الرس +" - 
4 أي: قائلين ذلك؛ ومثله: موَإِذْرَتموِعمالْوَاعِدنَالبيْتِ وَإِسَسِؤٌربا 
تنآ # [البقرة: 159] ويجتمل أن الواو للحال» وأن القول المحذوف خبرء 
أي: وإسهاعيل يقول؛ كا أن القول حذف خيرًا للموصول في رايت 
دان مُوفدأَوليسكماتتَيدهْم الو 4 [الزمر: *] ومجتمل أن الخير 
هنا: مِإَِأَميحَكْمْبَيتَهُْ 4 [لزمر: ::] فالقول المحذوف نصب عل الحال» أو 
رفع خبرّاء أو لا موضع له لأنه بدل من الصلة هذا إذا إن كان «الذين» للكفار 
والعائد الواو» فإن كان للمعبودين عيسئ واللائكة والأصنام والعائد 
محذوف» أي: اتخذوهمء فالجزاء أن الله يحكم بينهمء وجملة القول حال أو 
بدل.اه ثم قال المصنف: 


تيد ا لماوض اااااااااااالاالاس 8700 
(باب التمييز) 

في "القاموس": «مازه يميزه ميرًا: عزله وفرزه: كأمازه وميزه فامتاز وانماز 
وتميز واستمازه والشيء: فصل بعضه عبن بعض».اف., 

قال السبوطي: ويقال له المعين والتبيين والمبين والتفسير والمفسر. 

وني الاصطلاح قال المصنف: (التمييرٌ هو الاسم المنصوبٌ المفسْرٌ ما انبتهم 
من الذّواتٍ) ومن النسب. وقال ابن هشام: التمييز اسم نكرة فضلة يرقع إبهام 
اسم أو إجمال نسبة. 

فالأول أربعة أقسام: 

أحدها: أن يقع بعد العدد وهو قسمان: صريح وكتاية» فالصريح الأحد 
عشر فا فوقها إل المائ» نحو قول الله تعاق: ِإلْمَايثْعدَمَسَرَكرَقًا 4 
[يوسف: 4]» فوَبْعَقَنَاسِنْهمْأثَيَ عَكَرَيْقِيبًا © [للائدة: ؟1]» موَوْعَدْنَامُوسَى 
لدي ذَةوأَتسدتَهَا بر هَكَمَ ميت ريده ديو يديت لَيِلَةٌ ‏ [الأعراف: 4141 
ِاقبتَ مأك سَمَؤلْس اما 4 [السكبوت: 11 لامي لرْيسَ ِظَامٌ 
سِيََيِسكِنًا 6 [اللجاطة: +1 م دَرعهَاسَبْمُودَورَاًا# [الحاقة: 0106 جل قاور 
عَن ده [النور: 14 جل نآك له نوعو # [ص: .]1١‏ 

والكناية: هي «كم الاستفهامية» نحو: كم عبدًا ملكت» فهكم» مفعول 
مقدم واعبدّاه تمييز واجب النصب والإفراد» وزعم الكوفية أنه يجوز جمعه» 
وهذا ل ريسمع ولا قياس يقتضيه. ويجوز جر تمييز «كم الاستفهامية» بشرطين: 
دخخول حرف الجر عليهاء وأن يكون تمييزها إلى جانبهاء والجر حينئذ عند 


سس كم 
الجمهور النحاة ب٠من»‏ مضمرة» وزعم الزجاج: أنه بالإضافة. 

والثاني: أن يقع بعد المقادير وهي ثلاثة: ما يدل علن الوزن كقولك: منوان 
سمناء والمنوان: تثنية #منا» وهو لغة في المن» وما يدل عن مساحة كقولك: شبر 
أرضّاء وما يدل عل الكيل كقوهم: صاع تمرًا. 

القسم الثالث: أن يقع بعد شبه هذه الأشياء ولذلك أمئلة: 

أحدها: قوله تعال: عِإمِئْقَسالَ دَرَوَ حي 4 [الزلزلة: ] فهذا بعد شبه 
الوزن؛ لأن مثقال الذرة ليس اسمًا لشيء يوزن به في عرفنا. 

الثاني: قوهم: عندي نحي سمنّاء والنحي: بكسر النون وإسكان الحاء 
المهملة بعدها ياء خفيفة؛ اسم لوعاء السمن؛ وهذا يعد شبه الكيل لأن النحي 


ليس بما يكال به السمن. 
الثالث: قولهم عل التمرة: مثلها زبدّاء ف«زبدًا» واقع بعد «مثل؛ وهي 
شبيهة بالوزن. 


القسم الرابع: أن يقع بعد ما هو متفرع منه؛ كقوهم: هذا خاتم حديدا؛ 
وذلك لأن الحديد هو الأصلء والخاتم فرع منه. 

والقسم الثاني من أقسام التمييز: هو المبين لجهة النسبة أربعة: 

أحدها: أن يكون ولا عن الفاعل كقول الله تعال: مين ِبْنَلكعَنِسوْو 


يتما [الساء: 6] وقوله تعلك: «إوَأشْتَعَلٌالرّْس سَيْبًا # [مريم: ؛] أصلهما: 
فإن طابت أنفسهن لكم عن ظيء مت واشتعل شيب الرأس» فحول الإسناد 
فيهما عن المضاف وهي «الأنفس» في الأوى و«الشيب» في الثانية إن المضاف 


تتشييد لاز سسا اببس 19819 


إليه وهو «ضمير النسوة» و«الرأس»» وأفردت النفس بعد أن كانت مجموعة؛ 
لأن التمييز إنها يطلب فيه بيان الجنس وهو يتأدئ بالمفرد. 

الثاني: أن يكون محولًا عن المفعول» كقوله تعاك: 9 وَمَبرَالاَرْصَ عونا # 
[القمر: ؟1] التقدير: عيون الأرض. 

الثالث: أن يكون عولًا عن غيرجما كقوله تعاك: آنا آكْرسَةَ مالا #4 
[الكهقف: 4"] أصله: مالي أكثر» فحذف المضاف وهو المال وأقيم المضاف إليه 
وهو ضمرر المتكلم مقامه فارئفع وانفصلء ثم جيء بالمحذوف يراه ومثله: 
زيد أحسن وجهاء والتقدير وجه زيد أحسن. 

الرابع: أن يكون غير حول كقول العرب: لله دره فارسّاء وحسبك به 
ناصرًا. انتهئ كلام ابن هشام مختصرًا. 

إذا تقرر هذا علمت أن قول المصنف: (نحوٌ قولِك: تَصبّبَ زيدٌ عَرَقَاء 
وتفقًا) أي: تشقق كي في "المصباح" (بكيٌ شحّاء وطات محمد نفسًا) من القسم 
الثاني وهو تمبيز النسبة محولا عن الفاعل» والأصل تصيب عرق زيد. وتفقاً 
شحم بكرء وطابت نفس محمد (و) قوله: (اشتريتُ عشرين غلاما وملكثُ 
تسعين نعجةٌ) من القسم الأول وهو تمييز الذوات (و) قوله: (زيد أكرم منك 
أبَا وأجمل منك وجبها) من الثاني فكان حقه أن يقدم عل ذكر العدد (ولا يكونٌ 
إلا نكرة) عند البصريين. فأما قول رشيد اليشكري: 

رأيتثك للا أنْ عرفت وجوهتا صدَدْتٌ 

وطبتٌ النَّمْسَ يسا قيس عن عمرو 


و ببس _الإاجق 

فمحمول عل زيادة «أل» للضرورة» وخالف الكوفيون وابن.الطراوة 
فأجازا تعريف التمييز تمسكا بنحو ما أوله البصريون (ولا يكونُ إلا بعد تمام 
الكلام) في "الأشباه": قال ابن النحاس في "التعليقة": أجاز المازني والمبرد 
والكوفيون تقديم التمييز علغ الفعل قياسًا عل الحال» ومنعه أكثر البصريين» 
والقياس لا يتجه؛ لأن الفرق بين الحال والتمييز ظاهر؛ لأن التمييز مفسر 
لذات المميز والحال ليس بمفسر» فلو قدمنا التمييز لكان المفسر قبل المفسر 
وهذا لا يجوزء وقال الأبذي في "شرح الجزولية": التمييز مشبه للنعت فلم 
يتقدم؛ وإننا تقدمت الحال لأئها خبر في المعنى» ولتقديرها بهفي؟ فأشبهت 
الظرفء وأيضًا فاحال لبيان الحيئة لا ببيان الذات ففارقت النعت. 

وقال ابن يعيش في "شرح المفصل": سيبويه لا يرئ تقديم التمييز عن 
عامله فعلًا كان أو معنيئ أما إذا كان معنن فظاهر لضعفه ولذلك يمتنع تقدم 
الحال علن العامل المعنوي؛ وأما إذا كان فعلا متصرمًا فقضية الدليل جواز 
تقديم منصوبه عليه لتصرف عامله. إلا أنه منع من ذلك مانع وهو كون 
المنصوب فيه مرفوعًا في المعنن» من حيث كان الفعل مسندًا إليه في المعنى 
والحقيقة» ألا ترئ أن التصبب والتفقؤ في قولنا: «تصبب زيد عرقّاء وتفقاً 
شح في الحقيقة للعرق والشحم والتقدير: تصبب عرق زيد وتفقأ شحمه» 
فلو قدمناهما موقعًا لا يكون فيه الفاعل لأن الفاعل إذا قدمناه خرج عن أن 
يكون فاعلاء وكذلك إذا قدمناء لر يصح أن يكون في تقدير فاعل نقل عنه 
الفعل؛ إذ كان هذا موضًا لا يقع فيه الفاعل فإن قيل: فإذا قلت: «جاء زيد 
راكبّا؛ جاز تقديم الحال وهو المرفوع في المعنئ فر| الفرق بينهما؟ قيل: نحن إذا 
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قلنا: «جاء زيد راكبّاة فقد استوقق الفعل فاعله لفظًا ومعنى» وبقي ا منصوب 
فضلة فجاز تقديمه؛ وأما إذا قلئا: «طاب زيد نفسّاة فقد استوفل الفعل فاعله 
لفظًا لامعنى» فلم يجز تقديمه كما لريجز تقديم المرفوع. انتهئ المراد منه بلفظها. 

قلت: وافق الجمهور سيبويه عن ذلك» وما ورد من ذلك عندهم ضرورة 
كا في "المغني". 

(تنبيهات): 

التنبيه الأول: قال ابن الصائغ في "تذكرته": التمييز المتتصب عن تمام 
الكلام يجوز أن يأتي بعد كل كلام منطو على شيءٍ مبهم إلا في موضعين: 

أحدهما: أن يؤدي إك تدافع الكلام نحو: ضرب زيد رجلا إذا جعلت 
رجلا تمييرًا لما انطوئ عليه الكلام المتقدم من إبهام الفاعل» وذلك أن الكلام 
مبني عن حذف العامل فذكره تفسيرًا آخره متدافع؛ لأن ما حذف لا يذكره 
وقد ذهب إك إجازته بعض النحويين. 

والموضع الثاني: أن يؤدي إك إخراج اللفظ عن أصل وضعه نحو قولك: 
أدهنت زيئّاء لا يجوز انتصاب زيت علن التمييز؛ إذ الأصل: ادهنت بزيت» فلو 
نصب على التمييز لأدئ إك حذف حرف الجر والتزام التدكير في الاسم ونصبه 
بعد أن لريكن كذلك؛ وكل ذلك إخراج اللفظ عن أصل وضعهء وتوقف فيا 
ورد من ذلك على السماع» والذي ورد منه قولهم: امتلا الإناء ماء» وتفقأ زيد 
شحمّاء والدليل عاك أن ذلك نصب عل التمييز التزام التدكير ووجوب التأخير 
بإجماع. انتهئ من "الأشباء". 

قلت: دعواه الإجماع عن وجوب التأخير لا يصحء فقد تقدم أن في ذلك 
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خلاقاء اللهم إلا أن يحمل ذلك عل الفعل الجامد قتصح دعو الإجماع. 

التنبيه الثاني: قال ابن الطراوة: الإبهام الذي يفسره التمييز إما في لجنس 
نحو: عشرون رجلاء أو البعض نحو: أحسن الناس وجهّاء أو الحال نحو: 
أحسنهم أدبا أو السبب نحو؛ أحستهم عبدًا. 

قال ابن هشام في "تذكرته": فهو كالبدل في أقسامه الثلاثة» والقسيان 
الأخيران نظيرهما بدل الاشتمال» ويوضح الأول أن الإفراد في موضع الجمع» 
فدرجل» في موضع #ارجال»» فالعشرون نفس الرجال. انتهن من "الأشباه" ‏ 

التتبيه الثالث: قال ابن هشام: اعلم أن الحال والتمييز قد اجتمعا في خمسة 
أمور وافترقا في سبعة» فأما أيه الاتفاق فإنها اسان نكرتان فضلتان 
منصوبتان رافعتان للإميام؛ وأما أوجه الافتراق: 

فأحدها: أن الحال يكون جملة كجاء زيد يضحكء وظرقًا نحو: رأيت 
الحلال بين السحاب» وجارًا ومجرورًا نحو: «( فَعَرَعلَ قَويه في زيقيو. #4 
[القصص: 1/4]؛ والتمييز لا يكون إلا اسّاء 

والثاني: أن الحال قد يتوقف معنئ الكلام عليها كقوله تعال: يإوَلَاتْشِفي 
الْنْضِمَيًا # القران: 4١+‏ لإ لَاتَمْرَيوَأ لمكو وَآثْر سَكرى © [الساء: 14 
بخلاف التمييز. 

والعالث: أن الحال مبيئة للهيئات» والتمييز مبين للذوات. 

والرابع: أن الحال يتعدد كقوله: 

عل إذاما زرثٌ ليك بُِفِةٍ زيارةٌبي تال رَجُلَانَحاتيًا 
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بخلاف التمييز. 
والخامس: أن الحال تتقدم علِن عاملها إذا كان فعا متصرقًا أو وصمًا يشبه 
نحو: «ِإخُنَْا كيين القمر: 6 وقوله: «نَجَوْتِ وهذا تحملينَ 
طَليقٌ؛. ولا يجوز ذلك في التمييز عل الصحيح. 
والسادس: أن حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود؛ وقد يتعاكسان. 
والسابع: أن الحال تكون مؤكدة لعاملها نحو: وَل مَُيرا 4 [القصص: 


]"١‏ ولا يقع التميز كذلك.له 
وأماما جزم به في "شرح" القطر من التمييز يقع مؤكدًا واستشهد عليه 


بقوله تعلك: 9 إِنَعِدَة الشهُور عِندَأفَهانتَاعَكرَ سَهْرًا #6 [للتوبة: 1.] فسبقه 
إك ذلك ابن مالك» ومبذه الآية استشهدء والجمهور علك خلافه» وأجيب بأن 
شهرًا وإن أكد ما فهم من أن عدة الشهور إلا أنه بالنسبة إك عامله وهو «اثنتي 
عشر» مبين. 

التنبيه الرابع: يجوز حذف التمبيز إذا قصد إبقاء الإبيام» أو كان في الكلام 
مايدل عليه ولا يجوز حذف الميز لأنه يزيل دلالة الإييام إلا أن يوضع غيره 
موضعهء كقوطم: ما رأيت كاليوم رجلاء وقد يحذف من غير بدل كقوهم: 
«تالله رجلا» أي: تالله ما رأيت كاليوم رجلًا. أفاده في "الممع". 

التنبيه الخامس: قال في "الممع": ميز كذا لا يكون إلا مغردًا منصوبًا قال 
الشاعر: «عِدٍ النفس تُعمّئ بعدّ بؤساك ذاكرًا كذا وكذا لطقًا به تي المجهدٌ» 

هذا مذهب البصريين» ولا يجوز جره ب«من» اتفاقًا ولا بالإضافة خلامًا 


دين 


النحو 
للكوفيين أجازوا في غير عطف ولا تكرار أن يقال: «كذا ثوب» وكذا أثواب» 
قياسًا عل العدد الصريح» ورد بأن المحكي لا يضاف وبأن في آخرها اسم 
إشارة واسم الإشارة لا يضاف وأجاز بعضهم: «كذا درهم» بالجر علك البدل»؛ 
وجوز الكوفيون الرفع بعد كذا. قال أبو حَيّان: وهو خطأ لأنه إريسمع؛ وجوز 
الجمع بعد الثلاثة إى العشرة أه. 

ولابن هشام في مسألة «كذا» مؤلف حافل استدرك فيه علِن ما كتبه أبو 
حَيّانَ فيهاء وبين ما أجمله» وأورد ما آهمله وسماه: "فوح الشذا بمسألة «كذا»" 
راجعه تستفدء فإنه وإن كان صغير الجرم كبير العلم وبالله التوفيق والهداية. 

باب الاستثناء 

ثم قال المصنف:(باب الاستثناء) وهو مصدر قوهم: استثنيت الشيء 
أستثنيه: حاشيته؛ واسم المفعول مستشثنين: أي: محاشي. قاله الراعي. 

وفي "المصباح": الاستثناء استفعال من ثنيت الشيء أثنيه ثنياء إذا عطفته 
ورددته» وثنيته عن مراده إذا صرفته عنه؛ فالاستئناء صرف العامل عن تناول 
المستثنيل .اه 
' ويحمل علِن المستثنن لأن الكلام في المنصوبات من إطلاق المصدر وإرادة 
اسم المفعول» وهو الاسم الواقع بعد «إلا» وإحدئ أخواتبا. قاله أبو النجا. 

وأقول: وقع في نسخة الراعي التي شرح عليها التعيير بالمستثنئ» فلا 
حاجة إل الحمل والتقديرء والعبارة الأوك موافقة لعبارة النحويين سيبويه 
فمن بعده؛ والثانية عبارة ابن مالك في "التسهيل" وابن هشام في "القطر" 


اال رزون 
و"الشذور" و"التوضيح" والسيوطي في "جمع الجرامع": وحده في 
"التسهيل" بأنه المخرج تحقيقًا أو تقديرًا من مذكور أو متروك بإلا أو ما في 
معناها بشرط الفائدة. قال في "التصريح": قوله: «المخرج» جنس يشمل 
المخرج بالبدل وبالصفة وبالشرط وبالغاية؛ وقوله: «تحقيقًا أو تقديرّاه إشارة 
إن قسمي المتصل والمنقطع» وقوله: #من مذكور أو متروك» إشارة إل قسمي 
التام والمفرغ» وقوله: «بإلا» فصل يخرج ما عدا المستثنئ مما تقدمء وقوله: «أو 
ما في معناها» يشمل جميع أدوات الاستثناء» وقوله: «بشرط الفائدة» احترارًا 
عن نحو: جاءني ناس إلا يدا وجاءني القوم إلا رجلا. 

قال الشاطبي: ومعنئن إخراجه أن ذكره بعد اللامين أنه إر يرد دخوله فيها 
تقدم» فبين ذلك للسامع بتلك القرينة» لا أنه كان مرادًا للمتكلم ثم أخرجه» 
هذا حقيقة الإخراج عند النحويين؛ سيبويه وغيره» وهو الذي لا يصح غيره» 
وبه يتضح الحال ويزول الإشكال. انتهئن مختصرًا. 

قال المؤلف: (وحروفُ الاستناءِ ثرانيةٌ) قال الراعي في "شرحد": كان 
الأنسب أن يتكلم عل المستئنى. ثم بعد ذلك عل حروفه» وأطلق الشيخ عن 
أدوات الاستثناء حروفًا باعتبار الكليات» فكأنه قال: كلمات الاستثناء» وهذا 
كثير في كلام الأقدمين يطلقون الحروف عل الأسراء والأقعال اه. 

(وهي: إلا) قال ابن إياز: أصل أدوات هذا الباب إلا لوجهين: 

الأول: أعبا حرف» والموضوع لإفادة المعاني الحروف كالنفي والاستفهام 
والنداء. 

الثاني: أنها تقع في أبواب الاستثناء فقطء وغيرها في أمكنة مخصوصة ببأء 


الل ل ل ل سس التق 
وستعمل في أبواب آخر. 

(فائدة): ترد «إلا4 معان أخر غير الاستثناء أحدها: أن تكون بمنزلة «غير» 
فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه» ويعرب الاسم الواقع بعدهأ بإعراب 
اغير» نحو: < لكان ذيماء ةلله لَسَدكا 4 [الأنبياء: ؟1] فلا يجوز أن تكون 
هذه للاستثناء لأن مايه جمع مذكر في الإثبات فلا عموم له؛ فلا يصح 
الاستثناء منه» ولأنه يصير المع حينئل: لو كان فيهما آلحة ليس فيهم الله لفسدتا 
وهو باطل باعتبار مفهومه. قاله في "الإتقان”. 

قلت: هذه الآية فضية منطقية وقعت في القرآن وبها يستدل عل جوازه. 

ثانيها: أن تكون عاطفة بمنزلة «الواو»» ذكره الأخفش والفراء وأبو عبيدة 
وجعلوا منه: «إإقلايكزة إاتّاين َلك حَمَة لالت طكرأيتهم # [البقرة: 
5١‏ أي: ولا الذين ظلمواء وتأولها الجمهور عل الاستثناء المنتقطع. 

ثالثها: أن تكون بمعنئ "بل»» ذكره بعضهم وجعل منه: جِل ملعك 
آْْمانَِتقْقَ )نكر 1ط ١‏ -] أي بل تذكرة. 

رابعها: أن تكون بمعنئ: ا"بدل» وذكره ابن الصائغ» وخرج عليه: عه 
ِلَالدهلتسَكَه» [الأنبياء: ؟1] أي: بدل الله أو عوضه وبه يخرج عن الإشكال 
المذكور في الاستثناء وفي الوصف ب(إلا» من جهة المفهوم. 

خامسها: أن تكون زائدة» ذكره الأصمعي وابن جني» وحملا عليه قول 
ذي الرمة: 

عَرَاجِيجٌ ما تنفكٌ إلامُناعة عقن الحسّفف أو تريي بِابَلَدًا كَْرَا 


ممم 

انتهئ من "المغني" و"الإتقان". 

(تنبيه): قال الرماني في "تفسيره": معنن «إلا" اللازم لا: الاختصاص 
بالشيء دون غيره؛ فإذا قلت: جاءني القوم إلا زيدّاء فقد اخمتصصت زيدًا بأنه 
أريجيء» وإذا قلت: ما جاءني إلا زيد؛ فقد اختصصته بالمجيء» وإذا قلت: ما 
جاءني زيد إلا راكبّاء فقد اختصصته ببذه الحالة دون غيرها من المي والعدو 
ونحوه.اهه نقله في "الإتقان". 

(وغير) وتقال عإن أوجه: 

الأول: أن تكون للتفي المجرد من غير إثبات معنن به نحو: مررت بوجل 
غير قائم» أي: لا قائم» قال تعال: «إوَمَنَأَصَلُ مي ِيَمَمَوسَْهُدَىئينه 
أل [القصص: 0200 وهو في الْخِصَاو عيرمبِينِ #6 [الزخرف: 4١ل‏ الثاني: 
بمعنئ إلا فيستثنن بها وترصف بها التكرة نحو: إمَالك نكو عه »4 
[الأعراف: 04]» 8[ هلين اق عير َه 6 [فاطر: 8]. 

الثالث: لنفي صورة من غير مادتها نحو: الماء إذا كان حارًا غيره إذا كان 
بارداء ومنه قوله تعال: 9ك نينت جلو هم جد لتهع لود طبرا 6 [النساء: 63]. 

الرابع: أن يكون ذلك متناولا لذات نحر: مإتَمُوُون عل أطوحي كلق © 
[الأتعام: 48]» « قل كرام يكم #الأنعام: 1174 «إأنْت شرا يمدآ # 
[يونس: 2116 وإ وَيسْتَبِْلُ مَوْمَايركُمَ © [التوبة: 9]. قاله الراغب في 
"المفردات". 

قال المؤلف: (وسوى) كرضاء (وسُوى) كهدئ, (وسّواء) كسراء» وسواء 


كتكت 00000 
كبناء؛ وهي أغربها وقل من ذكرهاء ونص عليها الفارسي في "الحجة”؛ وهي 


بلغاتها قسم واحد. 
قال المؤلف: (وخحلا) وهي عل وجهين: حرف جار للمستثن» وفعل 
ناصب متعدٍ له. 


قال المؤلف: (وقدا) كخلا فيما ذكرته من القسمين» وسيبويه لر يحفظ فيها 
إلا الفعلية (وحاشا) وهي حرف بمنزلة «إلا» عند سيبويه وأكثر البصربين» 
وقبل: تستعمل حرقًا كثيرًا وقليلا فعلا متعديًا جامدًا لتضمنه معنن «إلاى 
وعليه الجرمي والمازني والمبرد والزجاج والأخفش وأبو زيد والفراء وأبو 
عمرو الشيباني (فالمستثتى ِل ينصَّبٌ إذا كانّ الكلامُ تأمّا موجبًا) واعلم أن 
الذي ينصب بعد «إلا» ينصب في ستة مواضع: 

الأول: الاستثناء من الموجب لغظًا ومعنئ نحو: قام القوم إلا زيدّاه 
وخرج الناس إلا عمرًا. 

الثاني: أن يكون موجبًا معنن لا لفظًا نحو: ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدًا؛ 
لأن التقدير يؤدي إك الإيجاب. فكأنه قأل: كل الناس أكلوا الخبز إلا زيدًا. 

الثالث: أن يكون للمستثنين منه حال موجبه» نحو ما جاءني أحد إلا راكبًا 
إلا زيدًا؛ لأنه يؤدي أيضًا إلى الإيجاب؛ فيكون تقديره: كل الناس جاءوني 
راكبين إلا زيدًا. 

الرابع: أن تكرر إلا مع اسمين مستثتين» فلا بد من نصب أحدهما نحو: ما 
جاءني أحد إلا زيد إلا عمرّاء أو إلا زيدًا إلاعمرو. 

والخامس: أن يقدم المستثنن عل المستثنين منه نحو: ما جاءني إلا زيدًا أحد. 


تت بولا 

السادس: الاستثناء من غير الجئنس نحو: ما في الدار أحد إلا حمارًا. قاله 
ابن الدهان. 

(تنبيهات): 

الأول: اختلف في ناصب المستثنئن بإلا علك ثيانية أقوال: 

أحدها: أنه نفس «إلا» وحدهاء وإليه ذهب ابن مالك وزعم أنه مذهب 
سيبويه والمبرد. 

والثاني: تمام الكلام كما اتتصب «درهمّا» بعد «العشرين». 

والثالث: الفعل المتقدم بواسطة «إلا4» وإليه ذهب السيراني والفارسي 
وابن الباذش. 

والرابع: الفعل المتقدم بغير واسطة «إلا» وإليه ذهب ابن خروف. 

والخامس: فعل محذوف من معنن الإلا؛ تقديره؛ استثني زيدّاء وإليه ذهب 


الزجاج. 

والسادس: المخالفة» وحكي عن الكسائي. 

والسابع: أنَّ بفتح الهمزة وتشديد النون محذوفة هي وخيرهاء حكاه 
السيراني عن الكسائي. 


الثامن: أن «إلا» مركبة من «إن» ولا» ثم خففت (إن» وأدغمت في اللام» 
حكاه السيراني عن الفراء» وزاد ابن عصفور فإذا اتتصب ما بعدها فعل تغليب 
حكم «إن, وإذا لر ينتصب فعلل تغليب حكم لا؛ لأنها عاطفة. قاله في 

الثاني: إذا ورد الاستثناء بعد جمل عطف بعضها عل بعضء فهل يعود إل 


ماخ لسلس ___ لس سس د التحق 
الكل؟ فيه خلاف قيل: نعم» وقيل: لاء بل يختص بالجملة الأخيرة. 

قال أبو حَيّان: والخلاف مبني عل الخلاف في العامل في المستثن» فمن 
قال أنه «إلا» أعاده إلى الكل ومن قال أنه الفعل السابق قال: إن اتحد العامل 
عاد إك الكل» وإن اختلف فللأخيرة خاصة؛ إذ لا يمكن عمل العرامل 
المختلفة في مستثنيئ واحد. انتهئن كلامه من "الأشباه". وقد بسط الكلام علن 
هذه المسألة في "شرح الجمع" فراجعه. 

الثالث: في جواز تقديم المستثنئن عل المستثنين منه وعلن العامل فيه إذا أر 
يتقدم وتوسط بين جزئي كلام -نحو؛ القوم إلا زيدًا قاموا- خلاف» قيل 
بالجواز» وقيل با منع» قال أبو حَيّان: وهو مبنئ النلاف في العامل في المستثنن 
فمن قال؛ إنه ما تقدم من فعل أو شبهه منعه» ومن قال: إنه «إلا» أو نحوه 
جوزه. انتهئن من "الأشباه". 

الرابع: يجب النصب في الاستثناء التام الموجب كيفما كان؛ متصلا كيا مر 
أو منقطمًا نحو: ضريت القوم إلا حمارّاء وقام القوم إلا حمارّاه ومررت بالقوم 
إلا حماراء والمراد بالتصل أن يكون المستثنئ بعضًا نما قبله» وبالمتقطع أن لا 
يكون بعضّا ما قبله؛ ويقال للأول: تخصيص؛ لأنه استثناء من الجنس» وللقاني: 
استدراك؛ لأنه استثناء من غير الجنس» والبصريون يقدرونه بلكن 
الاستدراكية. 

قال عبدالقاهر: وهو مشبه بالعطف, ولك عطف الشيء عل ما هو من 
غير جنسهء كقولك: جاءني رجل إلا حمارّاء فشبهت «إلاه بدلا»؛ لأن 
الاستثناء والنفي متقاربان فقيل: ما مررت بأحد إلا حمارّاء كما قيل: مررت 


سيد لشاف سسسب ااا 88 
برجل لاخمار.اه 

قال المؤلف: (وإن كانّ الكلامٌ منفيًا تانًا): فإما أن يكون متصلًا أو 
منقطمًاء فإن كان متصآا (جارٌ فيه البدلُ)؛ وهو المختار ولذا قدمه المصنف (و) 
يجوز (النصبُ على الاستثناء نحو) قولك: (ما قام القومٌ إلا زيدٌ) بالرفع علن 
البدل» ومنه قوله تعال: «ِإ وليك لم شَكر ْم © [النور: <). 

ومثل النفي في ذلك النهي والاستفهام نحو: اكيت حك أمَدلَا 
كرالك © [هود: 41] قريء بالرفع والنصبء وقوله: وس يفكط ين يَمْمْوَ 
َي لا الصاوت 4 [طجر: 51] والشهور أنه بدل من متبوعه بدل بعض 
من كل عند البصريين» وليس في المبدلات ما يخالف البدل حكم المبدل منه إلا 
هنا فقط؛ وذلك أنك إذا قلت: ما قام أحد إلا زيده فقد نفيت القيام عن أحد 
وأثبته لزيد وهو بدل منه. 

(وزيدًا) وتقول في مثال النصب عل الاستثناء: ما قام القوم إلا زيدّاء وهو 
عربي جيد قريء به في السبع. 

(تنبيهات): 

التنبيه الأول: قال الأبذي ني "شرح الجزولية": المنفي عندهم هو ما 
دخلت عليه أداة النفي وما كان خيرًا لما دخلت عليه نحو: ما أحد يقوم إلا 
زيدّاء وما كان في موضع المفعول الثانٍ من باب «ظئنت» نحو: مأ ظننت أحدًا 
يقوم إلا زيدّاء وكذلك ما دخلت عليه أداة الاستفهام وأريد بها معنئ النفي» 
وكذلك ما كان من الأفعال بعد «قل» أو ما يقرب منها نحو: قل رجل يقول 


ع« 77س سب لمشت التبحق 
ذاك إلا زيد» وأقل رجل يقول ذاك إلا زيد» وقل ما يقوم إلا عمرو؛ ولأن 
العرب تستعمل «قل» بمعنين النفي؛ فإذا قلت: قل رجل يقول ذلك إلا زيد» 
وأقل رجل يقول ذاك إلا زيد؟ فالبدل فيهها محمول عل المعنن دون اللفظ لأن 
المعنوى: ما رجل يقول ذاك إلا زيد؛ ولا يجوز أن يكون «إلا زيد» بدلا من 
«أقل» المرفوع لأنه لا يحل محله لأن دإلا6 لا يبتداً بهاء ولا من «ضمير» لأنه لا 
يقال: يقول إلا زيد» ولامن «رجل» في «قل رجل» لأنه لا يقال: قل إلا زيد؟ 
ولأن «قل» لا تعمل إلا في نكرة؛ ولا تقع بعدها دإلا زيدة» ولامن الضمير 
لأن الفعل في موضع الصفة ولا تتتفي الصفة ولا يجوز: أقل رجل يقول ذاك 
إلا زيد» بالخفض؛ لأن «أقل؛ لا يدخل عل المعارف فهي كارب»» وإنها بدل 
من «رجل» عا الموضع لأنه في معلئ: ما رجل يقول ذاك إلا زيد. انتهئ 
ختصرًا. 

قلت: ومن حمل البدل عل المعنن قوله تعلل: هكرام ةلقلا 
نهم © [البقرة:144] قال البيضاوي في "تفسيره": النفي في هذه الآية مقدر» 
والمعنن لريطيعوه إلا قليل منهم.اه 

قلت: وليس كما قال» فإنه يجوز البدل من الموجب في لغة» وعليه الآية عند 
قوم» ويشهد له قول حضرمي بن عامر الصحابي: 

وكسلٌ أ مفارف ه أنحوه ‏ لعسرٌأي 1 إلا المَرَفََانِ 

التنبيه الثاني: قال الأبذي: من أصل هذا الباب أنه لا يجوز أن يستثنن 
بالاسمين فإذا قلت: أعطيت الناس المال إلا عمرًا الدينار لر يجزه وكذلك 


شد لماي بل 8908 
النفي» لا يموز: ما أعطيت الناس المال إلا عمرًا الدينار» إذا أردت الاستئناء 
وإذا أردت البدل جاز في النفي إبدال اسمين» ومن هنا منع الفارسي أن يقال: 
ما ضرب القوم إلا بعضهم بعضًاة لأنه ل يتقدم اسمان فتبدل منهما اسمين» 
وتصحيح المسألة عنده: ما ضرب القوم أحدًا إلا بعضهم بعضّاء وتصحيحها 
عند الأخفش أن يقدم بعضهم» وأجاز غيرهما المسألة من غير تغيير اللفظ عل 
أن يكون البعض المتأخر منصوبًا بضرب نصب المفعول به لا بدل ولا مستثنق» 
وإنها هو بمنزلة اضرب بعضًا لا بعض القوم.اه 

التنبيه الثالث: إذا تقدّم المستثنيل عا المستثنن منه في النفي وشبهه تعيّن 
نصبه وامتنع البدل» نحو: ما جاءني إلا زيدًا أحد. لأن البدل لا يتقدّم المبدل 
من -حيث كان من التوابع كالنعت والتوكيد. وليس ما قبله يكون بدلا منه 

التنبيه الرابع: قال ابن إياز: لا يعمل مأ بعد «إلا» فيها قبلهاء فلا يجوز: ما 
قومه زيدًا إلا ضاربون؛ لأن تقديم الاسم الواقع بعد «إلا» عليها غير جائز» 
فكذا معموله لأن من أصولهم أن المعمول يقع حيث يقع العامل إذا كان تابعًا 
وفرعا عليه» فإن جاء شيء يوهم خلاف ذلك أضمر له فعل ينصبه من جنس 
المذكور. انتهئن من "الأشباه". 

قال المؤلف: (وإن كان الكلامٌ) منفيًا (ناقصًا كان على حسب العوامل) أي 
معريًا بإعراب ما يقتضيه ما قبل «إلا» قبل دخولماء وذلك (نحو: ما قام إلا 
زْينٌ وما ضربت إلا زيدًاه وما مررث إلا بزيد)؛ فوجود إلا كسقوطهاء وهذا 
هو الاستثناء المفرغ» ولا يقع إلا في غير الموجب عند الجمهور وهو النفي كما 


١‏ سس يبيد الئخق 
مشل. والنهي والاستفهام نحو: إلا حَفُووأعكَأمَه لسن # [الساء: ]11١‏ 
ا يْمَْكُ إِلَا الوم القِئورت 4 [الأنعام: 447 وجوز بعضهم وقرعه في 
الموجب» وأكثر النحاة على منعه لأنه يلزم منه الكذب. 

وإن كان الاستثناء منقطعاء فإما أن يمكن تسليط العامل عل المستثنئ 
أولاء قال في "التوضيح": فإن أريمكن تسليط العامل عليه وجب النصب 
آتفافًا نحو: مأ زاد هذا الملل إلا ما نقص؛ إذ لا يقال: زاد النقص» وإن أمكن 
تسليطه فالحجازيون يوجبون النصبء وعليه قراءة السبعة: علمَا لحم رومن عار 
لَاليَامَالفِنَ © [النساء: 168] وتهيم ترجحه وتجيز الإتباع كقوله: 

وبلدوليس هائأنسشٌ إلا اليع افير وإلاالهيسش 

(تتمتان): 

الأولى: مذهب الجمهور أن الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» 
فنحو: قام القوم إلا زيدّاء وما قام أحد إلا زيد» يدل الأول عل نفي القيام عن 
زيد» والثاني عن ثبوته له» وخالف في ذلك الكسائي وقال؛ إنه مسكوت عله لا 
دلالة له علن نفيه ولا ثبوته واستفادة الإثبات في كلمة التوحيد من عرف 
الشرع. 

الثانية: في الاستثناء من العدد أقوال: 

أحدها: الجواز مطلقّاء اختاره ابن الصائغ. 

والثاني: المنع مطلمًاء واختاره ابن عصغور؛ لأن أسراء العدد نصوص؛ قلا 
يجوز أن ترد إلا عن ما وضعت له. 


تشبيد ابا سسا 89# 


والثالث: المنع إن كان عقدًا نحو: عندي عشرون إلا عشرة» والجواز إن 
كان غير عقد نحو: له عشرة إلا اثنين. 

ورد هذا وما قبله بقوله تعال: لووك سَمَولَمِيتكَاما 4 
[العنكبوت: ]١4‏ وقال أبوحيان: لا يكاد يوجد استثناء من عدد في شيء من 
كلام العرب إلا في هذه الآية الكريمة.اهه أفاده في "الهمع". 

قال المؤلف: (والمستثتى بغير وسوى وسُوى وسّواء مجرور لا غير) 
لإضافتها إليه. وتعرب غير با للاسم الواقع بعد إلا من وجوب نصب في 
الموجب وفي المنقطع وفي المقدم» ومن جوازه ورجحان الإتباع في المنفي ومن 
كونه عل حسب العوامل في المفرغ. وبعض بني أسد وقضاعة يفتحها في 
الاستثناء مطلقًا. 

(تنبيهات): 

التنبيه الأول: اختلف في ناصب «غير؛ في الاستثناء عل أقوال 

التنبيه الأول: اختلف في ناصب «غير» في الاستثناء عل أقوال: 

أحدها: أن انتصابها انتصاب الاسم الواقع بعد «إلا4» والناصب له كونه 
جاء فضلة بعد تمام الكلام: وذلك موجود في اغير» وعليه المغاربة. 

الثاني: أنها منصوبة بالفعل السابق وعليه السيرافي وابن الباذش. 

الثالث: أنها منصوبة عل الحال وفيها معنن الاستثناء وعليه الفارسي . 

التنبيه الثاني: قال ابن النحاس في "التعليقة": إن قيل: كيف جاز أن يصل 
الفعل إلى «غير» من غير واسطة» وهو لا يصل إك ما بعد «إلا؛ إلا بواسطة؟ 
فالجواب أن «غير» أشبهت الظروف بإبهامهاء والظرف يصل الفعل إليه» 


6ب نا شنح التخق 
فوصل أيضًا إِك غير كذلك. 

فإن قيل: فلم لرتبن لتضمنها معنن احرف وهو إلا؟ فالجواب: إنها لر تقع 
في الاستثناء لتضمنها معنن إلا بل لأنها تقتضي مغايرة ما بعدها لما قبلهاء 
والاستثناء إخراج» والإخراج مغايرة» فاشترك «إلا» و«غير» في المغايرة» 
فالمعنن الذي صارت به «غير» استثناء هو لما في الأصل» لا لتضمنها معنئ إلا 
فلم تبن.اه كلامه) انتهئن من "الأشباه". 

التنبيه الثالث: إذا عطف عل المستثنئ بها جاز في المعطوف مراعاة اللفظ 
قيجر -وهو الأجود- ويجوز مراعاة المعنئ فينصب ويرفم؛ في نحو: مأ جاء 
أحد غير زيد وعمروء وليس ذلك عطمًا علق غير بل على المجرور بها؛ لأن 
أصله النصب أو الإتباع. أفاده في "الشمع". 

والمستثنئ ب«سوئ» كااغير» في وجوب الخفض كا تقدم قال أبن 0 
قال الزجاج وابن مالك: «سوئل» كاغير» معني وإعراناء ويؤيدهما حكاية 
الفراء: أتاني سواك.ام 

وقال في "المغني": قوطهم: «لا غير» لحن. قال الدماميني: لا نسلم ذلك 
فقد حكيئن ابن الحاجب الا غير» وتابعه عك ذلك شارحو كلامه كالرضي 
وغيره» وفي "المفصل" أيضًا حكايتها قال الأندلسي: وأما «لا غير» فإن أبا 
العباس كان يقول: إنه مبني على الضم مثل: اقبل وبعدا» وأنشد ابن مالك في 
شرح "التهيل": 
جوابًا به تَنْجُو اعتَهِدٌ فوّربّا لْمَنْ عمل أَسَلَفْتَ لاغيء تُتأل. اه 

(ندمة): من أدوات الاستئناء: اليس» ودلا يكونى والمستثنئ بها واجب 


تيد المائبي _ بلس 890 


التصب لأنه خيرما. 
وفي الحديث: «ما أتهر الدّم وذُكرٍ اسمٌ الله عليه تَكُنُوا ليس السْنّ 
والظفرَ. 


وتقول: أتوني لا يكون زيدًا. واسمهها ضمير مستتر وجويًا عائد علن اسم 
الفاعل المفهوم من الفعل السابق» أو البعض المدلول عليه بكله السابق» فتقدير 
قاموا ليس زيدًا: ليس القائم؛ أو ليس بعضهمء وعك الثاني» فهو نظير قنخ 
ف-64 [النساء: ]١١‏ بعد ذكر الأولاد» وجملتا الاستثناء في موضع نصب عن 
الحال أو مستأنفتان فلا موضع لهما.اه توضيح بزيادة. 

قال المؤلف: (والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبةٌ) عل أنبا أفعال 
جامدة لوقوعها موقع «إلا» وفاعلها ضمير مستتر» وفي مفسرة وفي موضع 
الجملة البعث السابق في ليس ولا يكون (وجرٌه) عل أنها أحرف جارة وذلك 
(نحو: قام القوم خلا زيدًا وزيدء وعدا عمرًّا وعمرو» وحاشا بكرًا وبكر)» 
والأولان لريحفظ فيهم| سيبويه إلا الفعلية» والأخيرة لر يحفظ فيها إلا الحرفية» 


ومن شواهد النصب قوله: 
الهم اغفرٌ لي ولن يم 8 حاشا الثسيطانَ وأبا الإِضَبَّعٌ 
(فوائد): 


الأولى: إذا دخلت «ما» علخ «خلاء وعدا» تعين النصب بعدها لأنها 
مصدرية» فدخوطا يعين الفعلية» كقوله: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل». 
وقوله: همل الندامن مأ عداني فإثني؟ 


فق لت الم 

وزعم الجرمي والربعي والكسائي والفارسي وابن جني أنه يجوز الجر عن 
تقدير «ما» زائدة. قال في "المغني": فإن قالوه بالقياس ففاسد؛ لأن «ماء لا 
تزاد قبل حروف الجر بل بعدهاء أو بالسماع فشاذ بحيث لا يقاس عليه» وأجاز 
بعضهم دخول اما المصدرية» عن «حاشا» بقلة تمسكًا بقوله: 

رأيت النّاسماحاشاترينًا ‏ فإنانحيٌأنْضكُهم فِمَالَا 

والذي نص عليه سيبويه المنع. 

الثائية: ذهب الكسائي إك أنه يوز دخول «إلا» على احاشا» إذا جرت 
وحكيئن: قام القوم إلا حاشا زيد. ومنع البصريون ذلك كم إذا نصبت لأنه جمع 
بين أداتين لمعئئ واحد» والحكاية شاذة لا يقاس عليهاء أفاده في "اطمع". 

الثالثة: قال ابن السراج في "الأصول": لا ينسق علك حروف الاستثناء؛ لا 
تقول: قام القوم ليس زيدًا ولا عمرّاء ولا قام القوم غير زيد ولا عمروء قال: 
والنفي في جميع العربية ينسق عليه ب«لا» إلا في الاستثناء.اه» نقله في 
"الأشياه". 

(خاتمة): قال ابن الدهان في "الغرة": الاستثناء عل ثلاثة أقسام: 

استثتاء بعد استثناء» وتكون إلا فيه بمعنين الواو كقوله تعاك: #وهندة 
َمَاِع الب لَايدكمه] إلَاهْووََئكك ما آلر روما مقط من وَرَهة إلا 
كمه وَلَحَتَوظأخْمت لاض ولَارَظي اناي إلا كك مين [الأنعام: 151 
فكأنه قال: إلا يعلمها وهي في كتاب مبين. 

واستثناء من استخداء» كقوله تعلل: «ؤإئا ]إل ير زيرت 20 إ[5 


اتتشييد ا لبا _|اسبل 1809 
ال لوط إنَا لَمتجُوهْ أبمميت. (2) إلا أترأتة, مدن ا من التدييدت »4 
لجن 1 -4] قدية إنا أرسلنا إى قوم مجرمين لثلا نبقي منهم أحدًا 
بالإهلاك إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين» ثم استثنئ من الموجب فقال: إلا 
امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين» فالأصل في هذا أن الذي يقع بعد معنئ النفي 
يكون ب9إلا» موجبّء ومعنين الموجب يكون منفيًا. 

واستثناء مطلق من استثناء وعليه أكثر الكلام» كقولك: سار القوم إلا 
زيدًا. انتهن كلامه من "الأشباه". 


سسب _ سم ا سي سد للقي 
باب «لا» الّتتي لنفى الجنس 

ثم قال المصنف: (باب «لا؛ التي لنفى الجئس) التي يراد مها نفي الجنس 
عل سبيل التنصيص وعملت لاختصاصها بالأسماء؛ قال ابن هشام: «وتسمئن 
تيرئة».اه 

(فائدة): المراد بنفي الجنس: نفي صفته وحكمه لأن الجنس لا ينفئ» 
وإسناد النفي إليها مجاز من إسناد ما للشيء إك آلته» والمراد بتبرئة دلالتها عل 
البراءة من ذلك الجنس.اه 

قال أبو البقاء: وإنم) عملت عمل (إنَّ» المشددة لمشاببتها لهامن أربعة أوجه: 

أحدها: أن كلا منهه| يدخل عل الجملة الاسمية. 

الثاني: أن كلا منه) للتأكيد ف«لا» لتأكيد النفي ودإن) لتأكيد الإثبات. 

والثالث: «لا» نقيضة "إن»؛ والشيء يحمل علك نقيضه كرا حمل عك نظيره. 

والرابع: أن كلا منهما له صدر الكلام.اف "تصريح". 

(اعلم) بكسر الممزة وفتح اللام أمر من علم بكسرهاء وهو خطاب لمن 
يتأتئن منه العلم أو لمن ينظر في هذه المقدمة؛ وإنما صدر الباب بالأمر بالعلم 
إيذانًا بصعوبتها؛ واستجاعًا لذهن المخاطب (أن «لا» تنصب النكرات بغير 
تنوين) ظاهره أن اسم «لا؛ معرب وأنه منصوب نصبًا صحيحًاء وهو مذهب 
الزجاجي والجرمي والسيرافي والرماني. 

قالوا: وحذف منه التنوين تخفيمًا لا بناءً» ومذهب البصريين أنه لا يظهر 
نصب الاسم إلا إذا كان مضافًا أو شبيهًا به. فإن كان مغردًا ركب معها وبني 
علن الفتح. واختلف في موجب البناء فقيل: تضمنه «من الاستغراقية» بدليل 


ا لل 0 


التصريح بها في قوله: «آلا لامن سبيل إل هند». 

وصحكّحه ابن عصفور. وقيل: تركيبه معها تركيب خمسة عشر بدليل زواله 
عند الفصلء وصححه ابن الصائغ ونقل عن سيبويه» وقيل: تضمنه معنن 
«اللام الاستغراقية»» ورد بأنه لو كان كذلك لوصف بالمعرفة» كما قيل: لقيته 
لأمس الدابر» قاله في "الممع". ولإعمال «لا» هذا العمل شروط: 

أحدها: أن يقصد به النفي العام لأنها حينئذ تختص بالاسم» فإن إر يقصد 
بها العموم فتارة تلغئ» وتارة تعمل عمل ليس. 

الثاني: أن يكون مدخوها نكرة؛ فلا تعمل في معرفة بإجماع البصريين» وهو 
مفهوم قول المصنف (تنصب الدكرات)» وخخالف الكوفيون فأجاز الكسائي 
إعمالها في العلم المفرد» والمضاف لكنية أو الله أو الرحمن والعزيز» وأجاز الغراء 
إعاها في ضمير الغائب واسم الإشارة» وكل ذلك خطأ عند البصريين» وأما 
ما سمع نما ظاهره إعالها في فمؤول باعتقاد تنكيره. 

الثالث: ألا يفصل بينها وبين معموطا ولو بالظرف والمجرور وهو معنئق 
قوله: (إذا بارت التكرةً) وأجاز المازني إعالها مع الفصل ولكنه لا يبنن» 
ووره في السعة: «لامنها بد بالبناء» وليس مما يعول عليه. 

الرابع: أن لا تتكررء وإليه يشير قوله: «ولم تتكرر «لا» نحو: لا رجلّ في 
الدار) فإن كررت لريتعين إعمالها؛ بل يجوز (فإن لم تباشرها) أو كان معموها 
غير نكرة (وجب الرفعٌ» ووجب تكرارٌ «لا» نحو: لاني الدار رجلٌ ولا امرأة» 
ونحو: ٠لا‏ فيها غولٌ» ونحر: لا زيد في الدار ولا عمروء هذا مفهوم قوله: تإذا 
باشرت التكرة». 


لايع سس الوق 

ثم ما ذكره من وجوب تكرار لا هو مذهب سيبويه والجمهوره وأجاز 
المبرد وابن كيسان مع الفصل والمعرفة أن لا تكرر كقوله: 

بكثُ أسفًا واسترجعتٌ ثم آذنثك ركاتيّها أن لاالينارجرعها 

وذلك ونحوه عند الجمهور ضرورة» نعم إن كان مدخوها في معنئ الفعل 
أريكرر» نحو: الا نولك أن تفعل» لأنه في معنون: «لا ينبغي». 

(فإن كررث جاز إعماهًا وإلغاؤُها) يعني: إذا اجتمعت الشروط وتكررت 
«لا» جاز إعاها عمل دإن؛ وإلغاؤها ورفع ما بعدها عل الابتداء والخير» 
ويجوز إعالهها عمل «ليس» وهو قليل؛ ولذلك لريذكره المصنف» وهذا مفهوم 
قوله: «ولرتتكررا. 

(فإن شكتَ قلتّ) في الإعمال (لا رجلّ في الدار ولا امرأة) بفتم رجل 
وامرأة» (وإن شئت قلت) في الإلغاء (لا رجلٌ في الدار ولا امرأةٌ) برفع رجل 
وامرأة. 

(فائدة): يجب ذكر خبر «لا» إن جهل نحو: الا أحدّ أغيرُ من الله ويجوز 
حذفه إن علم نحو: اريت © [سسبأ: 10١‏ قالوا: لا خير» ويوجبه 
التميميون والطائيون. 

(نتهات): 

الأولى: قال ابن مالك: 

ومفردًانالبنيٌٍّيَيل ‏ فافتح أو انصيّنْ أو ارفمٌ تعيل 

الثانية: المفرد في هذا الباب وفي باب النداء هو ما ليس مضافًا ولا شبيهًا 

به وإن كان مثنن أو مجموعا. 


ملفا 


تشييد امبانٍ 

الثالثة: تزاد «لا» بين الجار والمجرور فيتتخطاها الجار كقوهم: جئت بلا 
ا 

(خاتمة): قال الهلالي في جزء لعليف له عن كلمة الشهادة: المراد من ذلك 
الجزء الاستثناء في قولنا: «لا إله إلا الله» متصل قطمًا لأن البعضية والإخراج 
اللذين يتحقق بها الاتصال متحققان؛ دليل البعضية أن الإله في الكلمة المشرفة 
كلي» والكلي حسبما في فن المنطق هو المفهوم الذي لا يمنع محرد تصوره من 
صدقه عإن متعدد» ولا يشترط إمكان وجود شيء من أفراده خارجا فضلًا عن 
وجودها وعن تعددهاء فيصدق بها أفراده مستحيلة كالتشريك وجمع الضدين» 
وبا أفراده معدومة بمكنة كالعئقاء. وبها وجد منه واحد واستحال غيرهء ومن 
هذا القسم «الإله» حسبا أوضحه في "المطول" وابن عرفة في "التفسير"» 
ولكونه كليّا صح دخمول 'لا النافية للجنس» عليه ومعناه فيها: المعبود بحق 
الغلبة استعاله في ذلكء. وإن كان أصل وضعه لمطلق المعبود كا في 
"القاموس"؛ فلا يخفن أن مفهوم المعبود بحق كلي» وأن الله علم علك الفرد 
الذي انحصر فيه ذلك الكلي خارجًا وقام البرهان عل استحالة غيره؛ ومن 
الضروري أن الفرد الواحد بعض من جملة الأفراد. 

ودليل الإخراج أن الأدلة موضوعة لذلك» وأنه لو لر يخرج من الأفراد 
التي نفين وجودها عل سبيل الاستخراق مع شمول اللفظ له لكان منفيّاء 
ولكانت الكلمة المشرفة تعطيلا؛ واللازم باطل. وكفئ في اتصاله تصريح أئة 
العربية بذلك» ولا يصح أن يكون منقطعًا لأن الاتصال والانقطاع متناقضان 
متن صح أحدهما بطل الآخر وقد صح الاتصال. فإن زعم زاعم أن منفصل 


ست 11م 
فيقال له: ما معنيئ الإله الذي نفيت أفراده عإن سبيل الاستغراق؟ ال معبود بحق 
أم بباطل أم الشامل هيا؟: فإن قال الأول لزمه الكفر لزعمه أن الله لا يصدق 
عليه أنه معبود بحق» وحينئذ يصدق عليه نقيضه لاستحالة ارتفاع النقيضين» 
فيكون مدلول الكلمة نفي كل فرد من أفراد المعبود بحق دون إخراج شيء منهاء 
وإثبات واحد لا يصدق مفهوم المعبود بحق» وتذكر ما ثبت عن الأصوليين من 
كون المتفصل ليس فيه تخصيصء بل ما قبل الأداة فيه باق علن حاله. 

وإن قال الثاني لزمه أمران: الكذب لكثرة المعبودات بالباطل» وخلو 
الكلمة من التوحيد الذي هو المقصود منها لصدقها بتعدد المعبود بحق» 
ومعنئن الكلمة عند المسلمين بل والكافرين قصر الألوهية عل الله. 

وإن قال العالث لزم الكفر والكذب اللازمان قبله إن قدر المخير بموجود 
أو في الوجود؛ فإن قدر بمعبود بحق لزم الكفر فقط» وإن قال: المراد بالإله 
المعبود بحق وهو صادق علخ الله تعالك والأقراد الذهنية لكنها غير مشاركة له 
في وصف الوجود فلم يكن بعضها بهذا الاعتبار؛ فكان منقطعًا وإن وجد فيه 
الإخراج» قلنا: هذا مفاد جعله في الكلمة متصلًا؛ فتسميته منفصلًا جهل 
بمعناه» ولو كان جرد ما ذكر من المغايرة يوجب كونه منفصلًا لما تحقق اتصال 
أصلًا لوجوب مغايرة المستثنئ المتصل للمستثنن منه في الحكم التي هي مفاد 
الإخراج» ولا يصح أن يكون متصلًا منفصلًا منفصلًا للزموية ارتفاعها 
لارتفاع التقيضين. 

فإن زعم زاعم أنه واسطة فيقال له: ما حكم هذا المستثنن الذي زدته علن 
ما عند الناس» وباذا تعربه؟ فإن النحويين قسموا المستثئئ إك قسمين» 


تيد الاي سسسب )بيبييب بيس 8 
وحكموا أن لا واسطة حيث ردوا القسمة إلى نفي وإثبات. 

فإن قلت: ما ذكرت من تحتم الاتصال هو لازم عند جعل الكلام تامّاء 
وعند جعله مفرغّاء بأن تكون الجلالة خبرًا عن الإله» وبأن تكون مبتدأ قدم 
خبره فركب مع الا»» وبأن تكون الجلالة نائب فاعل «إله» سادة مسد خبر 
«لا». أم تخص بالوجه الأول فيكون عند الثاني واسطة. 

قلت: هو لازم عل كليهما؛ لما صرح به النحأة من أن المسستثنن منه مقدر 
عام للمستئتئ وغيره؛ والمستثنن مخرج منه بتحقق البعضية والإخراج دائً) في 
المفرغ» فلا فرق ين التفريع عل التفريخ وعلن التهام. 

فإن قلت: إذا كان المستثنن منه في التفريغ مقدرًا فيا الفرق بينه وبين التام 
في الكلمة على ما اختار أبو حَيِّانَ من كون الا بدال من ضمي رالخبر المحذوف 
معه إذ هو مقدر فيهيا. 

فالجواب: إن التقدير في التفريخ إنما هو لجانب المعنن لا للصناعة فنحو: 
سإوَمَاسَقنهسآ إلا الصيلمُون 4 [الميكبرت: 4] كلام تام صناعة مشتمل علن 
طرفي الإسناد؛ ولذا يعرب ما بعد الأداة فاعلًا لا بد منه» وأصل التركيب: 
«يعقلها العالمون»» فجيء بالنفي والإثبات لإفادة القصرء ذكر معناه سيبويه» 
بخلاف قولك: نعم إلا زيدّاء جوابًا للقائل: أقام القوم؟: أو ما قام القوم؟ 

فإن قلت: يلزم آلا بدال من المحذوف وهو من المحذور وقد اعترض عل 
أبي حيان. فالجواب: إن سلم أنه من المحذور فرب شيء يجوز تبعًا ولا يجوز 
استقلالاء والمبدل منه حذف مع عامله لا وحده؛ فهو كالفاعل وثائبهء لا 
يحذفان وحدهما ويحذفان مع عامليهما. 


:4 سات التق 

وبما يقطع به أن الاستثناء في الكلمة متصل؟ إجماع القراء في المتواتر والشاذ 
علك التزام الرفع في نحو: 2< فَأملراَنككإَِلَاكئَهُ # [عمد: )1١‏ ونحو: بطؤكلا 
عات لَملَاهْرٌ ‏ [الأنعام: ]1١‏ و لَاِلَهإلَدتَ سْبَتَلك »© [الأنياء: 
4] و«( سَهِدَآئََأتَهكتََِإكَاهرٌ 4 [آل عمران: 18]» وفي الحديث: «لا شاني إلا 
أنت. ولاشفاء إلاشفاؤك». 

وأمثاها لا تحصرء ور ترد إلا بالرفع» ولا يصح الإجماع علك الرقع في 
المنفصل لأنه بمنوع في اللغة الحجازية؛ مرجوح في التميمية تارة وممنوع فيها 
أخرئ» والحاصل أن الانفصال في الكلمة بمنوع بالنظر إلى علم النحو وإ 
علم الأصول كا دل عليه كلامهم في المخصصات. وإى علم البيان» كها دل 
عليه كلامهم في القصرء وإك عللم القراءات. 

وذكر الشيخ اليوسي في "منهاج الخلاص" أن الاستثناء في الكلمة المشرفة 
متصل عل كل من التقادير الممكنة فيهاء وكذلك الشيخ إبراهيم الكورانيٍ في 
"إنباء الأنباه" . 

فإن قلت: بقي نوع من المستثنن ولا نأمن أن يدعي مدع أنه واسطة» فا 
الحكم فيه؟ وهو المركب من شيئين أحدهما بعض المستثنن منه؛ والآخر خارج 
عئه نحو: جاء الئاس إلا اثنين رجلا وفرسًا. 

فاللبواب: أنه من المنقطع قَطءَاء لأن المركب من البعض وغيره ليس ببعض 
ضرورة فيدخل في تعريفه» ونظيره -بل هو عينه- ما في "شرح المقاصد" للسعد: 
أن المركب من الداخخل والخارج ليس بداخخل والله تعاك أعلم.اه 


اةةااا 180 0ك 
باب المنادى 
وفيه فصول: 
الفصل الأول 
النداء لغة الصوثء وكسر النون أكثر من ضمهاء والمد فيها أكثر من 
القصر. والمنادئ اسم مفعول تاديته» وبه: أي: دعوته وفي الاصطلاح: الدعاء 
بأحرف مخصوصة. 
وهومن باب المفعول به عند الجمهور. والناصب له فعل واجب الإضمارة 
وسبب إضماره قصد الإنشاء» وإظهار الفعل يوهم الإخبار والاستغناء بظهور 
معناه وكثرة الاستعمال والتعويض منه بحرف النداء ويقدر ب«أنادي» أو 
«أدعو» إنشاءء وخالف بعضهم الجمهور فزعم أن الناصب له معنوي وهو 
القصدء وبعضهم أن الناصب له حرف النداء» فقيل: نيابة وعوضًا عن الفعل 
فهو مشبه بالمفعول به لا مفعول به وعليه الغارمي. وقيل: هي أسماء أفعال 
بمعنى «أدعوا وليس ثم فعل مقدرء وقيل: هي أفعال. 
وذهب بعضهم إلى أن النداء قسإن خبر وهو النداء بصفة نحو: يا فاسق 
ويا فاضلء لاحتمال الصدق والكذب في تلك الصفة» وإنشاء وهو النداء بغير 
صغة وقدرء وكل هذه الأقوال غير قول الجمهور بها لا حاجة إل الإطالة به. 
الفصل الثاني 
في أدوات التداء وأحكامهاء أما الأدوات فثانية: «الهمزة؛ وأي, 
مقصورتين وبمدودتين» وديا وأياء وهياك» واوا؛ عند ابن عصفورء نحو: 
«واَفَعَسَا وأينَ مي فَقَعسٌ» والجمهور أنها لا تستعمل إلا في الندبة. 


و ل شد التجق 

وحكئن بعضهم أنها تستعمل في غيرها قايلًا كقول ابن الخطاب لابن 
العاص: واعجبا لك يا ابن العاص. 

وأما أحكامها: فا همزة للقريب كقول امريء القيس: 

أفاطمٌ هلا بض هذاالتَّدلّلٍ وإن كنتٍ قد أرْمَمْتِ صَرّْمي كلجل 

وزعم شيخ ابن الخباز أنها للمتوسط قال ابن هشام: وهو خرق لإجماعهم» 
وزعم ابن مالك: أن النداء بها قليل في العرب» وتبعه ابن الصائغ؛ قال السيوطي: 
وما قالاه؛ فقد وقفت لذلك عل أكثر من ثلاثيائة شاهد» و«أي؟ للقريب عند 
الجزولي والمبرد كقوله: "أ رتسمعي أي عبد في روئق الضحئ». 

وللبعيد عند ابن مالك» وللمتوسط عند بعض المتأخرين. واأيا؛ للبعيده 
وزعم صاحب "الصحاح" فيه أنها لنداء القريب والبعيد. قال ابن هشام: 
وليس كذلك قال: 1 

أياظبية الوَعْسَاء بين جلاجل ‏ وبين الثّقَا انام مسار 

واهيأ للبعيد كقوله: «هيا أم عمرو هل لي اليوم عندكم» وهاؤها أصلء» 
وقيل بدل همزة «أيا؛ وعليه ابن السكيت وجزم به ابن هشام. 

واعا» بالمد و«ءاي» بالمد والسكون للبعيد» نقلها الكوفيون عن العرب 
وزعم ابن عصغور أن 41 للقريب كالهمزة وهيا» أم الباب؛ ومن ثم قال أبو 
حَيّان: إنها أعم الحروفء وإنها تستعمل للقريب والبعيد مطلقّاء 

وفي "المغني": هي لنداء البعيد حقيقة أو حكمّاء وقد ينادئ بها القريب 
توكيدًاء وقيل: هي مشتركة بينهماء وقيل: بينهها ويين المتوسطء ونقل ابن الخباز 
عن شيخ أنها للقريب» وهو خخرق لإجماعهم.اه 


شيييد اليا ننس _ سبي 1949 

ولكونبا أم الباب كانت أكثر أحرفه استعالا ولا يقدر عند الحذف سواهاء 
ولا ينادو اسم الله تعاق» والمستغاث» وأعهاء وأيتهاء إلا مباء ولا المندوب إلا 
بها أو بواو» ولريقع في القرآن مع كثرة النداء فيه غيرها. 

(تنبيه): قال بدر الدين بن مالك في شرح خلاصة أبيه: أجمع النحاة عن 
جواز نداء القريب يما للبعيد توكيدًا وعان منع العكس. 

الفصل الثالث 

3 أقسام المنادوئ وأحكامه: (المنادى خسة أنوا اع: المفرد العلمء والنكرة 
المقصودة. والنكرة غير المقصودة» والمضاف: والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم 
والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو: يا زيد ويا رجل» 
والثلاثة الباقية منصوبة لاغير). 

لا يخلو المنادوئ من أن يكون مفردًا أو مضافًا أو شبيهًا به فإن كان مفردًا 
فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو غير مقصودة» فإن كان معرفة أى 
ذكرة مقصودة فيجب أن يبنى عا ما كان يرفع به؛ فإن كان يرفع بالضمة بني 
عليها ىا في مثال المصنف» وإن كان يرفع بالألف والواو فكذلك نحو: يا 
زيدان» ويا زيدون؛ ويا رجلان» ويا مسلمون. ويا هندان» وما كان مبنيّا قبل 
النداء كسيبويه وحزام في لغة الحجاز قدرت فيه الضمة وجاز في تابعه الرفع 
والنصب والمحكي كالبني. 

(ننبيه): قال في "الأزهرية" ما نصه: إذا وصفت النكرة المقصودة ترجح 
نصبها عن ضمهاء لأن التعت من تمام المنعوت فالحقت بالشبيه با مضاف نحو: 


0 لسك سس سس ا ا 0 0011 
يا عظيًا يرجئ لكل عظيم؟ فجملة «يرجئ» في موضع نصب نعت لاعظيم» 
هذا قول ابن مالك. 

وقال ابن هشام: جملة «يرجئ» في موضع نصب علن الحال من فاعل 
«عظيًاة المستتر فيهء والعامل في الحال هو العامل صاحبهاء فهي من أمثلة 
الشبيه بالمضاف لامن الملحق به. انتهئ نمزوجًا بشرحها باللفظ. 

وإن كان مفردًا غير مقصودة فيجب النصب كقول ابن وقاص الحارئي: 

فياراكبًاإِنًاعَرَمْتَ فبَلُكَنْ ندمايّيِنْ نجرانً أن لائلاقيًا 

وأحال المازني وجود هذا مدعيًا آن نداء غير المعين لا يمكن» وأن التنوين 
في ذلك شاذ أو ضرورة؛ ومنع الأصمعي نداء المتكر مطلقًا. 

وأما المضاف فيجب نصبه سواء كانت الإضافة محضة نحو: «ربتا اغفر 
لناك» أو غير محضة نحو: يا حسن الوجهء وأجاز تعلب البناء في غير المحضة 
علن الضمء ورد بأن البناء ناشئ عن شبه الضمير والمضاف عادم له. ويجب 
أيضًا نصب الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه» نحو: يا 
حسنًا وجهه» ويا طالعًا جبلاء ويا مارًا بزيده ويا ثلائة وثلاثين -فيمن سمي 
بذلك- ويمتنع إدعال «ياه علن اثلاثين» ملافا لبعضهم. 

(مسألة): يجوز حذف الحرف وهو «يأه خاصة في المنادئ مطلمًا إلا في ثيان 
مسائل: المندوب» والمستغاث. والمنادئل البعيد؛ لآن المراد فيهن إطالة الصوت 
والحذف ينافيه» واسم الجنس غير المعين وأجازه بعضهم وليس بثيء» 
والمضمر المخاطب ونداؤه شاذء وظاهر كلام ابن مالك أنه مطرد» وقصره ابن 
عصفور عل الشعرء وزعم أبو حَّانَ أنه لا ينادم البتة ويأي علل صيختي 


يبيد اباك اناب لابب بإب 1904 
المنصوب والمرفوع» واسم الله تعاك إذا أريعوض في آخره اميم المشددة» واسم 
الإشارة واسم الجنس لمعين» وأجازه الكوفيون فيهما تمسكا بقوله تعاق: :ثم 
ني ملت مثو أَنسْسَكُ © [البقرة: 6] أي: يا هؤلاء» وقولهم: أَطرِق كَرَا 
8 التّعام في القرَ» أي: يا كروان» وهو مرخم عل لغة من لا يننظرء وذلك 
عند البصريين ضرورة وشذوذ؛ والإنصاف القياس عل اسم الجنس لكثرته 
نظا ونثرّاء وقصر اسم الإشارة عل السماع إذ لريوجد في غير الشعرء وأما نحو 
الآية فمحمول عل أن «أَْم» مبتدأ كولاه »؛ خبره أو بالعكس» وجملة 
«تَشُتُلُورت» حال. 

(نتمة): لا يجوز نداء ما فيه «أل» لآن نداءه يفيد التعريف» و«أل» تفيد 
التعريف. ولا يجمع بين معرفين» فلا يقال: اليا الر.جل» عند البصريين إلا في اسم الله تعاللن 
بالإجماع تقول: (يا الله بإثبات الألفين» وبحذفهماء وبحذف الثانية فقط. 

فإن قيل: قد أجازوا نداء «هذا» ونحوها وهو معرف بالإشارة فلم لر 
يجيزوه مع «أل»؟ قلنا: الفرق من وجهين: 

أحدهما: أن تعريف الإشارة إياء إن حاضر ليعرفه المخاطب» وتعريف 
النداء خطاب لحاضر وقصد له؛ فلتقارب معنن التعريفين صار! كالتعريف 
الواحد؛ ولذلك شبه الخليل تعريف النداء بالإشارة في نحو: ل«يا هذا» وشبهه. 

ثانيها: وهو قول المازني أن أصل «هذا؛ أن تشير به لواحد إلى واحدء فلما 
دعوته نزعت منه الإشارة التي كانت فيه وألزمته إشارة النداء» فصارت «يا" 
عوضّامن نزع الإشارة؛ ومن أجل ذلك لا يحذف فيه حرف التداء. 


10 ل سيببببببب بيس ”لبِق 

فإن قيل: فلم جاز نداء اسم الجلالة مع وجود «أل» فيه؟ فالجواب: أنها لا 
تفارقه. هكذا قال صاحب "المفصل". قال سيبويه: وهي عوض من همزة 
«إله؛ فصارت بذلك كأنها من نفس الكلمة. 

(تنبيهات): 

الأول: اختلف في «اللهم»» فمذهب البصريين أن الميم عوض من حرف 
النداء» ومذهب الكوقيين أنها بقية من جملة محذوفة, والأصل: يا الله آمنا بخير» 
وينبني عل هذا جواز إدخال «يا» عل «اللهم». 

فعند البصريين لا يجوز؛ لأنه لا يجمع بين العوض والمعوضء؛ وعند 
الكوفيين يجوز لأن الميم عبن رأيهم ليست عوضّامن «يأ». 

قال أبو حَيّان: قول الكوفيين سخيف» لا بحسن أن يقوله من عنده علم.اه 

الغاني: يجوز تنوين المنادئ المبني في الضرورة بالإجماعء ثم اختلف هل 
الأولى بقاء ضمه أو نصبهء فالخليل وسيبويه وا مازني عل الأول عَلَمَا كان أى 
ذكرة مقصودة» وأبو عمرو وعيسئ بن عمر والجرمي والمبرد على الثاني ردًا عل 
أصله. واختار ابن مالك بقاء الضم في العَلّم والنصب في النكرة المقصودة» 
واختار السيوطي عكسه؛ لعدم الإلباس في العلم وللإلباس في التكرة 
المقصودة بالنكرة غير المقصودة إذ لا فارق إلا الحركة لاستوائها في التنوين. 

(فائدة): البناء قسهان: 

واجب كبناء المنادئ والظروف المقطوعة عن الإضافة و«لا رجل» 
واخمسة عشر) وهذا أقرب المبنيات إلى المعرب. 

وجائز كبناء الظرف المضاف إك جملة فعلية فعلها مبني كقوله: 


تيد اللاي اسلا فت 
عل حينَ جاتبثٌ المشيبَ عل الصّبا ‏ وقلتٌأنّا ضح والشَّببُ وازعٌ 

الغالث: قال ابن هشام: تابع المنادئ المبني خمسة أقسام: 

-١‏ قسم يجب نصبه عن الموضع وهو المضاف الذي ليس ب«أل». 

-١‏ وقسم عل تقديرين يجب إتباعه عن اللفظ وهو «أي». 

“1- وقسم جوز إتباعه عبن اللفظ وعلكن المحل وهو اسم الإشارة. 

4- وقسم يجوز إتباعه علن اللفظ وعلٍ امحل مطاقًا وهو النعت والتوكيد 
وعطف البيان المفرد مطلقَا وعطف النسق المفرد الذي ب«أل». 

5- وقسم يحكم له بحكم المنادئ المنتقل وهو البدل والنسق الذي بغير األ». 

الرابع: إذا كان المنادئ علا موصوًا ب«ابن» مضاف إك علمء جاز في 
المنادئ مع الضم الفتح اتباعًا لحركة «ابن»؟ إذ بينهها ساكن وهو حاجز غير 
حصين؛ واختلف في الأجود فقال المبرد: الضم لأنه الأصل» وابن كيسان: 
الفتح لأنه الأكثر في كلام العرب» ونحو: #عيسئ» ما تقدر فيه الحركة فيه مأ 
تقدم. فإن كان غير علم أو علًا بعده لكنه غير صفة بل بدل أو بيان أو مفعول 
بمقدر أو صفة لكنه غير متصل أو متصل لكنه غير مضاف إك علم أو وصف 
بغير «ابن»؟ تعين الضم في الصور كلها وجوبًا وأجاز الكوفيون الفتح في 
الأخير تمسكا بقوله: « بأجود مِنْك يا عمرٌ الجوادًا» 

علن أن الرواية بفتح #عمر»؛ وحكيئ الأخفش أن من العرب من يضم نون 
«الابن» اتباعًا لضم المنادئ؛ وزعم الجرجاتي أن فتحة «ابن» بناء. 

وإن كان الموصوف عل مؤنثًا ونعت ب«ابنة» مضافًا عل علم فحكمه في 
النداء حكم المذكر الموصوف ب«ابن»»: وبه جزم اين مالك وغيره قياسًا عل 


9م ب سسشسسدد التجق 
«ابن»؛ وجزم بعضهم با منع لأن السماع إنها ورد في «الابن» وهو خروج عن 
الأصل فلا يقاس عليه وفي الوصف ب«بنت» وجهان رواهما سيبويه نحو: 
«هذه هند بنت عاصم» بالتنوين وبحذفه لكثرة الاستععال فقطء ولو كان 
المؤنث مبئيًا في الأصل نحو: «يا رقاش ابنة عمرو» لر يغير البناء الأصلي» 
ويكون فتح الاتباع تقديرّاء أفاده في "ا همع" مختصرًا. 

النامس: إذا ذكر منادئ مضاف وكرر المضاف إليه فهو توكيد» فإن كرر 
المضاف فقط فيضم الأول منادئ مغردّاء وينصب الثاني مضاقًا مستأنفًا أى 
بإضيار «أعني» أو عطف بيان أو بدلاء زاد ابن مالك: أو تأكيداء قال أبو 
حَيّان: إريذكره أصحابنا وهو منوع لأنه لا معنوي كما هو واضحء ولا لفظي 
لاختلاف جهتي التعريف. وأجاز السيراقي أن ينصب نعدًا وتأول فيه معنن 
الاشتقاق» وهو ضعيف» وينصب أيضًا الأول» قال سيبويه: علن الإضافة إى 
متلو الثاني» والثاني مقحم بينههاء ولا يجوز الفصل بين المتضايفين بغير الظرف 
إلا في هذه المسألة خاصة:» والفراء: هو والثاني معًا مضافان إك المذكور» 
والمبرد: هو علك نية الإضافة إك مقدر مثل المضاف إليه الثانيء والأعلم: هو 
عل التركيب» وفتح الأول والثاني بناء لا إعراب جعلا اسرًا واحدًا وأضيفاء 
والسيراني: هو عل الاتباع والتخفيف» ولا تختص المسألة عند البصريين 
بالعلمين» فيجوز نصب في اسمي الجنس وني الوصفين. والكوفيون أوجبوا في 
اسمي الجنس ضصم الأول وفي الوصفين ضمه بلا تنوين أو نصبه منوثًا. 

السادس: من الأسماء أساء لازمت النداء» فلم يتصرف فيها بأن تكون 
مبتدأ ولا فاعلًا ولا مفعولًا ولا مجرورّاء بل لا تستعمل إلا في النداء خاصة» 


تشيييد البأز ااال ااا لس 34# 


وهي قسمان: مسموع؛ ومقيس؛ فمن المسموع «قل» للرجل وافلة» للمرأة» 
وقد جر «فل» في الضرورة قال أبو النجم: 
تَصع مد ة]إيييبالو جل فِلْجةَأمِيكفلاتثاعنمل 
واختلف فيهما فقيل: هما ترخييا «فلان» وفلاثة» وبه جزم ابن مالك» ونسبه 
أبو حَيّان للكوفيين» وقيل كنايتان عن علم من يعقل وبه جزم ابن عصفور. 
قال أبو حَيّان: ومذهب سيبويه أنهما كنايتان عن نكرة من يعقل» وافل» 
الذي في الشعر هو «فلان» صيرء الشاعر كذلك ضرورة. ومنها هئاة قال ابن 
مالك: يقال للمنادئ المصرح باسمه في التذكير: يا هن» ويا هناهء ويا هنون»» 
وفي التأنيث: «يا هنت» ويا هتتان» ويا هنات»» وقد يلي أواخرهن ما يلي 
المندوب من الألف وهاء السكت. ومنها: املام» ولومان؛ ونومان», ولا 


يقاس عليها البتة قال: 
إذاقلتٌيانوم ان( يجهلالذي 


أَريدٌ وار يأخد بشيءٍ سوم حججلي 

ومنها المدح والذم: «مكرمان؛ وملأمان» ومخبثان» وملكعان» ومطيبان» 
ومكذبان»» ولا ينقاس عند الأكثر» وقال بعض المغاربة: إنه منقاس» وإنه 
يؤنث بالتاء» وحكئ ابن سيده: املأمانهة. 

ومنهم من أجاز استعاله في غير النداء بقلة» ومنها في سب المذكر: الكع» 
وفسق» وححبث»» و«غدر» معدولة عن «ألكع» وفاسق؛ وسحبيث» وغادر»؛ ولا 
ينقاس عند ابن مالك. قال أبو حَيّان: وأصحابنا نصوا علل القياس فيه 
والمقيس فعال المعدول في سب المؤنث نحو: «يا لكاع» ويأ خباث؛ ويا فساق»؛ 


يوم |7 حسمِدش الئيكق 
وأما قوله: «إل بيت قعيدته لكاع» فضرورة» وهذا النوع مبني علن الكسر 
مشابيته حذام في العدل والتأنيث والوزن وينقاس في السب بلا خلاف وني 
الأمر على الأصح وهو قول سيبويه من كل قعل ثلاثي مجرد تأم متصرف نحو: 
«يا لآم» ويا قذار»» بمعني: هيا لثيمة» ويا قذرة». واجلاس» ونطاق» وقدام»» 
بمعنول: «اجلس» وانطق» وقم"؛ فلا يبنن من غير ثلاثي ولا من مزيد» بل 
يقتصر فيه عل ما سمع نحو: «دراك» من أدرك خلافًا لابن طلحة» ولامن 
ناقص فلا يجوز: كوان متطلقًاء وبيات ساهرّاء بمعنئ «كن» وابت4؛ ولا من 
جامد فلا يجوز: «وذار» ولا «وداع» بمعنئ: اذرء ودع». أفاده في "الشمع". 
(تتمتان): 
الأولى: قال ابن يعيش: الندبة نوع من النداء فكل مندوب منادئ وليس كل 
منادئ مندويا؛ لأنه يجوز أن ينادئ المذكور والمبهمء ولا يجوز ذلك في الندبة.أه 
وقال الأبذي: المندوب يشرك المنادئ في أحكام وينفرد في أحكام وينفرد 
في إلحاق ألف التدبة. 
الثانية: قال المهلبي فيه لا يرخم: 
إنذأساء توالت عشرة لرترخمعندأهطلالخبرة 
مبهمئمت نمت بعده والمفضافان مما والتكرة 
ئمشبهلمضاف خالص ولثلاثئيوسندوبالترة 
يجتذيهمستتغاث را م وإذاكانث جميئكامضمرة 
(فائدة): قال ابن فلاح في "المغني": قالوا: أكثر ما رخمت العرب ثلاثة 
أشياء وهي: حارث» ومالك» وعامر. انتهئ من "الأشباء". 


تشييد اليال ساسا سس سس ب بسب ببس 746 
باب المفعول من أجله 

ثم قال المصنف: (باب المفعول من أجله) هذا هو الرابع من المفاعيل» 
وكان حقه أن يذكر عقب المصدر لأنه قريب منه؛ ولذلك إريترجم الكوفيون 
له استغناء بالمصدر عنه. ويسمئ المفعول لأجله وله. 

قال المؤلف: (وهو الاسم المنصوبٌ الذي يُذكرٌ بيانًا لسببٍ وقوع الفملٍ) 
وقال في "الشذور”: «هو المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان 
والفاعل».اهف 

قال السيد: وهو قسمان: 

أحدهما: علة غائية للفعل كالتأديب للضرب. 

الثاني: ما ليس كذلك كالجبن للقعود. 

والأول يكون بحسب تعقله علة للفعل» وبحسب وجوده في الخارج 
معلولًا له» الثاني يكون بحسب وجوده في الخارج علة للفعل» .اه 

وله خمسة شروط: 

الأول: أن يكون مصدرّا؛ وذلك لأن الباعث إنما هو الحدث لا الذوات. 
وزعم يونس أن قومًا من العرب يقولون: «أما العبيدَ فذو عبيل؛ بالنصب» 
وتأوله على المفعول له وإن كان غير مصدرء وتأوله الزجاج بتقدير العملك 
ليصير بمعنئ المصدرء كأنه قيل: «أما تملك العبيد». 

الثاني: أن يكون قلبيّاء أي: من أفعال النفس الباطنة» نحو: جاء زيد خومًا 
ورغبة» بخلاف أفعال الجوارح الظاهرة نحو: جاء زيد قتالَا للكفار» وقراءة 
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الحو 
للعلم» فلا يكون مفعولًا له» ذكر هذا الشرط بعض التأخرين كابن الحباز 
والبرندي. وأجازالفارسي: جئتك ضرب زيد» أي لتضرب زيدًا. 

الثالث: أن يكرن معللاء بخلاف المصادر التي لا تعليل فيها كقعد 
جلوسًاء ورجع القهقرئ. 

الرابع» والخامس: شرط الأعلم والمتأخرون كالسَّلَويين مشاركته لفعله في 
الوقت والفاعل» نحو: ضربت ابني تأديبّاء بخلاف ما لر يشاركه في الوقت 
نحو: «وقد نُضَّتٌ لنوم ثيابها» لأن النض ليس وقت النوم» أو الفاعل نحو: 
#وإني لتَْروني لذكراك هزه ففاعل تعروني: هزة» وفاعل ذكرول: الشاعر. 

ولر يشترط ذلك سببويه ولا أحد من المتقدمين» وتبعهم ابن خروف في 
الشرط الخامس؟؛ فيجوز عندهم: أكرمتك أمس طمعًا غدًا في معروفك؛ ومنه: 
ِابْرِيصكُمٌ الَف حَوْكَا وَطْمَصًا ‏ [الرعد: ؟1] ففاعل الإراءة هو الله 
والخوف والطمع من الخلق. 

وشرط الجرمي والرياشي والمبرد كونه نكرة» وأنه إن وجدت فيه «أل» 
فزائدة؛ لأن المراد ذكر ذات السبب الحامل فيكفي فيه التكرة» فالتعريف زيادة 
لايجماج إليها. 

ورده سيبويه والجمهور فإن السبب الحامل قد يكون معلومًا عند 
الخاطب فيحمله عليه فيعرفه ذات السيد» وإنها المعلومة له فلا تنافي بينهها. 
أفاده في "الممع". فهذه ستة شروط وفافًا وخلاًا. 

وبقي سابع: وهو أن لا يكون من لفظ الفعل» فإن كان فمفعول مطلق؟ 


تشييد لابب بيب 8 
لأن الثيء لا يكون علة لنفسه وهو راجع إلى معنن الشروط المذكورة. 

(تنبيهات): 

الأول: اختلف في ناصب المفعول لهء فالصحيح -وعليه سيبويه 
والفارسي- أن ناصبه مفهم الحدث؛ نصب المفعول به المصاحب في الأصل 
حرف جر لأنه جواب له» فقولك في جواب: إرضريت زيدًا؟: ضربته تأديباء 
أصله: للتأديب» إلا أنه أسقط اللام ونصب؛ وهذا تعاد في مثل: ابتغاء الثواب 
تصدقت له؛ لآن الضمير يرد الأشياء إل أصوها. 

وذهب الكوقيون إك أنه يتتصب انتصاب المصادر وليس علك إسقاط 
حرف الجر» وكأنه عندهم من قبيل المصدر المعنوي» فإذا قلت: ضربت زيدًا 
تأديباء فكأنك قلت: أدبته تأديبّاء وذهب الزجاج فيا نقل عنه ابن عصفور إك 
أنه ينتصب بفعل مضمر من لفظه. فالتقدير في: جئت إكرامًا لك: أكرمتك 
إكرامًا لك. حذف الفعل وجعل المصدر عوضًا من اللفظ به» فلذلك لى 
يظهر.اه 

الثاني: مت فقد شرط من الشروط المتقدمة وجب جره باللام» فمثال فقد 
المصدرية: ط وَالْايْضَ وَضَعَهَإَِتَاوِ 4 [الرحن: .2٠١‏ ومثال فقد المشاركة 
البيتان السابقان» وقد جر ب«من» أو «الباء» لأمها في معنن اللام تحو: 
«خَسِمًانُتَصَوَعَا ين حَسْيْوَصَ 4 [المدر: 12١‏ ظ يَسْرونَ ليت كَانا # 
[النساء: ]1٠١‏ وقد يبر باافي1 السببية نحو: "دخلتٍ امرأةٌ النارَ في هرّة9. 


ولا يتعين الجر مع «إنء وأن»» وإن كانا غير مصدرين لأنمما يقدران 


2 2 22 777ج 7ج الوفزن: 
بالمصدر» وإن لر يتحد فيهما الفاعل أو الوقت لأن حرف الجر يحذف معهما 
كثيرًا نحو: أزورك إن تحسن إلي» أو: إنك تحسن إلي. 

الثالث: لا يتعين النصب عند استيفاء الشروطه» بل يجوز معه الجر» لم إن 
كان مجردًا من «أل» والإضافة فالنصب أكثر ويقل الجر. 

(نحو قولك: قام زيد إجلالًا لعمرو) والأمثلة السابقة» ويجوز: ضربته 
لتأديب. وذهب الجزولي إك منع جره» قال الشَّلَوْيينَ: ولاسلف له في ذلك. 

وإن كان معرفًا بأل فالجر أكثرء ويقل النصب كقوله: 

لا أقعدٌالجبنَّعناليجَاءٍ ولوتوالتٌرّْمَ وٌالأعدء 


وقول قريط: 
فليتٌ في سم قوماإذاركبوا صنو الإغارةفُرِسَائًاورُكبانا 
ويجوز: للجبن: وللإغارة. 


وإن كان مضاقفًا استوئ نصبه وجره قال تعاك: «إيُنفِفُوت أمْولَهُم 
نكا مرا تال 6 [البقرة: 0170 وقال: ملإلإيكفٍ مُرَيْشٍِ © [قريش: »]١‏ 
(و) نحو قولك: (قصدتك ابتغاء معروفك). وقال الكسائي والأخفش؛ اللام 
في «لإيليٍ » متعلقة ب«اعجبوا» مقدراء وقال الزجاج: متعلقة بقوله تعان: 
جا مت سف ْول 6 [الفيل: 0). 

الرابع: يجوز تقديم المفعول له علئ عامله؛ ومنعه تعلب وطائفة؛ ورد 
بالساع قال: «فها جزعًا وربٌ الناس أبكي». وقال الكميت: 

طربثُ وما شوقًا إك البيض أطرّبُ 2 ولالعبّامني وذو الشّيّبٍ يلعبُ؟ 


تشييد المبانٍ كنا 


الخامس: لا يجوز تعدد المفعول له منصوبًا كان أو مجرورًاء ومن ثم منع في 
قوله تعال: مكلا شُكوْهُنَ اا لتَعتدُوأْ #6 [البقرة: 178١‏ تعلق الْنَمَيَدُوا» 
باصُكوُهُنَ ؛ عن جعل (اضرَارًا ؛ مفعولا له» وإنما يتعلق به على جعله حالًا. 

السادس: قال الجزولي: لا يكون المفعول له منجرًا باللام إلا ختضًا نحو: 
قمت لإعظامكء ولا يجوز: لإعظام لك قال الشَّلَوْينَ: وهذا غير صحيح» 
بل هو جائز لأنه لامانع يمنع منهه ثم قال: ولا أعرف له سافًا في هذا القول. 
انتهئن من "الأشباه". 


6 )ة للسسسسسلسلب+_ للد الئخق 
باب المفعول معه 

ثم قال المصنف: (باب المفعول معه) هذا هو الخنامس من المفاعيل وإنها 
أخر عنها في الذكر لأمرين: 

الأول: أنهم اختلفوا فيه هل هو قياسي أو سباعي؟ وغيره من المفاعيل لر 
يختلفوا في أنه قياسي. 

والثاني: أن العامل إنما يصل إليه بواسطة حرف ملفوظ به وهو الواو 
بخلاف سائر المفعولات. قاله اين هشام. 

(وهو الاسم المنصوبٌ الذي بُذْكرٌ لبيان من قُوِلَ معه القِعلٌ)» وفي 
"الأزهرية": اللفعول معه هو الاسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة المسبوقة 
بفعل» أو اسم فيه معنئ الفعل وحروفه؛ فخرج بالاسم: الفعل نحو: لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن؛ بالنصبء وبالفضلة: العمدة» نحو: اشترك زيد 
وعمروء وبالواقع بعد واو المصاحبة: الواقع بعد امع» نحو: جئت مع زيدء 
وبالمسبوقة بفعل نحو: كل رجل وضيعته. وباسم فيه معنئ: الفعل وحروقه 
نحو: هذا لك وأباك؛ بالموحدة» فلا يتكلم به خلافًا للفارسي (نحو) قولك فيا 
استوفل الشروط: «جاء الأميدٌ والحيش» واستوى الماءٌ والخشبة). وأنا سائرٌ 
والنيل. 

(فائدة أجتبية): الماء اسم جنس يقع علك القليل والكثير» وجمع باعتبار 
اختلاف أنواعه» فجمعه في القلة: «أمواه»» وفي الكثرة: «مياه»؛ والنسبة إليه: 


«مائي؛ وماوي'. 


اتشيييد اليا لب 8553 

(تنبيهات): 

التنبيه الأول: الصحيح أن هذا الباب مقيس» واختلف فيه فقوم يقيسونه 
في كل شيء حت حيث يراد بالواو معنن العطف المحض» وحيث لا يتصور 
معنن العطف أصلًا نحو: قعدت وطلوع الشمسء وعليه ابن مالك 
والجمهور وقال المبرد والسيراني: يقاس فيا كان الثاني مؤثرًا للأول وكان 
الأول سببًا له نحو: جاء البرد والطيالسةٌ؛ فالبره سبب لاستعمال الطيالسة. 
وقال الخضراوي: الاتفاق على أن هذا مطرد في لفظ الاستواء والمجيء 
والصنع» وفي كل لفظة سمعت وينبغي عتدي أن يقاس على ما سمع ما في 
معناه وأريكن من لفظه؛ فيقاس «وصل» عل «جاء»» واوافق» عل «استوون»» 
و«فعلت» على «صئعت»» وما ليس من ألفاظها ومعانيها لا يتبغي أن يجوز.اه 

التنبيه الثاني: اختلف في ناصب المفعول معه على أقوال: 

أحدها: أنه ما تقدمه من فعل أو شبهه وسواء في الفعل المتعدي أو اللازم 
عند الجمهور. وقالت طائفة: لا يكون مع المتعدي لئلا يلتبس بالمفعول به. 

وهل يكون مع كان الناقصة؟ قولان: 

الأول: نعمء وعليه الجمهور؛ لأن الصحيح أنها مشتقة» وأنها تدل عل 
معنن سول الزمان» قال الشاعر: «يكوثٌ وإياها بها هاا بعدي». 

و الثاني: لا وعليه طائفة؛ لأنه ليس فيها معنن حدث تعديئ بالواو. 
ومذهب سيبويه أنه لا ينصبه حرف التشبيه واسم الإشارة والظرف والجار 
والمجرور» وأجازه الفارمي وغيره وعليه: #هذا ردائي مطويًا وسربالا». 


0 سمي سد التحق 

القول الثاني: أن ناصبه الواو» وعليه عبد القأهر الجرجاني» ورد بأنه لو كان 
كذلك لاتصل مهأ إذا كان ضميرًا ىا في سائر الحروف الناصبة. 

القول الثالث: أن ناصبه فعل مضمر بعد الواوء وعليه الزجاج قال: وإنما 
أريعمل فيه الفعل السابق لفصل الواوء وعورض بالعطف؛ فإن فصل الواو 
فيه لريمنع من تسلط العامل. 

الرابع: أن الناصب له الخلاف» ونسيه اين مالك وهشام للكوفيين؛ ورد 
بأن الخلاف لو كان ناصبًا لقيل: ما قام زيد لكن عمرّاء ولر يقله أحد من 
العرب؛ قال أبو حَيّان: وأكثر الكوفيين والأخفش عل أن الوا مهيئة لمأ بعدها 
أن يتتصب انتصاب الظرف. والأول من هذه الأقوال هو الأصح كا ذكره 
المتأخرون. 

التنبيه الثالث: لا يتقدم المفعول معه علِئ عامله اتفاقًا؛ لأن أصل واوه 
للعطف. والمعطوف لا يتقدم علن عامل المعطوف عليه اتفاقّاء ولا يتقدم علن 
مصاحبه أيضّاما ذكرء وأجاز ابن جني لوروده في العطف قال: 

ألايانخلةًمِنْذاتٍعِرَقِ عليكورحم آللهالسَّلامٌ 
وسماعه هنا قال: 
جمعت وفُحمًاغييةً ونميمة خصالاثلانالت عنها يمُرٌمَرِي 

ولأن باب المفعولية في التقديم أوسع مجلا من باب التابعية. 

التنبيه الرابع: لا يجوز الفصل بين الواو والمفعول معه بظرف ولا بغيره؟ 
فلا يقال: قام زيد واليوم عمرّاء وإن جاز الفصل بالظرف بين الواو العاطفة 


تعيييد اميا سس سس سمس 48# 
ومعطوفها؛ لأن الواو هنا نزلت منزلة الجار مع المجرور فمئعوا الفصل بينهما 

المخامس: زعم صدر الأفاضل أن المفعول معه يكون جملة» وخرج عليه 
قولهم: جاء زيد والشمس طالعة» وفر من جعلها حالّا لأنها لا تنحل إلى مفرد 
يبين هيئة فاعل ولا مفعول ولا هي مؤكدة» وأجيب بأنها مؤولة الخال 
السببية» أي جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه» وقيل؛ تؤول بمنكر أو نحوه. 
أفاده في "الجمع". 

السادس: إذا وقعت بعد المفعول معه خبر لم قبله أو حال طابق ما قبله 
نحو: كان زيد وعمرًا متفقّاء وجاء البرد والطيالسة شديدة» ويجوز عدم 
المطابقة بأن تثنئ نحو: كان زيد وعمرا متفقين» وجاء البرد والطيالسة 
شديدين» ومنع ذلك ابن كيسان وأوجب المطابقة للآول» قال أبو حَيّانَ: وإياه 
نختار. أفاده في "الجمع". 

السابع: مسائل هذا الباب بالنسبة إِك العطف والمفعول معه خمسة أقسام: 

الأول: ما يجب فيه العطف وهو شيئان: 

أحدهما: وعليه الجمهور؛ أن يتقدم الواو مفرد نحو: الرجال وأعضاؤهاء 
والنساء وأعجازهاء وجوز الصميري فيه النصب عا المفعول معه بلا تأويل» 
وجوزه بعضهم عل تأويل ما قبل الواو جملة حذف ثاني جزأيها. 

ثانيه|: أن يتقدم الواو جملة ليس فيها معنئ الفعل نحو: أنت أعلم ومالك 
والمعنئ بهالك» وهو عطف علن أنت» ونسبة إليه مجاز. 

الثاني: ما يجب فيه النصب» وهو أن يتقدم الواو جملة فعلية أو اسمية فيها 


تكتكتكتكتكتكتك00010] 
معنن الفعل؛ وقبل الواو ضمير متصل مجرور أو مرفوع لريؤكد بمنفصل نحو: 
مالك وزيداء وما شأتك وزيدّاء وما صنعت وإياك؛ فلا يوز العطف هنا 
لامتناعه» والنصب في الاسمية ب«كان» مضمرة قبل الجار وهو اللام و#شأن»» 
أي: ما كان شأنك وزيدّاء أو بمصدر «لابس» منويًا بعد الواو؟ أي: ما شأنك 
وملابسة زيدًا أوملابسك زيداء قاله سيبويه. 

قال أبو حَيّان نقلّا عن شيخه ابن الضائع: هكذا تقدير معنئ الإعراب 
لأنه عند سيبويه مفعول معه. وتقدير الملابسة يجعله مفعولًا به وقال السيرافي 
وابن خروف: المقدر فعل وهو: «لابس» لأن المصدر لا يعمل مقدرًا. 

الثالث: ما يختار فيه العطف»؛ وهو أن يكون المجرور في الصورة السابقة 
ظاهرًا أو ضميرًا لمرفوع منفصلًا نحو؛ ما شأن عبد الرحمن وزيد» وما أنت 
وزيد» فالأحسن العطف لإمكانه وهو الأصلء ويجوز النصب» ومئعه بعض 

المتأخرين كابن الحاجب. 

ورد بالسماع قال: «وما أنت والسير في متلف». 

وسمع: ما أنت وزيدًاء وكيف أنت وقصعة من ثريدء قال سيبويه: أي: ما 
كنت وزيداء وكيف تكون وقصعة من ثريد لأن «كان» تقع هنا كثيرًا.اه 

قال الفارسي: وكان هذه المضمرة تامة لأن الناقصة لا تقل هناء واختاره 

لوبي وقال أبو حَيّان: الصحيح أنها الناقصة» وأنها تعمل هنا و«دكيف» 
خبرها وكذا هما». 

الرابع: ما يختار فيه النصب» وهو أن تجتمع شروط العطف لكن يخاف منه 
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فوات المعية المقصودة نحو: لا تغتذ بالسمك واللبن» أي مع اللين؛ لأن 
النصب يبين مراد المتكلم» وكذا إذا كان فيه تكلف من جهة المعلئ نحو قوله: 
فكونوا نتم وسي أبيكم مكانالكُلِتَبنِمع الطّحَال 
فإن لر يصلح الفعل للتسلط عل المعطوف امتنع العطف عند الجمهور» 
وجاز النصب عل ا معية وعلك إضمار الفعل الصالح نحو: لومم 
واكم [يونس: ]7١‏ فإما أن يجعل مفعولَا معه أو مفعولًا بأجمعوا مقدرّا 
ومثله: تبرهو ألدَدَ الاين # [لكشر: 4] فالإيان مفعول معه أو به 
ب«اعتقدوا» مقدرّاء فإن أ يحسن جعل «مع؟ موضع الواو ولريمكن تسليط 
العامل عإن المعطوف تعين الإضمار وامتنع المفعول معه والعطف كقوله: 
إذاما الغانياتٌ بررْنَ يوا وزججنَالحراجب والعيوتا 
فيقدر: اوكحلن»؛ لأن «زججن» غير صالح للعمل في العيون» وموضع 
الوا غير صالح ل«مع»» وذهب أبو عبيدة والأصمعي واليزيدي والمازني 
والمبرد إكى جواز العطف علن الأول بتضمين العامل معنن يتسلط به عن 
المتعاطفين؛ واختاره الجرمي وقال: يجوز في العطف ما لا يجوز في الإفراد نحو: 
أكلت خيرًا ولبنًا. 
الخامس: ما يجوز فيه العطف والمفعول معه عل السواء وذلك إذا أكد 
ضمير رفع متصل نحو: ما صنعت أنت وإياك» ونحو: رأسه والحائط؛ أي: 
دع وشأنك والحج؛ أي: عليك؛ بمعنئ الزم» وذلك مقيس في كل متعاطفين 


5 لسلس سمس دشمسدس الئحق 
على إضمار فعل لا يظهر. فالمعية في ذلك والعطف جائزان؛ والفرق بينهها من 
جهة المعنئ أن المعية منها الكون في حين واحد دون العطف لاحتتاله مع ذلك 
التقدم والتأخرء قال أبو حَيّانَ: وني تمثيل سيبويه هذه الأمثلة رد عن من يعتقد 
أن المفعول معه لا يكون إلامع الفاعل. أفاده في "شرح الجمع". 

قال المؤلف: (وأما خب كان وأخوابها واسمْ إنَّ وأخواتبا فقد تقدّم ذكرهها 
في المرقوعاتٍ وكذلك التّوابع فقد تقدمت هناك) فلا حاجة لإعادتها هنا. 

ولما فرغ من ذكر المنصوبات شرع يتكلّم علن المخفوضات فقال: 
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(باب مخفوضات الأسماء) 

المخفوضات جمع مخفوضء والخفض الدعة» وعيش خافضء والخنافض 
في الأساء الحسنن من يخفض الجبارين والفراعنة» والانخفاض الانحطاط 
وخفض بالمكان أقام. وهو في الإعراب بمنزلة الكسر في البناء. 

والأسماء (المخفوضاتٌ ثلائةً) أقسام: «خفوضٌ بالحرف» ومخفوضشض 
بالإضافة) وخفوض بالتبعية وهو المراد بقوله: (وتابعٌ للمخفوض) وقد 
اجتمعت الثلاثة في البسملة وهذه طريقة مرجوحة. 

والراجح أن المخفوضات قسان» فأما الخفض بالتبعية فمرجوح عند 
الجمهور ى| تقدم. 

فإن قلت: الجر بالإضافة رأي الأخفش وهو مرجوح أيضًا. 

قلت: المراد الجر الكائن بسببها من أن الجار المضاف عل رأي سيبويهء أو 
فيهامن أنه الحرف المقدر عن رأي ابن مالك. 

(«فأما المخفوضٌ بالحرف) يعني به حرف الجر (فهو ما يحْفِضٌ بون) ترد 
من اسمًا مفعولًا كقوله تعال: كويد اوت رنْقالُج # [البقرة: 85 
قال: وكذا حيث كانت فهي في موضع المفعول به. 

قال الطيبي في "حاشيته": وإذا قدرجها مفعولًا كانت اسًا كلاعن». 

قلت: وترد فعل أمر من: «مان يمين»: كذب (وإلى) قال السيوطي: وترد 
اس بمعنيق النعمة وجمعه الآلاء. اه 

قلث: وترد فعل أمر للاثنين من #وأل» يئل»: طلب النجأة. 


ا م 


قال المؤلف: (وعن): وترد اسمًا بمعنئ جانب: «من عن يميني مررت 


وأمامي"» وكقوله: 
عل عن يميني مرّت الطير سُنحا وكيف سُتوح واليمينٌ قطيمٌ 
وتكون «عن» مصدرية في عنعئة تميم كما تقدم. 


قال المؤلف: (وعل) فعلًا ماضيًا بمعنول صعد. 

قال المؤلف: (وفي) وترد اسمًا بمعنئ «الفم» مجرورّاء وفعل أمر للمؤنث 
من «وفل» يفي». 

قال المؤلف: (ورْبٌ) وفيها لغات تقدم ذكرها صدر الكتاب» وزعم ابن 
فضال المجاشعي في "الحوامل والعوامل" أنها ثنائية الوضع ساكنة الثاني 
كدهل» وبل وأن فتح التاء تخففة دون الباء ضرورة» وأن فتح الراء مطلقًا 
شاذ. 

والجمهور عل أما ثلائية الوضع» وأن تخفيف التاء وفتح الراء لغة 
معروفة. وزعم الكوفية وابن الطراوة أنها اسم مبني لأنها في التقليل مثل كم" 
في التكثيرء وهي اسم بإجماع» وللإخبار عنها في قوله: 

إن يلوك نان تلك ريك عارّاعليك وربٌ عار 

وتقع مصدرًا كارب ضربة ضربت»» وظرفًا ك«رب يوم سرت»ء 
ومفع ولا كلارب رجل ضربت1. 

واختار الرضي أنبا اسم؛ قال: لأن معنئ #رجل» في أصل الوضع قليل من 
هذا الجنس» كما أن معني «كم» كثير من هذا الجنس» لكن قال: إعرابه أبدًا رفع 
علن أنه مبتدأ لا خير له قال: فإن كفت بماك فلا محل لها حينثذ لكونها 
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كحرف النفي الداخل علن الجملة. 

وأجاب البصريون بأنها لو كانت اسرّا لجاز أن يتعدئ إليها الفعل بحرف الجر 
وأن يعود عليها الضمير ويضاف إليها وذلك وجميع علامات الاسم 
منتفية عنهاء وبأن الرواية في البيت: «وبعض قتل عار»» وإن صحت تلك 
الرواية ف«عار» خمبر محذوفء أي: هوء والجملة صفة المجرور أو بره إذ 
هو في موضع المبتداً. 

قال الفارسي : ومن الدليل على أنها حرف لا اسم أنهم إريفصلوا بينها وبين 
المجرور؛ كما فصلوا بين كم وبين ما تعمل فيه. أفاده في "الهم ع". 

قال المؤلف: (الباء) مكسورة مطلقّاء وقيل: تفتح مع الظاهر قال أبو حَيّان: 
حكاه أبو الفتح عن بعضهم. وتزاد توكيدًا في ستة مراضع: في الفاعل» 
والمفعولء والمبتدأء والخبرء والحال» والتوكيد. 

قال المؤلف: (والكاف) وتقع أسًا مرادفة لمثل جارة أيضًاء قال سيبويه 
والمحققون: لا تقع كذلك إلا ضرورة؛ وحيتئل فتجر بالحرف كقوله: 

مِيَضْحكن عَنْ كلد الْنّهم* 
#بكا للَقَرَةٍ الشَّعْواء جُلْتُ فلم أكُنْ»* 


وبالإضافة كقوله: 
تيّم القلبَ حب كالبدر لابل فاق حسًا من تيّم القلب حا 
وتقع فاعلة كقوله: 
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أتتتهُونَ ولنْ ينهئ دوي شَطَطٍ كالطَّنٍ يذهبُ فيه الزيثٌ والفثل 
وميتدأة كقوله: 


يع سه التق 
بنا كالجوئ مما نخاف وقد نر سْفاءً القلوب الصاديات الدوائم 


واسم كان كقوله: 
لوكانفي تابي كقدرِثُلامةٍ فقسلا لغيرك ما امك رسائلي 
ومفعولة كقول النابغة: 


لاييرمون]إذاما الأفُيٌ جلّله برد الشتاء من الإممال كالادم 
وقال الأخفش والفارسي : تقع كذلك اختيارًا كثيرًا نظرًا إل كثرة السباع» 
وعليه يجوز في «زيد كالأسد» أن تكون في محل رفع» و«الأسد» عرورًا 
بالإضافة؛ وعليه كثير من المعربين» قال ابن هشام: ولو صح ذلك لجمع في 
الكلام مثل #مررث بكالأسد». وقال أبو حَيّان: تقع اختيارًا قليلًا. قال أبو 
جعفر بن مضاء: هي اسم دائا؛ ورده الأكثرون بمجيئها عن حرف واحده ولا 
يكون علن ذلك من الأساء الظاهرة إلا محذوف منه أو شاذ. وقال بعضهم: 
هي اسسم إذا زيدت؛ ورد بأن زيادة الاسم (رتثبت وقل جرها بامذة. انتهئن 
من "المع" 
قال المؤلف: (واللام) والأشهر عند العرب كسرها مع كل ظاهر إلا 
المستغاث» وفتحها مع المضمر غير الياء. وبعضهم يفتحها مع الظاهر مطلقًا. 
وبعضهم إذا دخلت عل الفعل وقريء وما كان ليعذبهم» وخزاعة تكسرها 
مع المضمرء قال في "الهمع": وإنما كسرت هي والباء» وإن كان الأصل في 
الحرف الواحد بناؤه علن الفتح تخفيعًالموافقة معمولها ول تكسر الكاف لأنها 
تكون اس فكان جرها ليس بالإضافة» وبقيت في المضمر علن الأصل لأنه 


تيد اماف ابا 8993 
يتميز ضمير الجر من غيره» ولر يعول في الظاهر علن الفرق بالإعراب لعدم 
اطراده إذ قد يكون مبئيّا وموقوفًا عليه (حروف القَسَم) بالجر عطفًا عل من 
(وهي: الواو) ويضمر معها الفعل وجوبًا كبا تقدم خلامًا لابن كيسان» وهل 
هي الواو العاطفة أو بدل من الياء؟ خلاف. جزم مالك ونقله أبو حَيّان عن 
الجمهور: بأنها بدل من الباء لتقارب معناهما. وقال السهيل وغيره: بل هي 
العاطفة كواو «رب» عطفت عل مقدرء ويقويه أنبا لا تدخل عل مضمر 
كالعاطفة. 

قال المؤلف: (والبا) وهي أصل أحرفه» وإن كانت الواو أكثر استعمالا 
منهاء ومن ثم جاز حذفها لاغيرها من أحرفه؛ فينصب المقسم به بإضمار فعل 
القسم. قال ابنا خروف وعصفور: أو فعل آخخر ك«الزم» وتحوه؛ ويرفع عن 
الابتداء والخبر محذوف وروي بها قوله: «فقلثُ يمين الله أبرح قاعدا». ولا 
تجر خلا للكوفيين في إجازتمم الجر بالحرف المحذوفه. 7 

قال المؤلف: (والتاء) واللام ويكون لما فيه معنئ التعجب وغيره كقوهم: 

الله لا يوَخرُ الأجل» أي؛ «تالثه», وقوله: الله يبقي على الأيام منتعل». 

(تثبيه): بقي من حروف القسم «أيمن؛؛ وهو حرف عند الرماني 
والزجاجء واسم عبك الأصح: وفيه لغات: «أيمُن» بفتح الهمزة وضم الميم» 
الإيمُن» بكسر فضم» و«أيكن» بفتحهماء و«إيمن» بكسر ففتح؛ واإيمٌ» بالكسر 
والضمء و«أيم؟ بالفتح والضمء و(إيم؛ بكسرتين» وههَيمٌ» بفتح الهاء مبدلة 
من الحمزة والضم وهي أغرب لغاتهاء و«أم) بفتحتين؛ و«أمٌ» بالفتح والضمء 
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و«أم» بالفتح والكسرء و«إم» بالكسر والضمء و«إِم» بالكسر والفتح ومن 
مثلث الحرفين وم مثلثا. 

والأصح أنه معرب لعدم سبب البناء. وقال الكوفيون: مبني لشبهه 
بالحرف في عدم التصرف, والأصح أنه لازم للرفع. وقال ابن درستويه: يجرز 
جره بواو القسم. والأصح أنه ميتدأ حذف خبره» وقال ابن عصفور: هو خبر 
والمحذوف مبتدأ والأصح أنه مضاف لله؛ والكعبة» والكاف» والذي. 

فالأول غالب» والباقي نحو: أيمن الكعبة» وقول عروة بن الزبير: أيمنك 
لئن ابتليت لقد عافيت؛ وقوله صل الله عليه وآله وسلّم: «وآيم الذي نفسي 
بيده». والأصح أنه مغرد» وقال الكوفيون: هو جمع "يمين» عل أفعل كأفلس؟ 
لأن بناء أفعل لا يوجد في الأسراء مفردًا. والأصح أنه مشتق من اليمين» ويه 
جزم ابن مالك» وحكين ابن طاهر عن سيبويه أنه مشت من اليمين. والأاصح 
أن همزتها عمزة وصلء وقال الكوفيون: همزة قطع. 

(تتمتان): 

الأولى: يغني عن القسم: «لا جرم» في حكاية الفراء؛ تقول العرب: لا 
جرم لآنينك؟ فاستغنوا بها عن القسم قاصدين بها معنئ حقّاء وأصلها بمعنن 
لا بد. قال الكوفية: ويغنئ عنه أيضًا «عوض»؛ فيقال: عوض لأفعلن» 
والبصريون لا يعرفون القسم به وإن ذكره الزجاجي. 

ويجمع بين أيهان توكيدًا سواء اخدلف حرف القسم أم لا فإن انختلف 
الحرف |ريؤت بالثان حتئ يوف الأول جوابه؛ فيقال: تالله لأفعلن» بالكعبة 
لأفعلن, وجوزه الأخفش فيقال: تالله بالله والله لا أفعلء كا يقال: والله والله لا 


لس ست ررق 
أفعل البتة. 

الثانية: من القسم: غير صريح؛ قال في "الهمع": وهو ما لا يعلم بمجرد 
لفظه كون الناطق به مقسمًا كااعلمت» نحو: يَإوَلَمَدَ عَمَلِمُوا َمَنِ سين مَا 
ل الْآَخْرَّةَ ين عكر * [البقرة: ؟١٠]‏ قال سيبويه: ومنه قولحم: علم الله 
و«شهدت» نحو: «( هَهِدَآمَ كلامو # [آل عمرات: 18) في رواية 
الكسر» :ِل مَنَْإِنَّكَ ملأل 6 [النافقون: 1١‏ و«جاهدت» و«أوثقت»: 
و«أحذت». ومنه: وإ كمَدَآمَدمكقَ اين وما الكتب فته آي آآل 
عمران: 1417] وهذه الألفاظ في الخبر. 

وفي الإنشاء: «نشدتك اللهاء و«عمّرتك الله» بالتشديدب ولاعمرك الله» 
بضم الراء وفتحها مع ضم العين» و«قعدك الله» بفتح القاف وكسرهاء 
ولاعزمت»»: ويجوز حذف (نشدث»ء ومله قوله: 

قالسٌّلهباهيَانَاالبرٌةين لم اهف تَنفَسَاواتئَينِ 

ويجوز حذف الباء فيتتصب تاليها نحو: نشدتك الله لما فعلت» والأصل 
«بالله؛.اه 

(فائدة): «نشدتك بالله»: سألتك وطلبت منك» من نشد الضالة: طلبها. 
و«عمرك الله؛: سألتك بتعميركء أي: بإقرارك له بالبقا وهو مخفف عمر 
تعميراء وجاء في الحديث النهي عن قول: «لعمر الله». و«قعيدك الله» قيل: 
كأنه قاعد معك بحفظه عليك» أو معئاه: يصاحبك الذي هو صاحب كل 
نجو. 


ج7777 0 تج كت ا لان 

ثم قال المصنف: (وبواو رب) هذا مذهب الكوفيين والمبرد» والصحيح 
عند البصريين أن الواو عاطفة. وأن الجر بالرب» ذوفة. 

واحتجٌ الكوفيون بافتتاح القصائد بهاء لقول رؤبة: «وقانم الأعياق خاوي 
المختركن»» وقوله: «وليل كموج البحر أرخين سدوله». 

وأجيب بجواز تقدير العطف عل شيء في نفس المتكلم ويوضع كونها 
عاطفة أن واو العطف لا تدخل عليها. وذهب المبرد إِك أن الفاء جارة في نحو 
قول امريء القيس: 

فمثلك حبل قد طرقتٌ ومرضصع فأميئهاعن ذي تائم حول 

وبعضهم إلى أن «بل» كذلك كقول رؤية: «بل بلك ملء الفِجَاج قَتَمكه, 
وهو وهم؛ إذ الجر ونحوه بالرب» محذوفة. 

قال المؤلف: (وبمذ ومنذ) ومعتاها ابتداء الغاية الزمانية كهمن» إن كان 


الزمان ماضيًا كقول زهير: 
ان الدياربف وَالِقَرٍ أوَين كذ حِجيٍومذدهر 
وقول امريء القيس: 


ققَا بك من ذكرئ حبيب ووِرّفانِ وَرَبْع عَقَّتٌآثاره مندٌ أزمان 
والظرفية كاني؛ إذا كان الزمان حاضرّاء تحؤ نا ابه مذ يومنا ريف 
يومنا. ويدلان علك ابتداء الغاية وانتهائها كامن. وإلك» مما إذا كان الزمان 
معدودًا نكرة نحو مأ رأيته مذ يومين أو منذ يومين. وأكثر العرب علِن وجوب 
جرهما للحاضرء وعلك ترجيح جر «منذ؛ للماضي» وعلل ترجيح رفع «مذه 
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للياضي. 

(تنبيه): تقع امذ» وامئذ» أسمين» قال أبن هشام: وذلك إذا وقع بعدهما 
اسم مرفوع أو الجمل الاسمية والفعلية. فإن وقع بعدهما اسم مرفوع فقال 
المبرد والفارسي وابن السراج: مبتدآن وما يعدهما خبر» ومعناهما «الأمد؛ إن كان 
الزمان حاضرًا أو معدودًا وأول المدة إن كان ماضيّاء وقال الأخفش والزجاج 
والزجاجي: ظرفان ممبر بهم عما بعدهماء وقال أكثر الكوفيين ظرفان مضافان 
لجملة حذف فعلها وبقي فاعلهاء واختاره السهيلي وابن مالك. وقال بعض 
الكوفيين: خبر لمحذوف بناء عإل أن «منذ» مركبة من كلمتين: «من» ذو» الطائية. 

وإذا تليتهها جملة اسمية كقول الأعشئن: «وما زَلْتُ أبفِي المألّ مذ أنايافمٌ»» 
أو فعلية كقول الفرزدق: اما زال مذ عقدَثٌ يداه إزاره؟ فالمشهور أنهما حينئذ 
ظرفان مضافان» فقيل: إك الجملة» وقيل: إن زمن مضاقًا إل الجملة» وقيل: 
مبتدآن فيجب تقدير زمان مضاف للجملة يكون هو الخبر.اه 

(فائدة): أصل «مذ): منذ» بدليل رجوعهم إل ضم ذال مذ عند ملاقاة 
الساكنء ولولا أن الأصل الضم لكسروا؟ ولأن بعضهم يضم بلا ساكنء 
وقال ابن ملكون: هما أصلان لأنه لا يتصرف في الحرف ولا شبهه؛ ويرده 
تخفيفهم «إن» وكأنَ» ولكنّ» وقال المالقي: إذا كانت «مذ؛ اس فأصلها «منذىء 
أو حرقًا فهي أصلء قاله ابن هشام. 

(لطيفة): ألغز أبو عبد الله محمد ين مصعب المقري في «مذ» و«منذ» فقال: 

أثها العالةالذي ليس في الأرض ‏ له مشي ةٌيُضاهيه عِلْمَا 


كك سكسسس ا ل 0 0111 
أي شيء ين الكلام تراه عايلافي الأساءلفظًاوحُكَّ 
خافض ام رافمًا إن تفهمت يزدفهمكالتفهمٌفهمع) 
يُشبه احرف تارة فإذاما ضارّع الحرفٌ نفسّه صاراسمًا 
هومرفوعٌرافعٌ وهوأيضًا رافعغيرّهوليسمعمئ 
وهومن بعد ذاك للجرٌ حرف فأجبّنا إن كتفي النحر شهها 
قلت: والشهم: الذكي المتوقّد. 
(تكملة): من حروف الجر: #"حاشاء وتعلاء» وعدا»» نحو قوله: «من رامها 
حاشا النبي ورهطه؛؛ وقوله: #حاشاي إن مسلم معذور»» وقوله: «خلا الله لا 
أرجو سواك وإنما»» وقوله: «عدا الشَّمطاءِ والطفل الصغيرٍ». 
و«كي»: وتختص با الاستفهامية» و«أي» وما المصدرتين لا تجر غيرها 
كقولهم في السؤال عن العلة: كيمه؟ وقال: #يرجئ الفتئ كيما يضر وينفع». 
و«لعل)»: والجر بها لغة عقيلية حكاها أبو زيد والأخفش والفراءء قال 
شاعرهم: العل أب الِغُوارٍ منك قريبٌ» وأنكرها قوم منهم الفارسي وتعسف 
في تأويل البيت. وحكم محلها ومجرورها كارب». 
ومتئ: والجر بها لغة لحذيل بمعنئ #من» كقول أبن ذؤيب: 
شبن ب البحرٍ ثم ترفّمَتٌ مد جح حفر هن ييخ 
وتأتئ بمعنن الوسط)ء وحكي: وضعتها متين كم أي: وسطهء وإذا 
كانت بمعنئ «وسطًا؛ فهي اسمء أو «من» فحرف. جزم به ابن هشام وغيره. 
انتهئ من "الجمع". 
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(تنبيهات): 

الأول: حروف الجر عشرون. ثلاثة لا تجر إلا في الاستثناء وهي: الخملاء 
وعداء وحاشا'ء وثلاثة لا تجر إلا شذودًا وهي: «كي» ولعل» ومتين»» وسبعة 
تمر الظاهر والمضمر وهي: «من؛ وإك» وعنء وعلن؛ وفيء والباء» واللام»؛ 
والسبعة الباقية لا تجر إلا الظاهر وهي تنقسم إك أربعة أقسام: قسم لا يبر إلا 
الزمان وهو «مذء ومنذ»» وقسم لا يجر إلا التكرات وهو #رب»؛ وقسم لا يجر 
إلا «لفظي الجلالة» و«رب» وهو التاء» وقسم بجر كل ظاهرء وهو الباقي. 

الثاني: مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض 
بقياس» كا أن أحرف الجزم والنصب كذلكء وما أوهم ذلك فإما مؤول 
تأويا يقبله اللفظ: أو عل تضمين الفعل معنيئ فعل يتعدئ بذلك الحرف» أى 
عا النيابة شذودّاء والأخير محل الباب كله عند الكوفيين بلا شذوذ قال ابن 
هشام وتبعه السيوطي: هو أقل تعسفًا 

الثالث: لا يحذف الجار ويبقئ عمله احتيارّاء فأما قوله: 

إذا قيل أي النّأس ثب قبيلة أشارتٌ كُلَيْبٍ بالأكفتٌ الأصَابع 
وقوله: 
وكريم ةي نآل فقس ألفّه عَنَئتَبَدَحَ فَارَئقى الأنحلام 

فضرورة؛ وحديث البخاري: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته 
في بيته وسوقِه مس وعشرين عقا نادر لا يقاس عليه إلامع «كم» فيحذف 
بقياس نحو: بكم درهم اشتريت» أي: بكم من درهمء وزعم الزجاج أن الجر 
بالإضافة» ورد با يطول ذكره. ومع الحروف الثلاثة السابقة وهي «واو رب» 


م84 سسسب مامش التحق 
والباء وبل». 
الرابع: فصل الجار من مجروره وتأخيره عنه ضرورة؛ أما الأول فيكون 
بظرف كقوله: إن عمرًا لا خير في -اليوم - عمرو. وبجار جرور كقوله: 
رب في الناس تُومر كعديع وتهديي يال ذا إيسار 
ومفعول كقوله: «وأقطع بالخرقٌ المبوع اكُراجم»؛ أي: وأقطع الخرق 
بالشيرع» وسمع في النثر بقسم؛ حكئئ الكسائي: اشتريته بوالله آلف درهم» 
وقاسه تلميذه علي بن المبارك الأمر في قرب». 
قال أبو حَيّان: ولا يبعد ذاك إلا أن الاحتياط أن لا يقدم عليه إلا بسماع. 
قاله في "الهمع". 
الخامس: تزاد ما بعد امن» وعن؛ والباء» فلا تكفهن. كقوله تعال: عَم 
لين » [الؤمنون: 14١‏ مِإممَاحَهِمْ © [نوح: 0150 طقِيمَا 
تَقْضِيم تقر © [النساء: 166]. 
وبعد اللام فلا تكفها أيضًا كقول الأعشئ: 
إل ملك سير أربابب و فإنٌياككلثيءقرارا 
وبعد «رب»؛ فالغالب الكف وإيلاؤها الفعل الماضي كقوله: 
رُم أوفيِتٌ فيعلم كرَْفَمَنْ نوي شالاتُ 
وقد يليها المضارع نحر: «9 يُبمَايَودُ 4 [الحجر: ؟]» والجملة الاسمية 
نحو: «رب| الجاملٌ المؤبل فيهم»؛ وقد لا يكف نحو: «ربها ضربة بسيف 
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صقيل». 

قال الفارمي : يتعين بعدها الفعلية إذا كفت؛ وأول البيت على أن ناه 
نكرة موصوفة. وقد يحذف الفعل بعدها كقوله: 

فذلك]إنيلقٌالميّةيلقها حيدَاإِنيسكَهْنِيومَا ناير 

وقد تلحق التاء بها ولا نكف كقوله: ماوي يا ربتما غارة. 

وتزاد امأء بعد «الكاف» فتكف غالبًا. ويليها الجمل الاسمية والفعلية 

أغ ماج ديزي يرم مهد كيا سيففُ عمر و ل تنه مضاريه 


وقوله: 
أؤّتر أن البغل يتِ عَإِلقَهُ كماعارٌ واللوْمُمؤْتَلِفَانِ 
وقد لاايكف كقوله: 


وننص,وٌمولانا ونعلمٌ أنه كما الناسٍ مجرومٌ عليه وجارمٌ 

وقال أبو حَيّانَ: لا يكف أصلاء وأول الأبيات الواردة في ذلك علِن أن 
«ما» مصدرية منسبكة من الجملة بعدها بمصدر بناء عل جواز وصلها 
بالاسمية ومحله حيئذ جر. قاله في "الهمع". 

السادس: يجب تعليق حروف الجر بفعل أو شبهه ولو مقدرًا كقوله تعاق: 
وَل تَمُود لَمَاهُمَ صلا #[الأعراف: /]. 

وهل تتعلق بأحرف المعاني؟ أقوال: 

أحدها: وهو المشهور؟ المنع مطلقًا. 

الثاني: الجواز مطلفًا. 


7 للب ب ب ب 7_7 لاق 

ثالثها: تتعلق بها إن نابت عن فعل حذف ويكون ذلك نيابة لا أصالة» فإن 
إريكن كذلك فلاء وعليه الفارسي وابن جني؛ قالا في نحو: اليا لزيد»: إن اللام 
متعلقة بايا». ولا يتعلق من حروف الجر زائد ك«الباءة؛ وسن» في: طوكق 
أنه نينا 4 [الفتع: 11 طإ من كاق مرك [فاطر: *1. 

وذلك لأن معنن التعلق: الارتباط المعنوي» والأصل أن أفعالا قصرت 
عن الوصول إن الأسماء فأعينت على ذلك بحروف الجرء والزائد إنها دخل 
تقوية وتوكيدًا ولر يدل للربط إلا اللام المقوية فإنها تعلق بالعامل المقري 
نحو: طمُصَيْعلمَامَمَهُمْ # [البقرة: 4١‏ مإ ميدي البريج: 4111 ولا 
تتعلق «لعل» الجارة في لغة عقيل لأنها بمنزلة الحرف الزائد؛ ألا ترئ أن 
مجرورها في موضع رفع بالابتداءء ولا «لولا» إذا جرت الضمير لأنبا بمنزلة 
«لعل»؛ ولا #خخلاء وعداء وحاشا» إذا جررن المستئتون لأنهن لتتحية الفعل عما 
دخلن عليه» قال الأخفش وابن عصفور: ولا الكاف التي للتشبيه. قاله في 
"الجمع". 

السابع: قال ابن فلاح في "المغني": تعلق حروف الجر بالفعل يأتي لسبعة 
معان: تعلق المفعول به» وتعلق المفعول له كاجئتك للسمن واللبن» وتعلق 
الظرف ك«أقمت بمكة»؛ وتعلق الحال ك«خرج بعشيرته»» وتعلق المفعرل 
معه نحو: ما زلت بزيد حتئ ذهب» وتعلق الشبيه بالمفعول به نحو: قام القوم 
حاشا زيد ولا زيد» لأنها نائبة عن «إلا؛ والاسم بعدها ينتصب على التشبيه 
بالمفعول بهاء فكذا المجرور بعد هذه عل التشبيه بالمفعول به» وتعلق التمييز 
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نحو: يا سيدًا ما أنت من سيذ.اه 

قال المؤلف: (وأمًا ما يحْمَضُ بالإضافة فنحوٌ قولِك: غلامٌ زيد). 

قلت: الإضافة لغة: الإمالة والإسناد. ومئه ضافت الشمس إك الغروب» 
وقول امرئ القيس: 

كلا دخلتاه أضَفْنَاظهورتنا إ ىكل حارِيٌ قشيب مُشَطَّتٍ 

واصطلاححا: إسناد اسم إكى آخر عل تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه 
أو ما يقوم مقام تنوينه. وعرفها في الجمع بقوله: نسبة تقييدية بين اسمين 
توجب لثانيها الجرء قال في شرحه: فرج بالتقييدية الإسنادية نحو: زيد 
قائم» وبا بعده نحو: قام زيد. 

ولا ترد الإضافة إلى الجمل لأنها في تأويل الاسم وبالأخير الوصف نحو: 
زيد الخياط.اه 

وتصح بأدنئ ملابسة كقوله تعاك: ليبا إلحَيِية وهام التازعات: 
+4 أضاف الضحئ إل العشية لكونم) طرتي النهار. وقول الشاعر: 

إذاكركبٌ الحرّقاء لاع بشخْرة ‏ سهيل أذاعث غرّكَا في القَرَافِبِ 

أضاف الكوكب إليها لجدها في عملها عند طلوعه. 

(تنبيهات): 

الأول: اختلف في المضاف والمضاف إليه ما هو؟ فقال سيبويه: المضاف هو 
الأول والمضاف إليه هو الثاني» وهو قول ابن مالك أيضًا. وقال غيره عكسه. 
وقيل: يجوز في كل منهما أن يكون مضاقًا ومضاقًا إليه. 


ا ل ا يتوت افق 

الثاني: اختلف أيضًا في الجار للمضاف إليه؛ فقال سيبويه وابن مالك: 
المضاف لاتصال الضمائر به» ولا تتصل إلا بعاملها. وقال الزجاج وابن 
الحاجب: الحرف المقدر. وقال الأخفش: الإضافة» وهو صريح كلام المصنف» 
والراجح قول سيبويه. 

ويحذف من الاسم عند إضافته ما فيه من نون تثنية وجمع وما ألحق بيها» 
ومن تنوين ظاهر أو مقدر. ولا تحذف نون مفرد وجمع تكسير, وقد تحذف تاء 
التأنيث للإضافة في قول الفراء وذكر نحوه بعضهم مستدلا بقول زهير: 

إن الخليط أجدُوا البين فانُجردُوا ‏ وأخلفوك عِدَ الأمر الذي وَعَدُوا 

وأجاب بعضهم عن البيت بأن «عدئ» جمع «عدوة» وهي الناحية» 
وقراءة بعضِهماهُدة: كعدوا له عد » [التوية: 41]» كقوله تعاق: وهم 
يَلْبَسْطَلهِرْ صبفيئويت © (لروم: + موَإفَاءَالضَكَرةَ أ [للأنياء: +0 
وهذا الحذف ساعي كا في "البحر". 

ثم ذكر أن مذهب الغراء مرجوح وأن البصريين لا يرون سقوط التاء من 
نحو هذا للإضافة وتكون الإضافة بمعنئ اللام في قول الجمهور لأنها الأصلء 
وبمعنئ «من» عند قوم إذا كان المضاف بعضًا من الثاني وصح الإخبار به عنه» 
ولر يشترط ابن كيسان والسيرافي صحة الإخبار اكتفاء بالبعضية؛ واستدلا 
بظهورها في قوله: «فالعينٌ مني كأن ع عط بدف وقوله: «كأن عل المتنين 
منه إذا انتحول 6 

ورده ابن مالك بأن الفصل بمن لا يدل علك أن الإضافة بمعناهاء وقد 


يدالباي اباي 89# 
فصل بها ما ليس بجزء قال: 2وإِنَّ حديئًا منك لو تعلويئه؟. 

قال الجرجاني وابن الحاجب في "الكافية" وابن مالك: وتكون بمعنئ «في* 
إن كان ظرمًا له كقرله تعاك: لآلدلْصَار 4 [البقرة: 12١+‏ بل مَكر يل 
وَأَلتَهَارٍ # (سبا: 25 مربي أي قيرغ [البقرة: 517 ها يتصَحِيٍ 
لجن # [يوسف: #4], وفي الحديث: «فلا يجدون أعلم من عالم المدينةه. قال 
في شرحي "الكافية" و"التسهيل": معنن «في) في هذه الأمثلة ظاهر» ولا يصح 
تقدير غيرها إلا بتكلف.اه 

وقول أبي حيان: «لا أعلم أحدًا ذهب إلى هذه الإضافة غيره»؛ واضح 
البطلان؟ بل لا أعلم أحدًا جهل هذه الإضافة غيره. إلا أن تقديرها أقل من 
تقدير «اللام؛ وشمن» كما صرح به ابن الحداجب. 

وبمعنئ «عند» في قول الكوفيين» كاهذه ناقة رقود الحلب»: أي: رقود 
عنده؟ قال أبو حَيّانَ: وهذا وما قدر فيه من باب الصفة المشبهة» والأصل رفعه 
عن الفاعلية ارا للمقايسة.اه 

والإضافة عل قسمين: محضة» وهي التي تفيد تعريقًا بالإجماع أو تخصيصًا 
في الأصح إذا كان الثاني معرفة أو نكرة وتسمئ أيضًا معنوية. 

وغيرها وهي التي لا تفيد شيًا من ذلك بل تأت للتخفيف ورفع القبح 
فقطء وتسمئ لفظية. 

وهي أنواع: منها إضافة الصفة إلى معموها المرفوع بها في معنن أو 
المنصوب لأتها في تقدير الانفصال» ولذلك وصف بها الدكرة في قوله تعال: 


:ل سسسب دش التق 
جناي الكتبة > [المائدة: 96] ووقعت حال في قوله: <( كَفَعِطيْق # 
[الحج: 9] ودخخل عليه «رب» في قول جرير: «يا رب غابطِنا لو كان يطلبكم» 
وقول ابن مالك ردًا عل ابن الحاجب: إنها تفيد التخصيصء رده ابن 
هشام في "المغني" بم| يعلم من مراجعته. 
ويشترط في الإضافة إلى المعمول أن تكون بمعنئن الحال أو الاستقبال» فإن 
كانت بمعنئن الماضي فهي محضة؛ لأنها ليست في تقدير الانفصال. 
ومنها إضافة «غير» ومثل» ونحوء وشبه؛ وخدنء وناهيك» وحسبك» 
وضربكء وتريك؛ وندك» وشرعك؛ ونجلك» وقطك» وقدك»» فإضافتها 
للتخفيف مشابهتها اسم الفاعل بمعنين الحال» هذا قول سيبويه والميرد 
وارتضاه أبو حَيّان. 
وذهب أبن السراج والسيراني إى أنها أضيفت لشدة إبهامهاء وارتضاه 
الَّلوِين. ومنها إضافة المصدر إلى مرفوعة أو منصوبة في قول ابن برهان: إن 
المجرور به مرفوع المحل أو منصوبة فأشبه الصفة» وهذا مذهب مرجوح» 
والجمهور علك أن إضافته محضة بدليل نعته بالمعرفة في قول الشأعر: 
إن وجيِي بك الٌّدِيدَ أراني عاذرَامَنُ عهدثٌ نيك عَدُولَا 
وتأكيده بها في قوله: 
فلو كان حبّي أمَّذي الودّع كله لأهلك مال رتستمعه المسارحٌ 
ومنها إضافة اسم التفضيل في قول الكوفيين والفارسي وأبي الكرم بن 
الدباس والجزولي وابن عصفور وابن أبي الربيع وجماعة من المتأخرين؛ قال 


تيد الاي لبت 8508 
الفارسي : لأنه ينوي بها الانفصال لكونها تضاف إك جماعة هو أحدهاء وإلا 
لزم إضافة الشيء إك نفسه إذ لا ينفك أن يكون بعض الجملة المضاف إليهاء 
وهذا قول مرجوح. والجمهور علك أنها محضة لأن وروده حالًا وتبيرًا وبعد 
«أل» و«رب؟ ل يحفظ؛ قال السيوطي: قال سيبويه: العَرَبُ لا تقول هذا زيد 
أسودّ الناس؛ لأن الحال لا يكون إلا نكرة.اه 

وقال ابن السراج: إن كانت إضافة اسم التفضيل بمعنئ من» فغير 
محضة؛ لأنها حيتئذ في حكم الانفصال» وبهذا قيد قول الكوفيين وإلا فمحضة 
وعليه حمل قرل سيبريه. 

وتتعرف الصفة المضافة إلى معمولها إن قصد تعريفها بأن وصف بها من 
غير اختصاص بزمان دون آخر ولذلك وصف بها المعرفة في قوله سبحانه: 
<1 ميد يرقب 4 [الفاتعة: 4] «ل عَاف لذب 4 (غافر: *] 2( كان الإضباج 
[الأنعام: 45]» إلا الصفة المشبهة فلا تتعرف إلا بدخول «أل»؛ وذلك لأن 
الإضافة فيها نقلت عن أصل وهو الرفع بخلافها في غيرها فهي عن فرع وهو 
النصب» وقال الكوفيون والأعلم: هي كغيرها من الصفات؛ فتتعرف إن قصد 
التعريف» ويجوز اقتران هذا المضاف دون غيره من المضافات باأل» لكون 
إضافته لفظية» فانتفئ المانع وهو اجتماع أداقٍ تعريف» وذلك إذا كان مثنئ أو 
جمعًا عل حدهء كقول الشاعر: 

إِذَيفْيَاعني المستوطنا مََنٍ ‏ فإِي لسك يرماعهابئَيِي 
وقوله: 


0١‏ ل٠سسس‏ سل ليمش التحق 
ليس الْأخِلَّاه بالمضَؤِي مسابييهم إك الوشاةٍ ولو كانوا ذَّوِي رَحمٍ 
أو أضيف لمقرون بها كقوله تعال: مِوَالْمْقِيِلصَلوَ 6 الحج: 0" أو إن 
مضاف إليه مضاف إك مقرون بها كقوله: 
لقدظَفِرَ الزُوارُ أتفية الهدًا با جاوز الآماليِدَآسْرِ ولقَثَلٍ 
أو إى مضاف إليه مضاف لضمير هي في مرجعه عل الأصح نحو: 
الودُأنت السمَة صفرو ‏ مني وإن رارج يِنَكئوَلا 
ومنع المبرد هذه الصورة وأوجب النصب. أو إك ضمير ما في قول المبرد 
والرمان والزغشريء ومنع سيبويه والأخفش ذلك. 
أو إك معرفة ما في قول الفراء» قال السيوطي: ولا حجة له في السماع. أو 
أضيف عدد إك معدود. قاله الكوفيون» قال السيوطي: قال ابن مالك: 
وحجتهم السماع» وأما البصريون فاستندوا في المنع إلى القياس لأنه من باب 
المقادير؛ فكما لا يجوز الرطل زينًا لا يجوز هذا.اه 
(تنبيه): ذهب الجمهور إل أنه لا يضاف اسم لمرادقه أو صفته أو 
موصوفة؛ أو مؤكدة إلا بتأويل» وأجازه الكوفيون بشرط اختلاف اللفظين» 
ووافقهم ابن الطراوة» وأبو سعيد الضريرء قال الأشموني: وظاهر "التسهيل" 


و "شر حه" موافقته.اه 


قلت: وهو الصواب لوروده في الكلام العزيز كقوله تعال: فإحَقٌ لبن » 
[الراقعة: 46]» مِإوَكلدَاالآحرَة 4 [الأنعام: 107 ميان لفن 46 [القصص: 158 


تيد لبا ابا 850 
وفي الشعر كقول امرئ القيس: اكََكّر القاناة البّياض بِصّفْرة»» وقول جريرة 
ياضَبُ إنَّ هوئ القبورٍ أضلّكم كضلال شعبة أعور الدّجال 
ولأن العرب أجازت عطف الثيء علك نفسه إذا اختلف اللفظان» وإن 
كان الأصل في العطف المغايرة» والمضاف والمضاف إليه كالمعطوف والمعطورف 
عليه ومن ذلك في العطف قوله: «فألفن قوها كذبًا وميئّاه. 
وأجازت أيضًا نعت الشيء بمرادقه كقوله تعاك: مويب سو # 
[فاطر: 0:]» وتأكيده به كقوله تعاق: ل( حكُلم أن 6 [الحجر: 1١‏ 
والتأويل الذي ذهب إليه المانعون خلاف الأصل. واختلف في هذه 
الإضافة هل هي محضة أو لا؟ قال بالأول جماعة واختاره أبو حَّان لأنه لا يقع 
بعد «رب» ولا «أل»؛ ولا ينعت بدكرة» ولا ورد نكرة. وبالثاني الفارسي وابن 
الدباس وغيرهما. 
وذهب ابن مالك إلى أنها شبيهة بالمحضة؛ قال: لأن لما اعتبارين: اتصال 
من جهة أن الثاني غير مفصول بضمير منوي» وانفصال من جهة أن المعنئ لا 
يصح إلا يتكلف خروجه عن الظاهر» وكذلك قال فيا ألغي من مضاف 
ومضاف إليه كقول لبيد: 
إك الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يْنْكِ حَوٌلا كاملا فقد اعتدّر 
وقول بعض العلائيين: 
أقاع ببغندادٍ العسراتي وشوقُه لأملٍ شت الشام شوقٌ مرح 
ونصه في "التسهيل": «وإضافة الاسم إكى الصفة شبيهة بمحضة لا 


اسمس التق 
محضة؛ وكذا إضافة المسمئ إلى الاسم. أو الصفة إلى الموصوف». والموصوف إن 
القائم مقام الوصف. والمؤكد إك المؤكد: والملغئ إك المعتبر» والمعتبر إن 
الملغ ». انتهئن بلفظه. 

وهذا مذهب غريب كما في شرحي "التسهيل" لأبن حيان وابن عقيل فإنه 
جعل الإضافة ثلاثة أقسام وحصر هذا الثالث في سبعة أنواع» والمعروف أنها 
قسمان فقط» وما في الصبان من تكلف جعلها غير محضة لعله يخرج علك قول 
الفارسي» وإلا فلا مانع من تسميتها شبيهًا بير المحضة: فاعتراضه عاد ا حفني 
غير صحيح. ولا يقدم عل المضاف معمول مضاف إليه لأنه من تامه. وجوزه 
الكسائي على أفعل» والزتغشري وابن مالك عل غير النافية كقوله: 

فتى هو حقًّا غير مُلغْ فريضةً ‏ ولاتتخدًيوتا سواه خليلا 

ونص ابن مالك في "التسهيل": «لا يقدم عن مضاف معمول مضاف إليه 
إلا غير مراد به النفي خلاقًا للكسائي في جواز: أنت أخانا أول ضارب».اه 

فأطلق الجواز في غير النافية» وقيده قوم با إذا كان المعمول ظرفًا أو مجرورًا 


كقوله: 
إن امرأخضّني يوتامودته عند التنائي لعندي غير مكفور 
وجوزه قوم علك لفظة حق كقوله: 


فإِن لا أكن كل الشّجاعٍ فإنني بضرب الطب والهام حنٌ علديم 
قال أبو حَيّانَ: والصحيح المنع ني المسائل الأربع؛ أما الأو فلم يرد بها 
ساعء وأما الثلاث فلا يقاس عليها لندور ورود ذلك. 


تيد الب اباس 888 


قلت: بل الصحيح الجواز في غير الأوى لورود السماع به؛ والحجة فيه لا 
في القياس» فإنه إذا تعارض النص والقياس قدم النص كي يعلم من مراجعة 
أصول هذا العلم» وارتكاب غير هذا تعسف ظاهرء ونقل ابن الحاج أن قومًا 
أجازوا التقديم عن مثل. 
ويكتسب المضاف من المضاف إليه تأنينًا وتذكيرًا إن صح الاستغناء عنه» 
وكان بعض الثاني أو كبعضه نحو قوله تعاق: «ِإيلْقطهُبَْشُ شياو # 
[يوسف: ]٠١‏ وقول الشاعر: 
رؤيةٌ الفكر ما يؤولٌ له الأمرٌ (م) معينٌ عل اجتناب التّواني 
وغير ذلك» ونظمه السيوطي بقوله: 
ويكتسبٌ المضاف فخدٌ أمورًا أحلَتّهاالإضافةفوقعشرٍ 
فتخصيصٌ وتعري فٌ بناءٌ وتخفيفٌ كفسارب عبد عمرو 
وتركُ القبح و التجويز شرط والاستفهام فانتسبالصدر 
وتذكيا وتأنِتٌوظَرّفَ وسلبّللمعارفِشِبهتكْرٍ 
ومعنن الجنس والحدث المعرّ ‏ فحذً نظ بماكي عِفَدَدُرٌ 
وهي أمور خمسة عشرء ذكر منها في "المغني " تبعًا للمهلبي عشرة. 
(تنبيه): لزم الإضافة لفظا: «حمادئ» ومُصارئ» -بضم أولما- مطلقاء 
فيضافان إك الظاهر كالضمير نحو: 
قصرجديد لبك والعيش في الانيا انقطاعه 
واستشهد به الجرهري علك أن «قصارئ» يقال فيها: قصر. 


ام سس ممببببييباِ-سي-ِ سد التجق 
و«وحده إكى ضمير مطلقّاء وتجب لما قبله كقوله تعاق: مإ ديمَآفّهُ 
يدهم 6 [غافر: ”1]ء وقول الربيع الفزاري: 
والذئبَ أخشاةًإن مررثُ به وحدي وأخشى الريّاح والمطرًا 
وقول عبد الله بن عبد الأعلك القرشي: 
وكنتّ إذكنت إهي وحدكًا لريكٌشيةياللهي قبلا 
وقوله: 
أعاذل هل يأتي القباك] حظَّها مِنَّ الموتٍ أم مَل لنا الموثٌ وحدّنا 
وهو لازم النصب عل المصدر في حكاية الأصمعيء وقيل: عن الحال» أو 
عل حذف حرف الجر والإفراد والتذكير والتدكير» وقد يثئئ أو ير ب«عل»: 
وبإضافة «نسيجء وقريعء وجحيشء وعيير» وكلاء وكلتااء إلى معرفة مثنأة 
لفظًا نحو: «وكلا الرجلين»» جل يا فتن [الكهف: 467 أو معنن نحو قول 
عبدالله بن الزبعرئ: 
إذَللفر وللش سس دَئ وكلَافيك وج ةوقل 
أو بالاشتراك نحو قول الأبيرد الرياحي: 
كلاناغنيٌ عن أخيوحيانه ونح إذامتااشةٌّتفايا 
واشترطوا في المضاف إليه أن يكون كلمة واحدة احترارًا من نحو: 
كلا أخحي وخليليٍ واجدي 2 عَشّدا في النائبات وإلمام المليَّاتٍ 
قالوا: لأنه من الضرورات» وليس كذلك ما قدمناء قال الكوفيون: وإك 
نكرة محدودة سمع كلتا جاريتين عندك مقطوعة يدهاء وقال ابن الأنباري: أو 


ل 
إل مفرد إن كررت ك«لا»؛ و«ذو» وفروعه و«أولواء وأولات» إك اسم جئس 
قياسًا كهذي علم؟ و وَأفَيثُر اموق عَدْليْدك # الطلاق: 16 ول مواق 
أ 4 [للرحن: 48] وإك علم سماعًا وقاسها الفراءء وتلغئ حيئئذ أو إى ضمير 
عل المختار كقوله: «إنه| يعرف ذا الفضل من الناس ذووه». 
وقول الأحوص: 
وإنا لنرجو عاجلا منك مثل ما رجوناه قِذُمامن ذَويكَ الأفاضل 
ومنعه الكسائي والنحاس والزبيدي وجل المتأخرين إلا في الشعر وبه 
جزم الجوهري وليس كذلك. ولزم الإضافة معن لا لفظًا آلء ويضاف إك 
ظاهر كقوله: 
نعزن]لاللفيبلدننا (رئرٌلآلاع ل عهِدِلرَمٌ 
وقول الله تعلل: ءا لوْرْعَوْت أَسَدَالْمَدَايِ © (غافر: 14 ولك 
ضمير كقول عبد المطلب: 
وانشُْمر عل آل الصَّايِِ ب وعابنيهاليومَالك 
ومنع هذه الأخيرة الكسائي والزبيدي والنحاس. وكل وبعض وهما 
معرفتآن بنيتها عند الجمهور ولذلك امتنع وقوعها حالا وتعريفهما بتأل)» 
وقال الأخفش والفارسي وابن درستويه: إنما نكرتان يتعرفان ب«أل» 
وينصبان عا الحال قياسًا عن نانصف» ونحوهاء 
و«أي' بأقسامها فتكون نفس ما تضاف إليه وهي مع النكرة ك#كل؟ 
ومع المعرفة كاابعض»» ولذلك لر تضف فر معرف إلا مكررة» أو منويًا بها 


له سك كم 
الأجزاء كقوله: 
فليْنْ لقيتّك خاليْنٍ لتَعلَمَنَ أيِي وأيّك فارسٌ الأحزاب 
ونحو: أي زيد حسن؟؟ أي: أي أجزائه, فإن لر تكن؛ تعين إضافتها إلى 
نكرة أو مثنل. 
ويجذف المضاف جواز الدليل نحو: أَوْكَصَيْب يِنَلتَمَةٍ © [البقرة: 0 
بدليل: <يجَمَُوَ أسَمَُمْ © [البقرة: 14]» ونحو: «(أوْكللسي بر > [لنور: 
4٠‏ بدليل مِإيْشَنة وج #[التور: ٠غ]‏ ولغير دليل كقول ذي الرمة: 
عشية فر الحارثيُون بعتما ئَضَئن نحبّهفي ملتقئ القومهَوَيرٌ 
وهو قياسي ما لر يستبد الثاني بنية الحكم» نحو: عا وَنْحَ لِالْفَريَةَ # 
[يوسف: 85]. و ل وَأْضْربوا في تيم الِيجِلَ بِكُرْيْمْ 4 [البقرة: 
14 فإن جاز استبداده به فسراعي» وقاسه ابن جني مطلهًا. 
وقد يحذف متضايفان وثلاثة» نحو هِإفَإِنّهًا من تَقَوىفالْمُُوبٍِ )4 [الحج: ؟5] 
طمَنِصَسةيْنْ أَك رِالرسُول # طه: 47) م فَكانَكاب َرْسَرنِ 6 [النجم: 4] ثم 
الأفصح نيابة الثاني عن الأول في أحكامه من الإعراب وهو ظاهر. 
والتذكير نحو قول حسان: 
يسقُونَ مَنْ وَرَهاليِيصٌ عليهُمٌ ‏ تردئ يصدُّقُ بالرّحقٍ السَلْسَلٍ 
والتأنيث نحو: 


موَّتٌبئافينوةخولةٌ والسك من أرداها نافِجَة 


لفيا م و 11 


وعود ضميره نحو: «وَيَ كَ لمر أَمْلَكتَهُمْ 4 الكهف: 54] وغير 
ذلك كحديث: «إن هذين حرام على ذكور أمتي». 
والتدكير إذا كان المحذوف مثلا في قول الخليل وابن مالك؛ ولذلك نصب 
عل الحال في نحو: تفرقوا أيادي سبأء وركب مع «لا كحديث: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده». 
ومنعه سيبويه» وقد يبقئ عن جره إن عطف عل ماثل للمحذوف أو 
مقابل له كقول أب داود الإيادي: 
أكل امسرئ تحسيين امرّأ ونارِتَوق هد اليإ نارا 
وقول الله تعال: دوت عَرْضَ اَمو دالآِرَة ) [الأنفال: +3] 
وشرط ابن مالك اتصال العطف أو فصله ب«لا» كقوله: 
وإ أر مف احير يتركٌه الفنئى ولاالشرٌ يأتيوامرقٌ ومُوطائعٌ 
ورده الجمهور بالآية. وشرط بعضهم سبق نفي أو استفهام كالأمثلة» قال 
أبو حَيّان: والصحيح الجواز بدونها كقول عروة العذري: 
لَوَانَّ طبيبَ الإنس والجنٌ داوياال ني بين عَفْراءمَاكفَيانَ 
وقوله: 
كلمت ر ني رهطهظاهر العرٌٌ وذيعُرئئة وفقيِيَهينٌ 
أو دون عطف عند الكوفيين كقوله: 
الكل الال اليعيم بطر يأكل نارًا وسيضٌ كل صَقَرًا 


تت ستاو 
ويحذف المضاف إليه منويًا بكثرة في الأسماء التامة» وبقلة في نحو: قبل 
وبعد. ولا يقيسه ابن عصفور إلا في مفرد مضافة زمان وقد يبقئ الأول بلا 
تنوين إن عطف هو عل المضاف لثله» أو عطف عليه مضاف لثله نحو حديث 
البخاري عن أب برزة: «غزوت مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم سبع 
غزوات أو ثاني». بفتح الياء بلا تنوين. 
وحديث أنه صلَّ الله عليه وآله وسلّم قال: «تحيضين في علم الله سنة أى 
سبعة أيام». 
وخصه الفراء بالمصطحبين كالنصف والريع واليد والرجل وقبل وبعد» 
قال ابن مالك: وقد ينفئ بلا تنوين من غير عطف كقراءة ابن محيصن: #إهََا 
حَوْف عَم 4 [البقرة: .1] وقول الأعشن: 
أقولٌ كا جانني فخرّه ‏ سبحانَمِنْ علقم ةالفاخر 
قلت: والبيت شاهد أيضًا علم إفراد «سبحان» من الإضافة؛ ولذا أنشده 
سيبويه في الكتاب وهو عنده علم للتسبيح بمنوع من الصرف» وقد ينون 
ضرورة كقول ورقة بن نوفل: 
سبحانه ثم سبحانا نعوذبه وقبلناسبّح الجوديّ والجَمقَدٌ 
وليس كذلك؛ فإنه نون في البيت الثاني لعدم نية المضاف إليه المحذوف» 
وترك في الأول لنيته. 
ولا يفصل بين المتضايفين اختيارًا عند البصريين إلا بمعموله أو ظرفه عل 
الصحيح كقراءة ابن عامر: مِإقَّتَلَ أَوْكددِهِمَ سُرَكَارُهُمْ © [الأنعام: 
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21 وقرئ: مإ لِك وعد رُسَلَهُه # [إبراهيم: 497]» وحديث البخاري: 
ااهل أنتم تاركو لي صاحبي». وقيل: لا يجوز ببماء ورد بأن الظرف يتوسع فيه» 
وبأن المفعول ثبت في السبع. ولا يفصل ببما أجنييين» وأجاز يونس الفصل 
بالظرف والمجرور غير المستقبل» والصواب قول الكوفيين وهو الجراز مطلقًا 
فيفصل بالمفعول الأجنبي كقول جرير: 
تسقي امتياحا ندئ المسواكٌ ريقَئها ‏ كما تضمّنَ ما المزنة الرصفٌ 
وبالظرف الأجنبي كقول أبي حية النميري: 
كما مط الكج اب بك يو ١‏ بودي قارب أويزي 3 
وبالمجرور كقول عمرة الخثعمية: 
هما أخوافي الحرب من لا أخمالةٌ إذاخافَ يرما نوءءةٌ فدعاهما 
وبالقسم. قال أبو عبيدة: #إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربّها». 
وبإما كقوله: 
هما خطنا إما إساروسئة وإمادم والقتلٌ بالحر أجدرٌ 
ووافقهم ابن مالك على هذين الأخيرين؛ ولريذك رهما في "التسهيل". 
وبالنعت كقول معاوية: 
نجوتٌ وقد بل المراديٌ سيقّه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 
واثُرادي بضم اليم كما في "المصباح" وغيره من كتب اللغة هو أشقن 
الآخرين ىا في الحديث؛ فلعنة الله عليه. 
وبالنداء كقوله: 


لالييا ا لل سد سب التحو 
كَأنَ بردو أفاعِضَام زيي مهارد بالجهم 
وذكره في "شرح الكافية": وتأوله لبن هشام باحتوال أن يكون «أباه مضائًا 
إليه عن لغة القصرء و«زيد» بدل منه أو عطف بيان؛ وفيه بُعد. 
وبالفاعل تعلق بالمصضاف أو غيره كقوله: 
ماإِنْوَجَدُناللهوئيِنطِبٌ ولاعيئنائهرَوجِدٌصَبٌ 


وقول الأعشئ: 
أنجب أيام والدَاميه تجلا فيعم مائجَلا 
وبالفعل الملغي كقوله: 


بأيّترامُمٌ الأرضينَ لّوا أألدبرانأْمعَسَ فوا الكمارا 
وبالمفعول له كقول أبي زبيد الطائي: 
مُعاودُ جرأة وقد ال موادي أَمَوْكائهرجِلعَبُوسُ 
(تنبيه): يجب كسر آخر المضاف للياء مناسبة ها إلا المثنن؛ وال مجموع عل 
حده؛ وما حمل عليهماء والمعتل الذي لا يجري مجرئ الصحيح؟ فيسكن وهو 
الألف من الأول والأخير» والواو من الثاني» والياء من الثلاثة» ثم تدغم الياء 
والواو بعد قلبها ياء في ياء الإضافة» وتسلم الألف فلا تقلب في المثنن 
والمقصور كزيداي. وقوله تعاك: «إ فَالَميَ عَصَاكَ # له: 18]» وأما 
لوَتياىَ 4 [الأنمام: 167] فقليل» وقد تقلب ياء في المقصور في لخة هذيل 
كقول أبي ذؤيب: 
سبقواهويّ وأعنقوالحمواهم ضُخْرُواولكل جنب مَصرَعٌ 


تتفت بن 
ويكثر ني «لدكئ» وإلك» وعلن» الاسمين» وقد تكسر الياء مع المقصور 
كقراءة الحسن: «عصاي» والمدغمة في جمع أو غيره كقراءة حمزة : ابمصرخيٌ»» 
وقول النابغة: 
عَلَلعمرونعمةٌبعدنعمة ‏ لوالده ليست بناتٍ عقارب 
بكسر الياء ويبوز فتحها وسكونبا في المفرد الصحيح. واختلف في الأصل 
منهما فجزم ابن مالك بالأول قال: لأنه حرف واحد فقياسه التحريك به ثم 
سكن تخفيمّاه وبعضهم بالسكون قال: لأنه حرف علة ضمير فوجب السكون 
كواو «ضربوا»؛ ولأن بناء الحرف عن حركة إنم) هو لتعذر الابتداء به والمتصل 
بغيره لا تعذر فيه. 
قلت: وهذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة. 
ويقل حذفها مع كسر الذي قبلها كقوله تعال: مامتهاو )لين # 
[الزمر: ١07‏ -18] بحذفها وصلا ووققًا وخطًا وقلبها ألما كقوله: 
أَطَوّفُما أطوّفُ نم آي إك أكاويروينيالتقِيِمٌ 
يريد: أمي» وخصه ابن عصغور بالضرورة» والصواب الجواز كا لغيره. 
ويقل حذف الألف مع فتح ما قبلها كقوله: 
ولستُ بمدركمافاتيئي ‏ بلهفولابليت ولالواني 
ومع سمه كقول ابن غلفاء: 
ذرينسي إن| خطيي وصوبي ‏ عي وإن]أهاكتثٌُملي 
يريد: مالي» ذكر هذا الثاني أبو عمرو بن العلاء وأنكره أبو زيد» وقال: 


ومع سسشس سشم مسد التحق 
معنن البيت أن الذي أهلكته مال لا عرض: وقال ابن مالك: لا تحذف الياء 
ولا تقلب ألما إذا كانت الإضافة لفظية لأنها في نية الانفصال فلم تمازج ما 
اتصلت به. فتشبه ياء «قاض» في جواز الحذف, فلا حظ لا غير الفتح 
والسكون, وأنكره أبو حَيّان زاعمًا أن هذا لريذكره أحد غيره؛ ثم نقله في 
"الارتشاف" عن ثعلب في "المجالس"» ومن هنا تعلم بطلان اعتراضه علل 
ابن مالك. 
وإذا نودي المضاف للياء ففيها لغات أشهرها الحذف وإبقاء الكسر نحو: 
باتعو (الزمر: ]1١‏ ثم إبقاؤها ساكنة ثم مفتوحة نحو: ليباق 
اَن أترَما مك نيهلا تَفْتظلواينيتمَةَأئه 4 [الزمر: *0] ثم قلبها ألما نحو: 
بست رقمل الث فى + جَن أله 4 لالزمر: 03 ثم حذف الألف مع فتح ما 
بعدها. كذا قال الأخفش والمازني والفارسي» ومنعه الجمهور» ثم مع ضمه 
حيث لا لبس قريء: لا كَلْمَيَكسَ الي 4 [الأنياء: 11١5‏ ( قَالَرَتَآليِجْنُ 
أَحَبإِكَ # [يوسف: 678 وأنكره ابن هشام اللخمي. 
ويقل إثبات الياء وحذفها ألقًا ثابتة إذا كان المضاف إل الياء في النداء «أماء 
وعم مع «ابنء وابنة» كقول أبي زبيد الطائي: 
ياابنَ أي وياشقيقٌ نفيي أنسّخلشتولدهر شديد 
وقول أبي النجم العجلي: 
ياابشةّعم) لاتلوبي واهجّهي 2 وانوي كما ينمي خضابُ الأشجّع 
والغالب الحذف مع كسر الميم دلالة عل الياء أو فتحها دلالة علن الألف» 


ا لايق 
وذهب سيبويه وأصحابه إك أنه مركب ميني كأحد عشرء ويرد عليهم قوله 
تعاك: «إيَبَتوَْلاتَأ مخ قلأ © 1طه: 14] فإنه قريء في السبع بالكسر 
والفتح» أومع ضمها في قول بعضهم؛ ولا تحذف في نحو: يا ابن خخالي» يا ابنة 
أخي, ول:أب» ما للاأم؛ بن الحكم إلا أعبما يزيدان علِن أخواتهيا بقلب الياء 
تاء مكسورة ومفتوحة؛ وبا قريء في السبع والأول أكثر» ومضمومة في قول 
الفراء والنحاس وحكاية الخليل: يا أمت لا تفعلي» ومنعه الزجاج؛ وهي 
عوض من الياء أو الألف علن الأصح ولذلك لا يجتمعان اختيارًا عند 
البصريين» والجمهور من الكوفيين يجيز الجمع بينهما. 

قلت: ويشهد له قول الشاعر: 

بِالبتَارَ وِالقِدَاتُ فالثوملاتلاق هالعينانٌ 

ويجوز قي الياء» الفتح والقلب إذا ندب المنادئ وذلك علك لغة من أثبتها 
ساكنة فيهء وأما على لغة من فتحها فتفتح فقط وتزاد الألف, وكنلك عن 
اللغات الباقية تقلب ألقا وتحذف ألف الندبة. 

وتحذف الياء من المنادئ المعطوف عليه المندوب استغناءً! عنها بالكسرة في 
قول الجمهور ومنعه القراء. 

ويضاف «ابنم" إِك الياء فيقال: ابنمي» وكذلك «الغم؛ فترد الواو التي مي 
الأصل وتقلب ياء وتدغم في ياء الإضافة» ويقل: فمي» وقيل: إنه ضرورة لأن 
الإضافة ترد إى الأصلء وليس كذلك؛ ففي الصحيحين: «لخلوف فم 
الصائم». قاله ابن مالك وتبعه أبو حَيّان. 


4 ل سس سينيد التخق 
وني "الأشباه والنظائر": إذا أضيف «الفم؛ إلى ياء المتكلم رد المحذوف. 
قال ابن يعيش: فإن قيل: لر قلبتم الألف هنا ياء مع أنها دالة عل الإعراب 

وامتنعتم من قلب ألف التثنية؟ وما الفرق بينهما؟. 
فالجواب: أن في ألف التثنية وجد سبب واحد يقتضي قلبها ياء» وعارضه 

الإخلال بالإعراب وهاهنا وجد سببان لقلبها ياء؛ وهو وقوعها موقع 

مكسورء وانكسارها قبلها في التقدير من حيث أن الفاء تكون تابعة لما بعدها 

فقوي سبب قلبه ولريعتد بالعارض. انتهل. 
ويقال فيه علن لغة التضعيف: فمي» والقصر: فياي» وأما «أب وإخوته» 

فلا يرد له اللام إذا أضيف إليها نحو: إن هذا أخبي؟ لأنه المستعمل في الإضافة 

إك غيرهاء وجوزه الكوفيون والمبرد وابن مالك في «أب» نحو: 

كأن ان كرتاوسودا يلقِيعَك ذي النّبَدٍالجديدا 
قال ابن مالك: وكذلك «أخ؛ قياسًا عل «أب»؛ وكذلك «ذي» عل 

الأصح لأن الأصل في الرفع: «ذوي»» قلبت الواو ياء وأدغمت فيها كابر 

والنصبء ومنع بعضهم إضافتها إى الضمير. 
(تنبيه): قال الأشموني في "شرح الألفية": في المضاف إل ياء المتكلم أربعة 

مذاهب: 
أحدها: أنه معرب بحركات مقدرة في الأحوال الثلاثة وهو مذمب 

الجمهور. 
والثاني: أنه معرب في الرفع والنصب بحركة مقدرة وفي الجر بكسرة 
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ظاهرة. واختاره في '"التسهيل". 

والثالث: أنه مبني وإليه ذهب الجرجاني وابن الخشاب. 

والرابع: أنه لامعرب ولامبني وإليه ذهب أبن جني» وكلا هذين المذهبين 
بين الضعف. انتهئ. 

قال المصنف رحمه الله: (وهو على قسمين»» هو مبتدأ عاتد إلى ما في قوله: 
«وأماما تحُمَمْ بالإضافة» و«عال قسمين» خبره؛ يعني أن الاسم الذي بخفض 
بالإضافة عل قسمين: (ما يُقذّر باللاو وما يقدَّرِ بِِنْ) وهذا مذهب سيبويه 
والجمهور» وما يوهم أن الإضافة بمعنئ في محمول عندهم عل أنها فيه بمعنى 
اللام توسعّاء وذهب بعضهم إلى أنبا بمعنن اللام علن كل حال؛ وبعضهم إلى 
أنها ليست علل تقدير حرف ولا نيته. والراجح خلاف هذا كله ى) تقدم 
فارجع إليه. 

واختلف في إضافة الأعداد إلى المعدودات؛ فقيل: إنها بمعنئ «اللام» 
وعليه الفارسي» وقيل: بمعنئ «من» وعليه ابن السراج» قال الأشموني: 
واختاره في شرحي "الكافية" و"التسهيل"؛ فقال بعد ذكر ما المضاف فيه 
بعض المضاف إليه مع صحة إطلاق اسمه عليه؛ «ومن هذا النوع إضافة 
الأعداد إلى المعدودات والمقادير إلى المقدرات وقد اتفقا فيا إذا أضيف عدد إل 
عدد نحو ثلاثراثة علِن أنها بمعنن : من1. انتهئن . 

(تنبيه): ما لا يمكن تنكيره من المعارف كالمضمرات وأسماء الإشارة لا 
تجوز إضافته لملازمة القرينة الدالة عن تعريفه وضعَاء وأما الأعلام فالقياس 


:ل سمش قلتحق 
عدم إضافتها وعدم دخول «أل» عليهاء والاشتراك الاتفاقي فيها لا يلحقها 
باشتراك النكرات؛ فإن التكرات تشترك في حقيقة واحدة» والأعلام تتفق في 
اللفظ دون الحقيقة» وقد جاء إدخال اللام عليها وإضافتها إلحانًا للاشتراك 
اللفظي بالوضعي في قوله: بإعدام العمر ومن أسيرهاء وقوله: علا زيدنا يرم 
لتقا رأس زيدكم. 

واجتمعت «أل» والإضافة في قوله: 

وقد كان منهم حاجبٌ وابن أنه أبو جندل والزيدٌ زيدٌ المعارك 

إلا أن الإضافة فيها أكثر من تعريفها ب«أل» وذلك لوجهين: 

أحدهما: التأنيس بكثرة الأعلام المضافات كعبد الرحمن والكنيع؛ فلم 
يكونا متنافيين. 

والثاني: أنه قد عهد من الإضافة عدم التعريف بها في المتفصلة؛ فلم 
تستدكر كاستنكار دخول «أل» التي لا يكون ما تدخمل عليه نكرة؛ وإن وجد 
ك «أرسلها العراك؛ فقليل بالنسبة للإضافة اللفظية. انتهئن مختصرًا من 
"الأشباه". 

ثم قال رحمه الله: (فالذي يُقدّر باللام نحو: غلامٌ زيد» والذي يقدّر بمن 
نحو: ثُوبُ حر وبابُ ساج. وخاتمٌ حديدٍ وما أشبه ذلك) والمخاتم: بفتح التاء 
وكسرهاء ويقال فيه: خيتام وخاتام» قال في "الصحاح": كله بمعنن» والجمع 
الخواتيم. والخز: نوع من الحرير فارسي معرب. والساج: نوع من الشجر قال 
في "الصحاح": وهو أيضًا الطيلسان الأحضر, وجمعه سيجان بوزن تيجان. 
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وأما تابع المخفوض فقد ذكر في المرفوعات فليراجع هناك. 

(خاتمة): أثبت جمهور البصريين والكوفيين الجر بالمجاورة للمجرور 
وذلك في بابي النعت والتوكيد» زاد بعضهم: عطف النسق؛ فأما النعت ففي 
قولهم: هذا جحرٌ ضِبٌٍّ خرب» بجر #خرب» لمجاورته ل«ضب» مع أنه نعت 
لجحر المرفوع» وقول امريء القيس: 

كأنَ يانيع رانين ويه كبيرأناسفيبجاومزكل 

ف«المزسل» نعت لاكبير» المرفوع وجر بمجاورته ل«ابجاد». 

وأما التوكيد ففي نحو قوله: 

ياصا بلّعْ ذوي الزوجاتٍ كلّهم 

أن ليس وَل إذا انحل عُرئ الذَّنب 

بجر «كلهم» للمجاورة لأنه توكيد ل«ذوي» لا اللزوجات»؟ وإلا لقال: 
«كلهن». 

وأما العطف ففي قوله تعاق: ؤاتسما مسحو رومت مركم ) [لائده لد 
قال أبو حيّان: وذلك ضعيف جدًا ولر يحفظ من كلامهمء والفرق بينه وبين 
النعت والتوكيد أنبما تابعان بلا واسطة؛ فهما أشد مجاورة من العطف المفصول 
با حرف. انتهين. 

وأجيب عن الآية بأن العطف فيها علك المجرور الممسوح, فقيل: الرجل 
مغسولة» وأجيب عن ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن المسح هنا: الغسل. حكاه الفارمي عن أبي زيد؛ وخصت 
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باسم المسح ليقتصر في صب الماء عليهم| إذ كانتا مظنة الإسراف. 
ثانيهما: أن المراد المسح عل الخفين وجعل ذلك مسحًا للرجل ماراء 
والسئة بينت ذلك. 
ويرجح هذا القول ثلاثة أمور: 
أحدها: أن الحمل على المجاورة حمل عإن شاذ؛ فينبغي صون القرآن عنه. 
الثاني: أنه إذا حمل علئ ذاك كان العطف في الحقيقة عل الأيدي فيلزم 
الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية» وإذا مل علن العطف علئ الرءوس لر 
يلزم الفصل بأجنبي وهو الأصل. 
الثالث: أن العطف علل هذا التقدير حمل عل المجاور, وعلكئ الأول حمل 
عل غير المجاور والحمل عل المجاور أولكن. 
فإن قلت: يدل للتوجيه الأول قراءة النصب. 
قلت: لا نسلم أنها عطف عل الأيدي بل على محل الجار والمجرور» كا 
قال: 
يسلكنّ في نجدٍ وغورًاغائرًا فواسقًا عن قصيها جوائر. اه 
وقال أيضًا: لا يمتنع في القياس الخفض عالئن الجوار في عطف البيان لأنه 
كالئعت والتوكيد في مجاورة المتبوع؛ وينبغي امتناعه في البدل لأنه في التقدير 
من جملة أخرع فهو محجوز تقديرًا.اه 
وكذا قال أبو حَيَّان في البدلء بل صرح أنه لر يحفظ من كلام العرب» 
وأنكر السيراني وابن جني الجر بالمجاورة مطلقًاء وتأولا ما ورد من ذلك 
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بتأويلات واهية وقصره الغراء عاك السماع» وخصه بعضهم بالنكرة كالثال» 
ورد با حكاه أبو ثروان: «كان والله من رجال العرب المعروف له ذلك». 

وعن الخليل فيه روايتان: 


أحدهما: أنه خصه بالفرد فقط. 
ثانيها: أنه أجازه في الجمع أيضَاء وجوزه سيبويه في المثن» والله سبحانه 
وتعاق أعلم. 


هذا آخر مايسر الله جمعه علِل المقدمة المباركة. 

وكان الفراغ منه يوم الثلاثاء ثاني صفر الخير سنة ثمان وأربعين وثلائمائة 
وألف؛ ونسأل الله تعاق أن يتقبله منا ويجعله نخالصًا لوجهه الكريم وأن يغفر 
لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين آمين. 

وصل الله علن سيدنا محمد وعك آله وصحبه وسلّمٍ تسليراه والحمد لله ربٌ 
العالمين. 


